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(لمل بالاحتياط 


الجمقدمغق 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له . 

وأختهف أن 3 إله إلا الله اه لأ قر رلك لدم ايند أن عمد ا عد 
ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم] كثيراً . 

#ياأيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم 

000 | 

ليا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منههما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله کان علیکم رقیبا 4 . 

# يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً # يصلح لكم أعالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظي| 74" . 

أما بعد ؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد 
يك » وشرّ الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ورا 


(۲) سورة النساء» الآية ١‏ . 
(۳) سورة الأحزاب » الاآيتان ١۷ء ۷١‏ . 


ضلالة في النار . 
وإن الله تعالى قد أتم نعمته على هذه الأمة بإىال هذا الدين » فلا تخلو 
حادثة من الحوادث إلا وها في هذه الشريعة حكم » علمه من علمه» 
وجهله من جهله . كا قال كَكةٍ : ( الحلال بين » والحرام بين » وبينهما أمور 
مهات لا مهن رفوالا 
قد يسر الله لحمل هذا الدين طائفة من هذه الآمة » ضبطوا أصوله › 
ومهدوا قواعده » فقاموا بذلك خير قيام » دون ملل أو كلل » امتثالاً لقول 
الله تعالى: ##وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا ني الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون 74 '. 
ومع حرصهم وبذهم أوقاتهم وأبدانهم في سبيل ذلك إلا أن الجهد 
البشري لايخلو من ضعف .» كيف وقد أبى الله العصمة إلا لكتابه . فلا 
يخلو ما كتبه الأولون من نقص يحتاج إلى إتمام » أو جمع يحتاج إلى #بذيب أو 


هكذا الأمر في كتب الفقه » وأصوله » وقواعده » وغيرها من الكتب ؛ ما 
كان لما أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن من تہذيب وترتيب وشرح وعناية 
وفهرسة و إخراج ؛ لولا أن اللاحق أكمل ما بدأه السابق . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 57 في كتاب الإيهان » باب فضل من استبرأ لدينه » ورقم 7٠١0١‏ في 
كتاب البيوع . باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات . وأخرجه مسلم رقم ١5994‏ في 
كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات sg‏ 

(۲) سورة التوبة » الآية ٠١١‏ . 


ءِِِ 


ومن هذا المنطلق ؛ أحببت أن يكون بحثي في جمع ما تناثر في كتب الفقه 
وأصوله وقواعده حول موضوع يعد في نظري من الموضوعات المهمة » ألا 
وهو العمل بالاحتياط في الشريعة الإسلامية . 

وفيا يلى أذكر مقدمة أبِيّ فيها مشكلة البحث » وأهميته » والدراسات 
الا اه دات ات 
المتبعة التي يسير عليها البحث . ۰ 

أولاآً- مشكلة البحث : 

إن العمل بالاحتياط قد انبنت عليه مسائل عديدة في أبواب الفقه 
المختلفة» ومع ذلك لا يوجد للعمل به ضوابط أو شروط مدونة في كتب 
الفقه وأصوله » تين صحيحه من فاسده » وواجبه من مندوبه » بل غاية ما 
تجد أن يعوّل الفقيه عليه » ويرجع القول بالحكم المعين إليه » فيقول : 
الاحتياط يقتضى كذا وكذا ... . 

وإذالم يبن هذا الأصل على ضوابط » ويتقيّد به بشروط ؛ فإن العمل به 
قد يؤذي إلى الحكم بغير الشرع » سواء كان لقصور في تحديد ضوابطه 
والالتزام بشروطه » أو هوى في نفس القائل به . 

وهذا كان لا بد من الرجوع إلى كتب الفقه » والنظر في المسائل التي 
عُمل فيها بالاحتياط » لمعرفة ضوابطه وشروطه » والنظر في موافقة ذلك 
للأدلة الشرعية المعترة » ليسهل على المجتهد الاجتهاد » ويطمئن السائل 
إلى الجواب . 

وقد يجد الباحث في كتب الفقهء في مسألة ماء أن بعض الفقهاء قد 
عمل فيها بالاحتياط » بينا لم يعمل به فريق آخر » وهذا راجع إلى أن الحكم 


قد يتجاذبه مع الاحتياط أصل آخرء كالأخذ باليقين» أو العمل 
بالتحري أو غير ذلك » فيعمل فقيه بالاحتياط وأخر بغيره . وهذه مشكلة 
يتعين على الفقيه معرفتها. والنظر في علاجها . وهنا يقال : إنه إذاتم 
ضبط الاحتياط تيز » ووضح كيف يعمل عند تعارضه مع غيره من الأصول 
والقواعد الفقهية . ) 

ثانياً - أهمية البحث : 

تكمن أهمية البحث في أن جل الفقهاء قالوا بالاحتياط ء وعملوا به. 
وذكروه في كتبهم ومصنفاتهم » وهو مع ذلك غير مضبوط ى) ذكرت . 

ثم إن المكلف كثيراً ما تعرض له أمور يختلط فيها الحلال بالحرام » أو 
يشتبه به » أو يشلك في أمر ما هل هو من باب الحلال أو من باب الحرام » 
والاشتباه والشك والنسيان والجهل عوارض تعرض للمكلف .» فيحتاج إلى 
ضابط يضبط له ما يعمل فيه بالاحتياط وما لا يعمل » وما يجب فيه ذلك 
وما لا يجب » وما يذم إن عمل به وما لا يذم » وهكذا... . وليس من 
المعقول أن نحصر له المسائل التي يعمل فيها بالاحتياط ونعرضها أمامه . 
فهى كثرة متجددة » وكمثال على ذلك ما يرد إلى بلاد المسلمين من 
الأطعمة واللحوم وغيرها ما يشك به ا مكلف أو يُشتبه عليه » فلو رجع إلى 
ضوابط هذا الأصل لعلم ‏ بإذن الله وتوفيقه -موقفه من ذلك والحكم فيه . 

وضرورة أن يكون هذا الأصل » أي العمل بالاحتياط › بحث مستقل › 
كغيره من الأصول الشرعية » وضرورة أن يجمع ما تشنّت من مباحثه وتفرّق 
في مكان واحد يسهل على الباحث النظر والاطلاع على هذا الآصل » كل 
ذلك يوجب أن يكون له أهمية كبيرة » فقاعذة العمل بالاحتياط من القواعد 


المهمة » فإنه مع كثرة ذكره في كتب الفقه لا تجد من وضع له ضوابط يرجع 
إليها المفتي والفقيه . 

وتما يؤكد ضرورة إفراد موضوع الاحتياط ببحث مستقل ما حصل لمن 
كتب في قواعد الفقه من خلط بينه وبين غيره من القواعد كالاستصحاب» 
وسد الذرائع ... » وكذلك تفريقهم بين القواعد المتشعبة عن الاحتياط في 
مواضع عديدة » وكان الاولى أن يوضع ما تفرّع عن الاحتياط مجموعا تحت 
تحمل معنى الاحتياط في مواضع مختلفة غير مرتبة مثل : قاعدة إذا اجتمع 
الحظر » ومثل منع وسائل الفساد فلل الذرائع » ومثل دوا اسك مقدم 
على جلب المصالح » وكل هذه الأبواب يدخل فيها العمل بالاحتياط › أو 
تكون متفرعة عنه . ثم ى] مرّ فإن من أخذ به من الفقهاء أخذ به دون 
تفصيل بين أقسامه . 

وتما يبرز أهمية هذا الموضيع أن بعض الفقهاء كانوا يرجُحون بعض 
المذاهب على بعض بمقدار ما تأخذه من هذا الأصل وما تتركه » فقد قال 
صاحب «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» في ترجمة الإمام أبي حنيفة : 
«ومن جملة التشنيعات في حق الإمام أنهم زعموا أنه ترك من فروع الفقه 
طريق الاحتياط والتورّع » وأفرط في الرخصة فيا يحتاج فيه إلى التحرّج . 
والجواب عن ذلك أن هذا زعم منوع , وقول غير مسموع » 2١‏ . وقال 
السيوطي في ذكر أسباب ترجيح مذهب الشافعي على غيره : « ومنها كثرة 


(١)الطبقات‏ السمة:- للتحودي 16110171١‏ 


۹ 


الاحتياط فى مذهبه » وقلته فى مذهب غيره ) . 


ولو نظرت في كتب الأصوليين فإنك تجد العمل بالاحتياط مدوناً في 
مباحث التعارض والترجيح » ويتمثل ذلك في ترجيح ما مدلوله الحظر على 
ما مدلوله الكراهة. أو الإباحة . أو الندب . أو الوجوب . وكذلك 
ترجيح ما مدلوله الوجوب على ما مدلوله الندب » وما مدلوله الندب على 
ما مدلوله الإباحة » وهكذا '' » وهذا كله من باب الاحتياط ى) صّحوا 
بذلك . 


الثاً الدراسات السابقة 


يتميّر هذا البحث كما ذكرت _بالجدّة » فلم أرَ من تطرّق لهذا الأصل 
ببحث مستقل » يضبطه » ويبين شروطه » ويذ كر أقسامه » إلى غير ذلك 
من متطلبات البحث » ومع ذلك فقد أشبر إلى العمل بالاحتياط في بعض 
المؤلفات. 


ا 
تت هذا امرض به E‏ إنما أشاروا إلى هذا الأصل » 


(1) جزيل المواهب في اختلاف المذاهب ‏ للسيوطي صفحة 4١‏ . 

. (؟)انظر : المعتمد ‏ لأبي الحسين البصري 858/7 . البرهان - للجويني 7/ ١١49‏ ء الكافية في 
الجدل ‏ للجويني صفحة ٤٤١‏ » العدة- لأبي يعلى ٠١ 5١/7‏ . الإحكام ‏ للآمدي 559/5 
المحصول -للرازي ۲/ ۲/ ۸۷ 0888 ء المنهاج في ترتيب الحجاج ‏ للباجي صفحة 5" 7. 
المسودة - لآل تيمية صفحة 7١7‏ » شرح الكوكب المنير ‏ للفتوحي 5/ 51/4 5887 » البحر 
المحيط ‏ للزركشي 17١/5‏ . التقرير والتحبير ‏ لابن أمير الحاج ۳/ ۲۲۲۱ ۰ تيسير 
التحریر - لأمیر بادشاه ۳/ ٠٤٤‏ » إرشاد الفحول - للشوكاني صفحة ۲۷۹ » وصفحة ۲۸۳. 


١ و‎ 


ولم يُفصّلوا فيه » وساقوه تبعاً لا استقلالاً . وقد تنوّعت مقاصدهم في ذكر 
هذا الموضوع » وبذلك اختلف كلامهم فيه ؛ فقد أفرد ابن حزم في كتابه 
«الإحكام في أصول الأحكام» باباً لإبطال هذا الأصل . وحشد لذلك 
الأدلة . بيندا عرض الغزالي في أثناء كلامه على الحلال والحرام في (لإحياء 
علوم الدين» بعض المسائل المتعلقة بالاحتياط في هذا الباب . وشرح ابن 
رجب في «جامع العلوم والحكم» بعض الأحاديث الدالة على العمل به . 
ووقف الشاطبي في «الموافقات» على بعض مسائله . ونبه العز بن عبد 
السلام في (قواعد ا إلى العمل بهذا الأصل . وذكر أ بن القيم ف 
البدائع الفوائد» نكتاً فيه . 
القسم الثاني الكتب الحديثة : 


رجعت ِل E‏ ا والخاصة ¢ وإلى الفهارس ارود ٤‏ 7 
بر ا EA‏ 
ثم بحثت في طيات الرسائل الجامعية لأنظر من أشار إليه ضمن بحثه . 
فوجدت رسالتين مقدمتين لنيل درجة الدكتوراة » تحملان اسم (رفع 
ات ؛ إحداتما صر يعقوب عبد 00 ا أفرد فيها 
ا ساقه EP RE‏ ا 
والثانية للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد » تكلّم فيها عن الاحتياط 
في خمس عشرة صفحة » وقد ذكر في مقدمة رسالته أنه استفاد في هذا 
الخ ف وال ال رااان ا 
وكا شرت فإن الكلام عن الالحتياط في هاتين الرسالتين كان تبعاً وليس 


01١ 


غرضاً وأصلاً » فلذلك كان الكلام مجملاً » وهو لا يعدو أن يكون مختصراً 
لا كتبه السابقون دون ضبط له أو تفصيل . 

وسأحاول في هذا البحث إن شاء الله تأصيل العمل بالاحتياط › 
وضبطه » وبيان شروطه » والكلام على حجيته » وأثره في الأحكام الشرعية. 


واللّه ولي التوفيق . 
رابعاً- أهداف البحث : 


تتلخص أهداف البحث فيه يل : ؤ 

. -التعريف بالاحتياط كطريق يتوصل به إلى ترجيح الحكم الشرعي‎ ١ 

؟ -ذكر الخلاف في العمل بالاحتياط » ومناقشة الآدلة » وبيان القول 
الراجح » وذكر الآثار المترتبة على هذا الخلاف . 

۳ ضبط أصل الاحتياط في الشريعة الإسلامية » وذلك من خلال رد 
النظير إلى نظيره » ووضع المسائل المتشابهة في الحكم تحت ضابط واحد» 
وإثبات صحة هذا الضابط » وأدلته . 

5 -بيان شروط العمل بالاحتياط عند من يقول به . 

. مكانة الاحتياط بين المرجحات‎ ٥ 

خامساً مصطلحات البحث 5 

فيا يلي شرح ختصر للمصطلحات المهمة التي ترد في هذا البحث : 

١‏ الاحتياط : حفظ النفس عن الوقوع في المأثم » والأحذ بالأحزم 


ا جروا یه با ا ری مانا ل ای کا 


۲ اختلاط المباح بالمحظور : الاختلاط هو اجتاع أجزاء شيئين فأكش 
مائعين أو جامدين أو متخالفين . ومثاله قوهم : إذا اختلط موتى المسلمين 
بموتى الكفار فإنه يجب غسل جميعهم والصلاة عليهم . 

''-اشتباه المباح بالمحظور : الاشتباه هو الالتباس . ومثاله قولهم : إذا 
اشتبه ماء نجس بطهور اجتنب الجميع وعدل إلى التيمم . ويتضح من 
المثال الفرق بين الاختلاط والاشتباه . 

٤‏ الشك : هو التردد بين وجود الشىء وعدمه » سواء كان الطرفان في 
الجا و هار ج ف ما اال ا ر ی 
الفقه . ومثاله قوههم : الدم الذي تراه المرأة بين الخمسين سنة إلى الستين أنه 
مشكوك فيه هل هو دم حيض أو لاء فتصوم وتصلي وتقضي فرض الصوم . 

ه -الخروج من الخلاف : يتضح بالمشال وهو قول الشافعية مثلاً : إذا 
احتجم المتوضىء , يستحب له تجديد الوضوء ليخرج من خلاف أبي 
حنيفة فإنه ناقض للوضوء عنده . 

-الورع : ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس ». وهو الامتناع عما يتطرّق 
إليه احتمال التحريم . ومثاله قوله ئة : « إني لأنقلب إلى أهلى فأجد التمرة 
ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة 
فألقيها ."ا . فاستعمل الورع » لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال 
لكن الورع تركها . 

الوسوسة : تطلق على حديث النفس والشيطان با لا نفع فيه ولا 
خير » وهي ابتداع مالم تأت به السنة » ولم يفعله رسول الله يك ولا أحد من 
(1) أخرجه البخاري رقم 417 / في كتاب اللقطة ء باب إذا وججد تمرة في الطريق . ومسلم رقم 

٠‏ ف كتاب الزكاة » باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . من حديث أبي 

هريرة رضي الله عنه . 

۳ 


الصحابة » ويتضمن أن يتجاوز ما فعله بيه من الأعمال » مثل أن يغسل 
أعضاءه في الوضوء فوق الثلاث » ويسرف في صب ال ماء في وضوئه وغسله . 
-الرخصة : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح › مثل 
الترخيص للمريض والمسافر بترك الصيام . 
6 دالتعارفن ؟ تقان ولان :ولو غاون» غل ميل اة . 
٠‏ -الترجيح : هو إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر . ومثاله : 
تا رق دو :ال س الات اق نوخد 
١‏ اصنعوا كل شىء إلا النكاح » ' فإن الأول يقتضى تحريم ما بين السرة 
والركبة » والثاني يقتضى إباحة ما عدا الوطء » فيرجح التحريم احتياطاً . 
١‏ -التحرى : هو طلب شىء من العبادات بغااب الرأي عند تعذر 
الوقوف على الحقيقة . ومثاله : تحري القبلة للصلاة عند الاشتباه . 
7 -اليقين : العلم الذي لا شك معه . 
١‏ -الظن : الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض . 
٤‏ -الوهم : مرجوح طرفي المتردد فيه . 
١6‏ _الأصل : هو ما يتفرّع غيره عنه . 
5 _القاعدة. : قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها . والقاعدة 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم ۲٠۲‏ في كتاب الطهارة » باب في المذي . من حديث حرام بن حكيم عن 
عمه . وقد سكت عليه ابن حجر في «التلخيص ال حبير؛ ١57/1١‏ . وأخرج أبو داود رقم ۲٠۳‏ 
نحوه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » وقال : « وليس هو يعني الحديث ‏ بالقوي » . 


(؟) أخرجه مسلم رقم 5 "ف كتاب الحيض » باب جواز غسل الحاتض رأس زوجها وترجيله . 
من حديث أنس بن مالك رضي لله عنه . 


الفقهية تجمع فروعاً مختلفة من أبواب شتى » مثل قاعدة الأمور بمقاصدها. 
١١‏ الضابط : حكم كل ينطبق على جزئيات . وهو يجمع فروعا 

ختلفة في باب واحد» كقوهم: كل كفارة سببها معصية فهي على الفور ‏ 
سادسا : منهج البحث 

| أقوم في هذا البحث إن شاء الله بتتبع وجمع أقوال الفقهاء 
والأصوليين فيها يختص بهذا الموضوع من المصادر الأصلية . 

۲ أقوم بالنظر في أقوال الفقهاء والأصوليين » وأدلة كل قول من 
الأقوال في المذاهب الفقهية المعروفة » وتحرير تلك الأقوال. ثم المقارنة 
بينها لبيان الراجح منها . 

۳ أقوم بوضع المسائل المتشابهة في الأبواب المختلفة تحت قاعدة 
واحدة » ثم أقوم بتحرير هذه القاعدة وبيان صحتها بالآدلة . 

5 - أقوم بعزو الآيات الواردة في البحث إلى مكان وجودها في القرآن 
الكريم . 

هأقوم بتخريج الأحاديث المذكورة في البحث من مصادرها الأصلية 
كالكتب الستة ومسند الإمام أحمد وغيرها . وإذا كان الحديث في أحد 
الصحيحين اكتفيت أحياناً بذكره في التتخريج دون غيرهما إلا أن تظهر لي 
مناسبة يكون من المستحسن ذكر غيرهما كاختلاف الروايات مثلاً . 

)١(‏ من مراجع المصطلحات : مفردات القرآن الكريم - للراغب الأصفهاني » وطلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية ‏ للنسفي » والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ‏ للفيومي » والفروق 

اللغوية - لأبي هلال العسكري » والتعريفات ‏ للجرجاني ‏ والدر النقي شرح ألفاظ الخرقي - 


لابن عبد اهادي » والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة - لزكريا الأنصاري » والكليات ‏ لأى 
البقاء الكفوي » وكشاف اصطلاحات الفنون - للتهانوي » وقواعد الفقه - للركتي . 


١ 


١‏ أقوم ببيان درجة الحديث معتمداً على أقوال العلماء في ذلك » إلا أن 
كان الحديث في أحد الصحيحين فإن ذلك شعار على صحة الحديث . 

ولا شك أنه قد واجهتني في أثناء هذا البحث صعوبات عدة » من 
أهمها ندرة المراجع في هذا الموضوع » ولذا وجب علِّ تتبع كتب الأصول 
والفقه والحديث وما يتعلق بهذه العلوم » تتبعاً عميقاً » مما أخذ مني وقتا 
وجهدا کبيراً. 

وقد آثرت الاختصار في هذا البحث خشية الإطالة خصوصاً في 
التعريفات اللغوية والاصطلاحية » وكذلك الاكتفاء بكتب المذاهب 
المعروفة وعدم الرجوع إلى كتب المذاهب الأخحرى » وذلك أنه بعد كتابة 
المسودات كان حجم البحث كبيراً فأشار المشرف عل بالاختصار وإبقاء ما 
يخدم البحث مباشرة . 


سابعاً ‏ خطة البحث 1 
الخطة التى اعتمدتبها في هذا البحث تشتمل على مقدمة » وثلاثة أبواب» 


المقدمة . وتشتمل على بيان المشاكل التى واجهتها ني هذا البحث . 
وأثميته » والدراسات السابقة » وأهدافه » والخطة التى أتبعها فيه . 


الباب الأول : تعريف الاحتياط وحجيته . ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول : تعريف الاحتياط . ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : تعريف الاحتياط في اللغة » وفي الاصطلاح . 
لمحف النان #الاتساظ بين القاعفة والاضاوالداليك.. 
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الفصل الثاني : حجية الاحتياط . ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : رأي المجيزين للعمل بالاحتياط وأدلتهم . 
المبحث الثاني : رأي المانعين للعمل بالاحتياط وأدلتهم . 
المبحث الثالث : مناقشة الأدلة » وبيان الراجح . 
الباب الثاني : أقسام الاحتياط وشروط العمل به. ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول: أقسام الاحتياط وضوابطه. ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : الاحتياط الواجب . ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الاحتياط لاختلاط المباح بالمحظور . 
المطلب الثاني : الاحتياط لاشتباه المباح بالمحظور . 
المطلب الثالث : الاحتياط للشك في العين الواحدة هل هي 
من قسم المباح أو المحظور . 
المبحث الثاني : الاحتياط المندوب . ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول : الاحتياط للورع . 
المطلب الثاني : الاحتياط لمراعاة الخلاف والخروج منه . 
المبحث الثالث : الاحتياط المذموم . ويشتمل على مطلبين : 


المطلب الأول : الاحتياط للوهم والوسوسة . وكثرة 
البحث والسؤال . 


الفصل الثاني : شروط العمل بالاحتياط عند القائلين به . 


1۷ 


الباب الثالث : أثر الاحتياط في القواعد الفقهية والفقه . ويشتمل على 
فصلين : 
الفصل الأول : أثر الاحتياط في القواعد الفقهية . ويشتمل على ثلاثة 
ات 
المبحث الأول : القواعد المندرجة تحت قاعدة الاحتياط . 
الملبحث الثاني : تعارض العمل بالاحتياط مع غيره مسن 
الأصول والقواعد الفقهية . 
المبحث الثالث : الترجيح بالاحتياط في دفع التعارض 
لفصل الغا : أثر باو 
الفهارس . وتشمل : 
١‏ -فهرس الآيات . 
۳ فهرس المصادر والمراجع 
وأخيراً فإني أحمد الله عز وجل الذي منّ علّ بإتمام هذا البحث » مع 
علمي بأني لم أوف هذا البحث ما يستحق من دراسة وتحقيق . والله 
المستعان . ظ 
ولا يفوتنى أن أتوجّه بالشكر إلى جامعة الملك سعود والقائمين عليها . 
تمثلة في كلية الدراسات العلياء وكذلك كلية التربية ‏ قسم الثقافة 


١ 


الإسلامية » لتهيئة الفرص الثمينة للدارسين وطلاب العلم . 

كا لا يفوتني أن أتقدّم بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور / حسين 
وتوجيه وإرشاد خلال إعداد هذا البحث . 

كا أتقدم بالشكر إلى المناقشين الكريمين فضيلة الاستاذ الدكتور سيد 
نعمان السامرائي وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد رواس قلعه جي اللذين 

هذا وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني لما يحب ويرضى » وأن يريني 
الحق حقا ويرزقني اتباعه » وأن يريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه . 

« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا 
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر 
لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 '. 


الریاض ۱/ ۳١۳/٤١٤١م‏ 


. 785 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


۱۹ 


التمهيد 


يشتمل هذا التمهيد على ذكر التأصيل والتقعيد » واستيعاب الشريعة 
للأحكام » والعمل عند خفاء الأحكام » وأهمية القواعد الفقهية » والحلال 
والحرام » والشبهات . 

أولاً -التأصيل والتقعيد : 


إن تقرير أحكام الشرع لا يكون إلا بالبناء على أصل شرعي . وقد نقل 
الإمام الشافعي ‏ رحمه الله الإجماع على أنه ليس لأحد كائناً من كان أن 
يقول إلا بعلم '''. وقال في موضع آخر : ١‏ ولم يجعل الله لاحد بعد رسول الله 
يي أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله » وجهة العلم بعد : الكتاب 
والسنة والإجماع والآثار» وما وصفت من القياس عليها » 9" . 

وقآل ابن عبد الير : 7 اللاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها 
التحليل والتحريم ء وأنه لا يجتهد إلا عالم بها ء ومن أشكل عليه شيء لزمه 
الوقوف ٠‏ ولم يجز له أن تحيل على الله قولاً في دينه لا نظير له من أصل ولاهو 
في معنى أصل » وهو الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديأ وحديثاً 


ك2 2١‏ 
فتذبر ( . 





. ۲۷۳/۷ انظر : الأم  للشافعي‎ )١( 
, 6 ٠۸ الرسالة _ للشافعى صفحة‎ )( 
. ٥۷/۲ جامع بيان العلم وفضله - لابن عبد البر‎ )۳( 


۲١ 


وهذا السبب رذ بعض العلماء الاستحسان باعتبار أنه في نظرهم ‏ قول 


م )010 
وحكى الغزالي إجماع الأمة على أن العالم ليس له أن يحكم بهواه وشهوته 
من غير نظر في الأدلة 27 . 


والأصل ألا تبنى الأأحكام إلا على العلم . أما البناء على الظن في بعض 
الأحكام فلكون الضرورة داعية إليه » لتعذر العلم في أكثر الصور › فثبتت 
عليه الأحكام لندرة خطته وغلبة إصابته » والغالب لايترك للنادر . وأما 
الشك فغير معتبر إجماعا 9 . 
انياً- استيعاب الشريعة للأحكام : 
إن فا الشريعة مضبوطة حصورة › وقواعدها معدودة حدودة » فان 
مرجعها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يِه » والآي المشتملة على 
الأحكام وبيان الخلال والحرام معلومة » والأخبار المتعلقة بالتكاليف 
محصورة . فمن المعتقد أنه لا يفرض وقوع واقعة » مع بقاء الشريعة بين 
ظهراني حملتها إلا وني الشريعة مستمسك بحكم الله فيها '. 
فالله عر وجل قد أنزل على نبيّه ية الكتاب » وفيه بيان الحلال والحرام ؛ 
قال تعالى : # ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء # ”. قال مجاهد : 
تبياناً للحلال والحرام ”2 . وقال تعالى ‏ في آخر سورة النساء » بعد أن بِيّن 
)١(‏ انظر : الموافقات ‏ للشاطبي ۳/ ۲۸۸-۲ . والاعتصام - للشاطبي ۲/ ۱۳۹-۱۳۲ . 
()) اتن قى رال 9۷/١‏ : 
(6 انظر : الذخيرة للقرافي ۱/ ۰۱۹۸و ۲۱۳-۲۱۲/۱ . 
(:) انظر : غياث الأمم ‏ للجويني صفحة 47١-57١‏ . 
(0) سورة النحل .ء الآية ۸٩‏ . 
() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١74/٠١‏ . 


1 


فيها أحكام الأموال والأبضاع وغيرها : # يبن الله لكم أن تضلَوا والله بكل 
شيء عليم 4 '' . وقال تعالى : 9 وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه 
وقد فصل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 4 . وقال تعالى : 
9 وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبي لهم ما يتقون ) 27. 

ثم إن الله عز وجل وكل ما أشكل من التنزيل إلى الرسول كَل » قال 
تعالى : 9 وأنزلنا إليك الذكر لشي للناس ما نَل إليهم * 29 . وإنما كان 
قبض رسول الله كد بعد إكمال الدين ؛ قال تعالى : 9 اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 *2. 

وعن العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ڪا : 
( تركتم على بيضاء نقية ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها إلا هالك ) ”. 

وقال أبو ذر : ) توفي رسول الله ككل » وما طائر يرك جناحيه في السماء 
إلا وقد ذكر لنا منه عل ) 9 . 


وقال العباس عم النبى َة -رضى الله عئلهة . والله ما مات رسول الله 


A ele) 

(۲) سورة الأنعام » الآية ٠١١‏ . 

() سورة التوبة »الاية ١١١‏ . 

. ٤٤ سورة النحل »الاآية‎ )٤( 

(6) سورة المائدة» الآبة 7 . 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» ٠١١/٤‏ » وابن ماجه رقم ٤۳‏ في المقدمة , باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين . والحاكم في «المستدرك» 45/1١‏ . واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة» رقم ۹ . وحسنه البغوي في اشرح السنة» حديث رقم ٠١7‏ . 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» ه/ 7ه .وقال الحيثمي : « رواه أحمد والطبراني » ورجال 
الطبراني رجال الصحيح , غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء » وهو ثقة » وفي إسناد أحمد 
من لم یسم ٩‏ . مجمع الزوائد 4/ 755-3757 . 
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حتى ترك | لا جا وا 
ف ا ما دك ا ررك جا ااا و راا ا 
لكن بعضه كان أظهر بياناً من بعض » فا ظهر بيانه » واشتهر » وعلم من 
الدين بالضرورة من ذلك ؛ لم يبق فيه شك » ولا يُعذر أحد بجهله في بلد 
يظهر فيه الإسلام . وما كان بيانه دون ذلك » فمنه ما اشتهر بين حملة 
ا Op E SDE‏ 
o 2‏ 
الثاً العمل عند خفاء الأحكام وتعارض الآدلة 31 
قديقع عند الحكم على واقعة, بعيئها خلاف بين العللماء بسبب 
الاختلاف في المأخذ والمستمسك » فالواجب عند ذلك طلب الدليل من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منهاء وذلك لا يعدم » فإن 
استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بأصول الكتاب والسنة ء فإذا لم يبن 
ذلك وجب التوقف » ولم يجز القطع إلا بيقين » فإن اضطرٌ أحد إلى 
استعمال شىء من ذلك في خاصة نفسه جاز ما يجوز للعامة من التقليد . 
متسل عند إفراط التشابه والتشاكل رقيام ال الآدلة على كل قول با یعضده 
Sb‏ ا 
)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» ۲٦۷-۲‏ عن عارم بن الفضل. عن حماد بن زيد » عن 
أي أيوب » عن عكرمة . ورجاله ثقات إلا أنه مرسل . 0 
(۲) انظر : جامع العلوم والحكم ‏ لابن رجب ١917/١‏ 1 
() أخرجه أحمد في «المسند) YYA/‘‏ > والدارمي في «سننه! رقم ۲٣۳۳‏ في كتاب البيوع › باب دع 
مايريبك إلى ما لا يريبك . من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه.. قال النووي : حديث 
٤‏ 


وهذا هو حال من لا يمعن النظر . وأما المفتون فغير جائز أن يفتى أو 
يقي حتى يتبيّن له وجمه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما 
كان في معنى هذه الأوجه . هذا هو العمل عند خفاء الأحكام وتعارض 
الآدلة وعدم إمكان الترجيح 10 

رابعاً - أهمية القو اعد الفقهية ٠‏ 

ما سبق تظهر آهمية القواعد الفقهية » إذ بقدر الإحاطة بها يعظم قدر 
الفقيه ويشرف . ويظهر رونق الفقه ويعرف . وتتضح مناهج الفتاوى 
وتكشف . وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد . ولو في الفتوى » فإنه من 
أخذ يخرج الفروع بالمناسبات الحزئية » دون القواعد الكلية ؛ تناقضت 
عليه الفروع واختلفت 0 


وضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها 
وأدعى لضبطها . والحكيم إذا أراد التعليم لا بك له أن يجمع بين بيانين . 
دده ل قال الزركني ل 


النظائر ) 6 


ولا شك أن القواعد الفقهية سهلة الحفظ . وتسهل النظر في الفقه . 
ا عند الباحث ملكة فقهية توضح له الطريق لدراسة الفقه وأحكامه. 
واستنباط الأحكام للوقائع والنوازل المستجدة . 


0 ا ا اد 
ار الراعد 1 


۲ 0 


إن معرفة الحلال والحرام من الأمور المطلوبة شرعاً » حتى يستطيع 
المكلف الإتيان بالأوامر واجتناب النواهي وإقامة الدين على الوجه 
الصحيح . فلا يستطيع الملكف ‏ مثلاً ‏ الأكل من الطيبات حتى يعلم ما 
هي » ولا يستطيع أن يجتنب الخبيث حتى يعلم أصنافه » وهكذا . وقد قال 
تعالى : # يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حاً إني بها تعملون 
عليم 4 . قال سعيد بن جبير والضحاك : # كلوا من الطيبات € يعني 
الحلال ۳. 

قال ابن عطية : « وني قوله تعالى : # إني بها تعملون عليم % ' تنبيه 
على التحفظ » وضرب من الوعيد بالمباحثة » .. 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ي : ( يا أيها 
الناس » إن لله طيب » ولا يقبل إلا طيباً » وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به 
المرسلين » فقال  :‏ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا إني ب) 
تعملون عليم * 2١١‏ وقال : # يا أا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم © 7 ' قال : وذكر الرجل يُطيل السفر » أشعث أغبر » يمدّ يديه إلى 
السماء ؛ يارب يارب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام . 
وَغذَّي بالحرام » فأنى يُستجاب لذلك ) 22. 


. 6١ سورة المؤمنون» الآية‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير ابن كثير 7557/7 . 

() المحرر الوجيز ‏ لابن عطية /٠١‏ 750 . 

. ٠۷۲ سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم رقم ٠٠٠١‏ في كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها» 
والترمذي رقم 684 في كتاب التفسير » باب ومن سورة البقرة . وأخرجه أحمد في «المسند» 
۸/۲ 


۲٦ 


وقد ذم رسول الله يك من لا يبالي من أي سبيل اكتسب » فعن أبي ٠‏ 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يلد قال : ( يأتي على الناس زمان لا يبالي 
المرء ما أحذ منه : أمن الحلال » أم من الحرام ) ١ء‏ فقي هذا الحديث إشارة 
إل ذه رك انى ى الاس 

ولا كان قربان المنهيات والمحرمات عظيا عند الله » نهانا الله عر وجل 
ورسوله ية عن الاقتراب منهاء فقال تعالى : # تلك حدود الله فلا 
تقربوها © الآية" " أ» وقال كك : ( ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » 
وما نبيتكم عنه فاجتنبوه ) الحديث 9" . 

وامتدح سبحانه من ترك المحرمات تعظي] لشعائر الله » فقال عر وجل : 
# ومن يُعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 4 *2» وقال تعالى : 
#ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه * ' '» فإن من عظَّم 
الحرمات هابها فلم يُقدم عليها 9). 





)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٠١04‏ في كتاب البيوع » باب من لم يبال من حيث كسب المال » ورقم 
۳ باب قول الله عز وجل : # يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة4 الآية . 
وأخرجه النسائي رقم ٤٤٥ ٤‏ في كتاب البيوع » باب اجتناب الشبهات في الكسب . 

() انظر : فتح الباري - لابن حجر ۳٤۷ /٤‏ . 

(۳) سورة البقرة » الاية ۱۸۷ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري رقم ۷۲۸۸ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » ومسلم رقم ۱۳۳۷ في كتاب الحج » باب فرض الحج مرة في العمرء 
وف كتاب الفضائل » باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه » أو 
لا يتعلق به تكليف . من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه . 

e)‏ ا 

(1) سورة الحج . الآية 7١‏ . 

(/) انظر : شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ‏ للعز بن عبد السلام صفحة 1۸ ْ 


۷ 


وقال تعالى : # ويخافون عذابه ‏ الآية "ء وقال تعالى : # يخافون رهم 
من فوقهم #الآية . وخوف عذاب الله وسيلة إلى دفعه بالتقوى والبعد 
عن الشبهات . 

وكذا قوله تعالی  :‏ ویخشون رہم ویخافون سوء الحساب # 7" . قال 
الشوكاني : « وهو الاستقصاء منه وال مناقشة للعبد » فمن نوقش الحساب 
عدب » ومن حقٌ هذه الخيفة أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا » 240 . 
فإن حوف ال مناقشة وسيلة إلى حاسبة النفس قبل أن تحاسب » ووزنها قبل 
أن توزن » وذلك بترك الحرام وما قرب إليه » كيف وقد قال عز وجل : # لله 
ما في السموات وما في الأرض وإن تبدو مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم 
به الله # الاية لاا 

سادساً - الشهات : 

لا كان الدافع للعمل بالاحتياط ورود الشبهة على المكلف » فلا بذ من 
الكلام على الشبهات » فقد اقتضت حكمة الله أن تكون هناك بينات 
وشبيات ران ل کن العاف وا كلها ول الات عا 
ولكنها موجودة دل على وجودها قوله ية : ( الحلال بين » والحرام بين 
وا اورا 


. 0۷ سورة الإسراء ء الاآية‎ )١1( 

(۲) سورة النحل »الآية ٥١‏ . 

( © سور ة ال عذة لابه ۳١‏ : 

(6) فتح القدیر - للشوکانی ۳/ ۷۸ 

(8):سورة البقرة» الاية ۲۸٤‏ . 

() انظر : القائد إلى تصحيح العقائد - للمعلمي صفحة ۲۲ . 


(0) سبق تخريجه صفحة ١‏ . 


۲۸ 


قال الشاطبي : « التشابه قد علم أنه واقع في الشرعيات » لكن النظر في 
مقدار الواقع منه : هل هو قليل » أم كثير » الشابت من ذلك القاة لا 
ا 

وفغنى الاتشاهءق اللخة #الالقاسن ويقال اقكريت الأمور وتقانييت : 
التبست فلم تتميّر ولم تظهر » ومنه اشتبهت القبلة ونحوها ". 

وأما في الاصطلاح فقيل في تعريفها : بأنها مالم يتيقن كونه حراماً أو 
حلالا ”'". وقيل : ما جهل تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة. وقيل: 
ما يشنبه القابت ولس نادت 7. 

ويؤيد الأول منها قوله ية : ( لا يدري كثير من الناس : أمن الحلال 

ا )0( 

وذهيبة ابن :شد إلى أن المكيروة هو المتشناسة» قال( الكو خن 
ا 


ويطلق المشتبه على كل ما ليس بواضح ال حل وال حرمة مما تنازعته الأدلة . 
د ۷(١‏ 
فبعضها يعضده دليل التحريم » وبعضها يعضده دليل ال حل ا 

. 5 /" للشاطبي‎  تاقفاوملا‎ )١( 

(۲) انظر : لسان العرب ‏ لابن منظور مادة (شبه). والمصباح المنير ‏ للفيومي مادة (شبه) 

. ١١١ صفحة‎ 

() انظر : التعريفات - للجرجاني صفحة ١56‏ . 

(4) انظر : فتح القدير -للكمال ابن الام ۱٤۸ /٤‏ » والدر النضيد لمجموعة ابن الحفيد صفحة 

. ٠٠١ والرسائل السلفية - للشوكاني صفحة‎ » 155 /١ وفتح الباري  لابن حجر‎ » 8١ 

(0) سبق تخر جه صفحة ٦‏ . 

. ٦٤/١ المقدمات الممهدات‎ )١( 
SENE انظر : فتح المبين شرح الأربعين - لابن حجر ايثمي صفحة‎ )۷( 

۹ 


فسبب الاشتباه هو تعارض الأدلة » واختلاف العلاء . ويختلف مقدار 
الاشتباه باختلاف الناس في العلم والفهم '. 

وم يُرد عليه الصلاة والسلام بقوله : ( متشابهات ) أنه لا دليل عليها ؛ 
ولكنه أراد غموض الدليل وخفاءه فلذلك قال : ( لا يعلمها إلا قليل  )‏ 
ولو لم يكن عليها دليل لم يعلمها قلیل ولا کثیر . ) 

وقد وقع الحديث في رواية البخاري بلفظ : (لا يعلمها كثير من الناس) 
وفي رواية الترمذي : ( لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من 
الحرام ) . ومفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها مكن » لكن للقليل من 
الناس » وهم المجتهدون أو بعضهم . فالشبهات على هذا في حق غيرهم › 
وقد يقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين ". 

ووقع في رواية لابن حبان : ( اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من 
الحلال» من فعل ذلك استبراً لعرضه ودينه ) 9 . 

ولذلك فسّر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام » يعني 
الحلال المحض والحرام المحض » وقال : مسن اتقاها فقد استبرأ لدينه » 
وفسبّها تارة باختلاط الخلال والحرام 2 . 

ويطلق الاشتباه في مقتضى هذه التسمية ههنا على أمر أشبه أصلا ما 
وهو مع هذا يشبه أصادٌ آخر يناقض الأصل الأول » فكأنه كثر اشتباهه . 





. 156 /١ انظر : فتح الباري  لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر : التقريب والإرشاد الصغير -للباقلاني ضفحة 7١١‏ . 

(۳) انظر : الرسائل السلفية - للشوكاني صفحة ٠٠١‏ . 

(:) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 78١/١7‏ الحديث رقم 0014 . 
)٥(‏ انظر : جامع العلوم والحكم ‏ لابن رجب ۱۹۹/۱ . 


۳٠ 


فقيل : اشتبه بمعنى اختلط حتى كأنه ثىء واحد من شيئين مختلفين . فقد 
يتجاذب أصلان ف الشرع فرصا واعدا ادبا اويا ف حق بعضص 
العلماء» ولا يمكن تصور ترجيح ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه » ورد 
لبعض يوجب حله » فلا شك أن الأحوط ههنا تجنب هذا » ومن تبه 
صف بالورع والتحفظ في الدين . 

قال الأبي : « قوله : (وبينهها مشتبهات) لتعارض دليل التحريم 
والإباحة فيها » فكأنها كثرت أشباهها فاختلطت والتبس أمرها حتى كأنها 
شيء واحد ركب من نقيضين » فردها إلى دليل الحليّة يوجب حليّتها. 
وال ل ای حا دن ب ا 
متناقضين فرعا تجاذباً متساوياً دون ترجيح » وماهذا شأنه مقتضى الاحتياط 
والورع أن يتجنب . وما أحد من المسلمين يعيب متجئبه » بل الألسنة 
منطلقة بالثناء عليه والشهادة له بالورع » "2. 

فالقاعدة العامة في الحلال والحرام والشبهات أن يقال : كل ما حلٌ 
بوصفه وسببه فهو حلال بين » وكل ما حرم بوصفه وسببه فهو حرام بين , 
وما اختلف فيه العلماء في وصفه أو سببه » أو بوصفه دون سببه » أو بسببه 
دون وصفه ‏ أو فيهما » فهو محل الاشتباه . ومراتب الورع فيه على حسب 
مراتب أدلة تحريمه وتحليله في القوة والضعف . فإن قويت أدلة التحريم 
تأكد الورع » وإن ضعفت خف الورع 227 . 


وما ذكره بعض العلاء في أمثلة المشتبه على تفسيره باختلاف العلاء : 





TEV انظر : شرح السيوطي على «سنن النسائي»‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم للأ /٤‏ ۲۸۱-۲۸۰ . 

() انظر : شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ‏ للعز بن عبد السلام صفحة 
۷ 


۲١ 


أكل بعض ما اختلف في حلّه أو تحريمه » إما من الأعيان كالخيل والبغال 
والحمير والضب » وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر 
کا زی ااا ق وا ليس ميان السام اسار 
من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورّق ونحو ذلك . فبنحو 
هذا المعنى فسّر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة اا 

وحصر بعضهم المشتبهات با أشبه الحلال من وجه » وأشبه الحرام من 
وجه » إما بوصف آو بسببه وإما التباسه بغيره . 

ويمكن تقسيم الشبهة إلى قسمين : 

القسم الأول : الشبهة الحكمية : وهي التي تقع في الحكم الشرعي » 
بمعنى أن حكم الشارع غير ظاهر من الدليل على وجه العلم أو الظن . 

القميم الاي : الشبهة المحلية : وفي التي ترد على المبجكوم فينه الذي 
ا ب سريت 
غير ذلك 2)9. 

وقد اختّلف في حكم المشتبهات ؛ فقيل : مواقعتها حرام » وقيل : 
حلال» لكن يتورّع عنه لا شتباهه » وقیل : لا يقال فیها حلال ولا حرام 
لقوله ( الحلال بين والحرام بين وبينهم| أمور مشتبهات ) فلا يحكم لها 
ی ا كام 

والشبهة قد تكون نتيجة اخحتلاط » أو نتيجة اشتباه » أو نتيجة شك . 





(۱) انظر : جامع العلوم والحكم ‏ لابن رجب ١15-1١95 /١‏ 1 

(۲) انظر : تبيين الحقائق -للزيلعي ۳/ ٠۷١-۱۷١‏ > وجمع الحوامع - للسبكي CCT‏ 
وجامع العلوم والحكم ‏ لابن رنجب 5١55-0١‏ » وسبل السلام ‏ للصنعاني 1/۲ . 

(©) انظر : فتح الباري ‏ لابن حجر 275١/5‏ وشرح السيوطي على «سنن النسائي» /1/ 41 " . 


۲۲ 


وكل من هذه الأنواع لها حكم يختلف عن الآخر » ولا يمكن أن تجعل نوعاً 
واحداً(). 

أما موقف الناس من الشبهات ؛ فمنهم من يعلم هذه المشتبهات » 
ويعلم حكم الله فيهاء ومنهم من يتوقف فيها لاشتباهها عليه » ومنهم من 
يعتقدها على غير ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريه”"". 

ومن أسباب الاشتباه التي ذكرها العلماء : خفاء الدليل بسب من 
الأسباب . والإجمال في الألفاظ واحتماطا التأويل » ودوران الدليل بين 


الاستقلال بالحكم وعلمه ¢ ودوران الدليل بين العموم والخصور 4 
واخحتلاف الرواية في الحديث » والاشتراك في اللفظ 29 . 


والتشاية إن) يعود على مناط الأدلة » وليس على الدليل » فالنهي عن 
أكل الميتة واضح في قوله تعالى : # حرمت عليكم الميتة 4 © والآذن في 
أكل المذكاة واضح في قوله تعالى 9 فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ( ' وقوله 
E‏ ا اا 
با مذكاة حصل الاشتباه في المأكول » لا في الدليل على تحليله أو تحريمه . 
لكن جاء الدليل المقتضي لحكمه في اشتباهه » وهو الاتقاء حتى يتبيّن 


0 انظر : القوانين في الأصول ‏ للقمي (مخطوط) الورقات /١79‏ ب-١٠١1/‏ ب . 
(۲) انظر : جامع العلوم والحكم ‏ لابن رجب 7١7/١‏ . 
() انظر : الإحكام ‏ لابن حزم YE7‏ » وبداية المجتهد ‏ لابن رشد /١‏ المقدمة » والموافقات - 
للشاطبی ١۱۷٦۰۱٥٦/٤‏ ۲۱۱۔٤۲۱٢۲۲۰‏ . 
() سورة المائدة» الآية ٠"‏ . 
)٥(‏ سورة الأنعام ء الآية ١١8‏ . 
() أخرجه البخاري رقم 0047 في كتاب الذبائح والصيد , باب إذا أصاب قوم غنيمة . ومسلم 
رقم 1554 في كتاب الأضاحي . باب جوا ز الذبح بكل ما أنهر الدم . من حديث رافع بن 
خديج . 





1 


الأمرء وهو أيضاً واضح لا تشابه فيه 2١"‏ 


اناي الب رقيات عا وين الوا سل ار 
ومنها ما يكره اا اا غك 
000000 

وبعد أن بيّنت في هذا التمهيد وجوب معرفة الحلال والحرام » وذكرت 
الآدلة في النهي عن الاقتراب من الحرام » وتبيّن أن بين الحلال وا حرام آمورا 
تشتبه على المكلف وتلتبس عليه » إما لخفاء الدليل وعدم ظهور حكم 
الشارع منه » أو الجهل به » أو نحو ذلك من أمور الاشتباه . 

والخوف من الوقوع في الحرام يوجب معرفة العمل عند وجود 
المشتبهات» فإنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ولا كان العمل 
بالاحتياط مما يذكره الفقهاء في مثل ما ذكرت من اشتباه الخلال بالحرام » أو 
اختلاطه به » أو الشك في العين الواحدة هل هي من الخلال أو الحرام . 
وغير ذلك من مسائل الاحتياط » فإن ذلك يكون مبررا لمثل هذا البحث . 
بل يتعيّن النظر فيه والكلام عليه » إذ الإتيان بالواجب واجتناب الحرام 
کا کات وهو م ات کی بادا ق لااد 
بعيداً عن النقص والتقصير أو الزيادة والغلو . 

ولما كان ذلك كان الكلام على تعريف الاحتياط وبيان حجية العمل به 
مما ينبغي تقديمه » وهذا أوان الشروع فيه . 


7.59/7 انظر : الموافقات للشاطبي‎ )١( 
. ۸۲۲ /۲ انظر : إحياء علوم الدين - للغزالي‎ )۲( 


١: 


الباب الأول 


e ۱ ٠ “٠ 
تعريك الاحتياط وحجيته‎ 


وده يشتما على 5 فصلين : 
الفصل الأول : تعريف الاحتياط 


ا 
لفصل الثاني : حجيّة الاحتياط 


الفصل الأول : 
تعريى الاحتاط 
و | عل کن 
المبحث الآول : 
تعريف الاحتياط في اللغة » وفي الاصطلاح 


المبحث الثاني : 


الااحتياط بين القاعدة والأصل والدليل 


۷ 


هذا الفصل يعطي تصوراً لمعنى الاحتياط وحقيقته » ويرسم الخطا نحو 
الشروع في تفاصيل الموضيع » فك يقال : الحكم على الشىء فرع عن 
تصوره ينطبق هنا على موضوع العمل بالاحتياط . 

ولعل دقة مباحث الاحتياط ومسائله » وتداخله مع كثير من المسائل 
الأصولية والفقهية » وعدم وجود مصطلح دقيق منصوص عليه عند 
الفقهاء والأصوليين للاحتياط ني تلك المباحث ؛ كل ذلك يجعل من هذا 
الفضل :نظلا نه وشم غد ا الفا عا من 

المبحث الأول : تعريف الاحتياط في اللغة » وني الاصطلاح . 

المبحث الثاني : الاحتياط بين القاعدة والأصل والدليل . 


۳۹ 


الملمسحث الأول 
تعريف الاحتياط في اللغة 0 وف الاصطلاح 


لا بد قبل التعمّق في موضوع العمل بالاحتياط من ذكر تعريفه. 
وتصوره» وما يتعلق به » ويميزه عن غيره » وذكر بعض المسائل المتعلقة 
بذلك » وعليه فإن هذا المبحث يشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول : في تعريف الاحتياط في اللغة . 

المطلب الثاني : في تعريف الاحتياط في الاصطلاح . 

ويل ذينك المطلبين مسائل متعلقة مها . 

المطلب الأول : تعريف الاحتياط فى اللغة : 

الاحتياط في اللغة افتعال من ( الحوْط ) . والحاء والواو والطاء كلمة 
واحدة » وهو الشىء يُطيف بالثىء7' . يقال : جاده رده حرطا 
وحَيْطة » وحيطة » وحياطة : حفظه » وصانه , وكلأه » ورعاه » وذتٌ عنه › 
وتوفر على مصاحه . وتعهده ا 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ‏ لابن فارس ”/ ١١١‏ مادة (حوط) . وانظر : مجمل اللغة ‏ لابن فارس 
"7/١‏ مادة (حوط) . 

(0) انظر : العين ‏ للخليل بن أحمد 77/7 » وتهذيب اللغة ‏ للآزهري 5/ ١814‏ مادة (حاط) . 
وجمهرة اللغة ‏ لابن دريد 107/7 و / 774 , والمحكم والمحيط الأعظم ‏ لابن سيده 
/ الالو والصحاح ‏ للجوهري 4 ١لمادة(حوط).‏ والعباب الزاخر واللباب الفاخر 
للصغاني مادة (حوط) . والقاموس المحيط - للفيروزابادي صفحة 55/ مادة (حوط)» وتاج 
العروس - للزبيدي ١١١ /١9‏ مادة (حوط) . وانظر : النهاية في غريب الحديث - لابن 
الأثير 5١/١‏ . 

٤١ 


فالاحتياط إن هو افتعال من (الحؤْط) » فأصوله : الحاء والواو والطاء . 
وأما قول الفيومي : « وبعضهم يجعل الاحتياط في الياء » والاسم: 
الحيط270 فقد أنكره اللغويون » قال اين فارس : ١‏ الحاء والياء والطاء 
ليس أصلاً » وذلك أن أصله في الحياطة والحيطة والخائط كله الواو » ". 


والاحتياط مصدر من الفعل احتاط » يحتاط . يقال : أحاطت الخيل 
بملان ¢ واحتاطت به . أخدذقت ره 0 5 وماذكره اللغويون عن معنى 
الاحتياط يدور حول ا لحفظ » وال منع » والأخذ في الأمور بالحزم والثقة 9 

ويستخدم ‏ أحياناً ‏ في كتب الفقه مكان لفظة الاحتياط لفظ (الأحوط) 


قال المطرّزي : ا(وقوهم عدا خا أ أدخل في الاحتياط ؛ شاذ» 
لو اروم اتان ور شذوذه : أن أفعل التفضيل لا 
يبنى من المزيد . 


. مادة (حاط)‎ ٠١ المضباح المنير  للفيومي صفحة‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة ‏ لابن فارس ؟/ ١١6‏ مادة (حيط) » ومجمل اللغة ‏ لابن فارس 
۱/ ۲۹ مادة (حبط) . 

(9 انظر : المحيط في اللغة ‏ للصاحب ابن عباد ۳/ ۳۸۲ مادة (حوط) » والصحاح ‏ للجوهري 
5١ /‏ ماده (حوط)ء والعباب الزاخر واللباب الفاخر ‏ للصغاني مادة (حوط) : 

(:) انظر : المحكم لابن سيده ۳/ ٠۴۷۲‏ والصحاح للجوهري ١١7١/8‏ مادة (حوط)» 
والقاموس المحيط _للفيروزابادي صفحة 655/ مادة (حاط)ء ولسان العزيوت لاب منظور 
۷/ ۷۹ مادة (حوط) »والعياب الزاخر والليباب الفاخر ‏ للصغاني مادة (حوط) ( 
والمفردات للراغب الأصفهاني صفحة 60 » والمصباح المنير للفيومي صفحة ٠١‏ مادة 
(حاط)ء وتاج العروس للزبيدي 757/14 مادة (حوط) » وجمع البحرين ‏ لفخر الدين 

الطريجي النجفي ۲٠١ /٤‏ مادة (حوط) . 

(6) المغرب في ترتيب المعرب ‏ للمطرزي ا 


۲ 


المطلب الثاني : تعريف الاحتياط في الاصطلاح : 


إن التعريف الجامع المانع كما يراد له أن يكون ‏ لا يتأنّى إلا بعد أن 
تتبن الحقيقة المراد تعريفهاء ولذا كان من المفروض أن تكون التعريفات 
متأخرة لا متقدمة . ولكن لما كان الحكم على الثبىء فرعاً عن تصوّره : 
والتصور مستفاد من التعريفات ؛ بدأ المؤلفون بالتعريف ودرجوا على 
ذلك. ولذا أسير على ماساروا عليه » وإن كنت في الحقيقة قد أرجأت هذا 
المبحث إلى أن يتضح لي هذا الباب » خصوصاً أنه ل يسبق أن كتب فيه » 
أو حَدَ الحدّ الصحيح المنضبط . 


ويتضح مما سأسوقه من عبارات العلماء في معنى «الاحتياط» أنها لا 
تعن أن تكون محاولات لتصوره » وليست تعريفا بالمعنى الصحيح الذي 
يمكن أن نطبّق عليه شروط التعريف » بل إن بعضها لم يقصدوا من ذكره 
التعريف » ولكن أسوقها لاحتوائها معنىّ مهما يعينني على استنباط 
التعريف المناسب . وبعض هذه التعريفات لا يخرج عن كونه تعريفا 
لغوياً» وإن) أذكره لأن المعرّف له معدود من الفقهاء . وقد أورده في ذلك . 
ومو هله التعرينات والعبارات مايل : 


١-عرّفه‏ الفيومي بأنه : « فعل ما هو أجمع لآصول الأحكام وأبعد عن 


SEE 


۲ -عرفه الجرجاني بآنه : « حفظ النفس عن الوقوع في الماثم » ". 


)۱( المصباح ال منير - للفيومي صفحة ٠‏ مادة ( حاط ) . 
(۲) التعريفات ‏ للجرجاني صفحة ۲٦‏ . وانظر : البناية على ال هداية ‏ للعينى ۳/ ۷٤۹‏ ۰ وكشاف 
اصطلاحات الفنون -للتهانوي صفحة ۰ ١‏ وقواعد الفقه ‏ للركتى صفحة ۲ 


A1 


( » عرّفه المناوي بأنه : « فعل ما يُتمكن به من إزالة الشك‎ ٠ 
؛ -عرّفه أبو البقاء الكفوي بأنه : « التحفظ والاحتراز من الوجوه » لملا‎ 
,P ( 9 
7 ب ذكره ه الفيومي » وهو : ( طلب الاخ والأحذ بأوثى يا‎ ١ 
1 “ » "د ذكرة المناوى © وهو : ) الأأحذ بالأوثق من جميع الجهات‎ 
0 » عبّفه الراغب بأنه : « استعمال ما فيه الحياطة , أي الحفظ‎ ٠١ 
7 ) عرفه ابن عبد المادی بقوله : « احتاط : إذا أتى بالأأحوط‎ ۸ 
has Soe 0 
اا‎ 
كان ييه الله يكل وأصحابه من غير غلو ويجاوزة . ولاتقصير‎ 
0 ( ولاتفريط‎ 
NN EE E EEO 
ى.‎ 
. ۷١ /١ لأبي البقاء‎  تايلكلا‎ )( 
. مادة (حاط)‎ 5١ المصباح المنير  للفيومي صفحة‎ ( 
' .۷١ /١ وانظر : الكليات - لأبي البقاء‎ ٠۳۹ التوقيف على مهات التعاريف -للمُناوي صفحة‎ )6( 
مادة (حيط) » وانظر الكليات - لأ البقاء‎ ٠٠٠١ المفردات للراغب الأصفهان صفحة‎ )١( 
۷۰/۱ 
. ١57/١ الدر النقي شرح ألفاظ الخرقي  لابن عبد المحادي‎ )5( 
لابن حزم 184/7 . ووجدت له فيم) بعد تعریفاً آخر » حيث قال : 7 هو اجتناب‎  ماكحإلا‎ )( 
ما يتقي المرء أن يكون غير جائز وإن لم يصح تحريمه عنده» أو اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك‎ 
. ٥۷ /١ المحتاط » الإإحكام‎ 
AA الروح - لابن القيم صفحة ۳۷۹ . وانظر : إغاثة اللهفان - لابن القيم‎ )۸( 


€ 


بعد أن ذكرت أهمّ ما ورد من عبارات في تعريف الاحتياط أذكر هنا ما 
يرد عليها من اعتراض ليكون ذلك عونا في اختيار التعريف المناسب . 

أولاً ‏ الاعتراض الوارد على التعريف الأول : 

يَرِدُ على تعريف الاحتياط بأنه : « فعل ما هو أجمع لأصول الأحكام 
وأبعد عن شواتب التأويلات » مايل : 

أ- أنه غير مانع . لدخول غير الاحتياط فيه » فقوله : « فعل ما هو أجمع 
لأصول الأحكام » يدخل فيه غير الاحتياط » كاتباع نصوص الكتاب 
والسنة والإجماع . فإن في ذلك فعل ما هو أجمع لآصول الأحكام . 

ب - أنه غير جامع » لخروج بعض موارد الاحتياط منه» فقوله : ٠‏ لأصول 
الأحكام » يخرج فروع الأحكام » كمسائل العبادات والخلال والحرام في 
المعاملات والمطعومات ونحو ذلك ثما يدخل الاحتياط فيه . 

ثانياً ‏ الاعتراض الوارد على التعريف الثانى : 

يرد على تعريف الاحتياط بأنه : « حفظ النفس عن الوقوع في المآثم ) 
مايل : 

أ- أنه غير مانع , فإن حفظ النفس عن الوقوع في المأثم قد يكون بأمور 
أخرى غير الاحتياط » كاتباع نصوص الكتاب والسنة والإجماع » وقد يكون 
بالتحري عند وجود الاشتباه » ففي ذلك كله حفظ للنفس من الوقوع في 
الا 

ب - أنه غير جامع . فإن الاحتياط قد يكون لتحصيل المندوب » والإثم 
المنصوص عليه في التعريف غير وارد في حالة ترك تحصيل المندوب . 


٤0 


الا الاعتراض الوارد على التعريف الثالث : 

يرد غل تعريف الاحتياط بأنه : « فعل ما يُتمكن به من إزالة الشكٌ ؛ 
مايل : 

أ أنه غير مانع » فإن الشك قد يزال بأصول أخرى غير الاحتياط . 
كالتحري والاجتهاد > والرجوع لليراءة الأصلية ٠‏ أو إلى الظاهر › ونحو ذلك 
من الأصول والقواعد الأخرى . 

ب- أنه غير جامع » فإن الاحتياط قد يكون لرفع الوهم والوسوسة » ك 
يفعل الموسوسون . ولأن الاحتياط قد يكون لإزالة أنواع أخرى من الاشتباه 
غير الشك > کالاحتیاط حالة الاخحتلاط › وحالة الخروجح من الخلاف 3 
وللورع » وإن كان الشك قد يد خل فيها بوجه ما . ؤ 

رابعاً ‏ الاعتراض الوارد على التعريف الرابع : 

يَرِدُ على تعريف الاحتياط بأنه : « التحفظ والاحتراز من الوجوه , لئلا 
يقع في مكروه » ما يلٍ : ظ 

أ أنه غير جامع » فقد حصر الاحتياط في الخروج من المكروه » مع أن 
الاحتياط يأتي للخروج من الحرام » كا يأتي للخروج من المكروه » بل قد 
يأتي للخروج من بعض المباح . 

ب - أنه غير مانع » فيدخل في التعريف العمل بالوهم والوسوسة » مع 

خامساً ‏ الاعتراض الوارد على التعريف الخامس : 

يَرَدُ على تعريف الاحتياط بأنه: « طلب الأأحظ والأحذ بأوثق الوجوه » 
أنه لا يخرج عن كونه تعريفاً لغوياً للاحتياط . 


٤ 


سادساً الاعتراض الوارد على التعريف السادس : 

يرد عل تغعريف الاحتياط بأته : ١‏ الأحز بالأوثق من جميع الجهات ) 
ما ورد على سابقه : أنه لا يخرج عن كونه تعريفاً لغوياً للاحتياط . 

سابعاً ‏ الاعتراض الوارد على التعريف السابع : 

يرد على تعريف الاحتياط بأنه : « استعمال ما فيه الحياطة » أي الحفظ ) 
أن فيه دوراً » فتعريف الاحتياط بأنه «استعمال ما فيه الخياطة» فيه دور . 
فضلاً عن أنه تعريف لغوي ليس غير . 

امناً ‏ الاعتراض الوارد على التعريف الثامن : 

يرد على تعريف الاحتياط بقوله : « احتاط : إذا أتى بالأحوط » أن فيه 
دورا » فتعريف الاحتياط بأنه «الإتيان بالأحوط» فيه دور .كما أنه لا يخرج 
عن كونه تعريفا لغوياً . 

تاسعاً ‏ الاعتراض الوارد على التعريف التاسع : 

يرِدُ على تعريف الاحتياط بقوله : ( الاحتياط كلههو أن لايحرّم 
المرء قينا ع فالا اا 
الاحتياط إن| هو الشك في حكم الله تعالى في تلك المسألة هل هو الحرمة أو 
الحل » فذلك التعريف وارد على غير المعرّف . ثم إن الاحتياط في حقيقته 
المكلف بالاحتياط إلا خشية الوقوع فيها حرّم الله » أو خشية ترك ما أوجب 
الله . 

عاشراً الاعتراض الوارد على التعريف العاشر : 

يرد على تعريف الاحتياط بقوله : « الاحتياط : الاستقصاء والمبالغة فى 


۷ 


اتباع السنة وماكان عليه رسول الله يِه وأصحابه من غير غلو وجاوزة , 
ولاتقصير ولاتفريط » أنه تعريف خاص بالمعرّف » وهو تعريف حسن › 
وهو الوجه الآخر للعمل بالاحتياط » إذا لا يتحرّز المكلف ويحتاط إلا 

بعد أن سقت أهمٌ التعريفات الواردة في معنى الاحتياط » وذكرت ما يَرِد 
عليها من اعتراضات ؛ يجدر بي أن أختار تعريفاً مناسباً يكون بعيداً عن 
تلك الاعتراضات ما أمكن . 

والذي أراه تعريفاً مناسباً للاحتياط هو : « الاحتراز من الوقوع في منهي 
أو ترك مأمور عند الاشتباه ) وا ا ع 
الاعتراضات التي أوردتها على التعريفات السابقة 

شرح التعريف : 

قولنا , «الاحتراز) مصذر » يناسب إيراده تعريف الاحتياط 6 ويشمل 

والاحتراز : جنس يشمل ما كان احترازاً بالفعل » وماكان بالترك »وما 
کان e‏ . وكذلك 

وقولنا ا أو المكروه . 

والاحتياط يكون تارة بالترك » وتارة بالفعل . فمثال الاحتياط بالترك › 
فعل النبى ية حيث ترك أكل التمرة الساقطة مخافة كونها من الصدقة7١2.‏ 


. ١١ سبق تخريجه صفحة‎ )١( 


۸ 


ومثال الاحتياط بالفعل » من فاتته صلاة ونسى عينها ؛ يصلى الخمس 
ليدرك الصلاة الفائتة . 

وقولنا : « أو ترك مأمور » يشمل ترك الواجب وا ملو 

والاحتياط قد يكون واجباً إذا كان احترازاً عن الحرام » وقد يكون مندوباً 
إذا كاك ااخترازا عع :مكروة.. 

وقولنا : (عنل الاشتباه») 5 الاشتباه في حرمة شيء أو كراهته 0 وجوبه أو 
سنه . ويدخل ي معناه العام الك والجهل والنسياك واختلاط الحرام 
بالحلال. 

وهذا القيد يخرج الالتزام » فإنه احتراز من الوقوع في منهي أو ترك مأمور 
عند التحقق من وجود النهى والأمرء وليس عند الاشتباه في وجودهما : 

وبعد أن ذكرت التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحى للاحتياط 
أذكر هنا مسائل تتعلق بهذا الموضوع : 

المسألة الأول : 

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي : 

بعد أن تبي كل من التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحى للاحتياط 
أذكر فيهما يلي العلاقة بين هذين التعريفين ؟ 

ذكرت أن الاحتياط يأتي في اللغة بمعنى الحفظ » والمنع » والأأحذ بالثقة . 
والحزم » وإذا نظرنا إلى المعنى الاصطلاحي نجده لا يخرج عن هذه المعاني ‏ 
وإنا هو تقييد لهذه الإطلاقات اللغوية بقيود شرعية » فالتعريف اللغوي 
أعمّ من التعريف الاصطلاحي . ومع ذلك فهناك من الفقهاء من عرّف 
الاحتياط في الاصطلاح تعريفاً لغوياً ىا سبق أن ذكرت - 


۹ 


المسألة الثانية : 

الفرق بين قوهم «والاحتياط كذا» وقوهم «والأحوط كذا» : 

الناظر في كتب الفقه يجد أن اللفظين كليهما مستعمل دون تفريق 
بينهما » ولكن التركيب اللغوي لما مختلف » ولذلك وجب أن يكون بينهما 
اختلاف » إذ اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى » ف ( الاحتياط ) 
مصدر للفعل احتاط » و( الأحوط ) أفعل تفضيل منه » وأفعل التفضيل 
يفيد زيادة على المصدرية » ولذلك قال البركتي : «الأحوط أكد من 
اللحشاط»'. 

ويجدر التنبيه هنا مرة أخحرى إلى أن مجيء (الأحوط) على أفعل التفضيل 
هنا يعتدر شذوذا 2'7» ووجه شذوذه : أن أفعل التفضيل لا يُبنى من المزيد . 
قال الفيومي ١:‏ ومنه قولهم : افعل الأحوط ... » وليس مأخوذاً من 
الاحتياط » لأن أفعل امه م لا لنت م غاي 

المسألة الثالثة : الفرق بين الاحتياط وما يشاببه من المعاني : 

إذا اتضح معنى الاحتياط وجب التمييز بينه وبين ما يشابهه من الألفاظ 


التي قد تشتر ك أو تجتمع معه في وجه من الوجوه وفمأ يلي تفريق بين 
الاحتياط وأهم الألفاظ المشابهة له : 


أولاً ‏ الفرق بين الاحتياط والتوقف : 
ال ف مار ف ات هو الف :اليس ان 
)١(‏ قواعد الفقه ‏ للبركتي صفحة 0۷۷ . 


(۲) انظر : المغرب في ترتيب المعرب -للمطرزي ٠١٤١/۱‏ . 
(”) المصباح المنير ‏ للفيومي صفحة ٠١‏ مادة (حاط) . 


ه060 


والإمساك "١"‏ . والتوقف في الاصطلاح : أن نجزم أن هناك حك ولا نعلم 
أنه إباحة أو تحريم . أو هو ترك ترجيح أحد القولين أو الأقوال لتعارض 
الأدلة 7" , 

ومن هذا التعريف يتضح أن الاحتياط لا يعدو أن يكون نتيجة للتوقف. 
ب أن الحكم بالعمل بالاحتياط لا يتم إلا بعد التوقف لعدم اتضاح 
الدليل أو عدم معرفة الحكم الشرعي في المسألة النازلة . 

فالمراد بالتوقف هو السكوت عن الفتوى في الواقعة الخاصة . وعدم ذكر 
الحكم الشرعي للجهل به ء ثم بعد ذلك إما أن يحكم بالبراءة الأصلية 
والرخصة أو يحكم بلزوم الاحتياط . فالقول بالتوقف لا ينفك عن أحد 


قال القمي : ١‏ وأما التوقف والاحتياط فلم أتحقق الفرق بين موادهما . 
وقال بعض المتأخرين "إن التوقف عبارة عن ترك الأمر المحتمل للحرمة 
وحكم أخصر من الأحكام الخمسة , والاحتياط عبارة عن ارتكاب الأمر 
المحتمل للوجوب وحكم آخر ما عدا التحريم ... » (4). 

انياً الفرق بين الاحتياط والتحفظ » والاستظهار » والتحّز : 

التحفظ مأخوذ من الفعل (حفظ) . يقال : حفظت الشىء حفظاً : 
اک 07 . قال ابن منظور : J):‏ الت : قلة الغفلة في الأمور والكلام 

() انظر : لسان العرب ‏ لابن منظور 4/ ۳١۹‏ مادة (وقف)» والقاموس المحيط -للفيروزآبادي 
صفحة ٠١١١‏ مادة (وقف) . 

(5) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة -لزكريا الأنصاري صفحة ۷١‏ . 

() القوانين في الأصول -للقمي (خطوط) ورقة ۱۲۷/ ب . 

0 المرجع نفسه ورقة /١۱۳۲‏ ب . 

(©) القاموس المحيط - للفيروزابادي صفحة 897 مادة (حفظ) . 


0١ 


والتيقظ من السقطة » كأنه على حذر من السقوط » .2١(‏ وليس اللتحفظ 
معنى اصطلاحي » وقد قال الفيومي  :‏ التحفظ : التحوّز ) "'. 

وقد ورد هذا المعنى في أحاديث » منها حديث عائشة ‏ رضى الله عنها - 
قالت : ( كان رسول الله وك يتحمّظ من شعبان ما لا يتحمّظ من غيره » ثم 
يصوم لرؤية رمضان» فإن عَم عليه عدّ ثلاثين يوماً ثم صام ) © . 

وعن أبي سعيد المخندري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله یاه 
يقول e‏ باع اللا ياي 74 
نظ فهك ماقا 


فيظهر أن التحفظ أعمّ من الاحتياط » إذ هو معنى لغوي لم يقيّد 
باصطلاح معين » وهو قريب من معنى الاحتياط اللغوي . 

ومثله الاستظهار حيث استخدمه بعض الفقهاء في معنى الاحتياط . 
قال الأزهري ١:‏ قال بعض الفقهاء من الحجازيين : إذا استحيضت 
واستمرٌ يها الدم فإنها تقعد أيامها للحيض ء فإذا انقضت أيامها 
استظهرت بشلاثة أيام تقعد فيها للحيض ولا تصلي ثم تغتسل وتصلي . 
قال : ومعنى الاستظهار في كلامهم : الاحتياط والاستيثاق » '. 


(1) لسان العرب - لابن منظور ۷/ ٤٤١‏ مادة (حفظ) . 
() المصباح المنير ‏ للفيومي صفحة 00 مادة (حفظ) . 
(9) أخرجه أحمد في «المسند» ١594/7‏ . وأبو داود رقم 5775 في كتاب الصوم » باب إذ أغمي 
الشهر . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ۳/ ٠١‏ . 
(6) تهذيب اللغة ”/ 767 . 


o۲ 


الما OE‏ 
ومثل ذلك في اللغة أيضاً التحرّن فهو أعمّ من معنى الاحتياط الشرعي. 
المسألة الرابعة : أنواع الاحتياط : 
أ- من حيث مصدره : ينقسم الاحتياط من حيث مصدره إلى نوعين : 
النوع الأول : الاحتياط العقلي . 
النوع الثاني : الاحتياط الشرعي . 
ووجه هذه القسمة أنه إذا كان م وجوت ار هو العفل 


كان الاحتياط را . والمقصود فى هذا الببحث إنرا هو الالحتياط الشرعي ١‏ 


لا العقل » إذ الاحتياط العقلى لاينكره أحد . 


ب - مسن حيث مشروعيته وعدمها : ينقسم الاحتياط من حيث 
مشروعيته وعدمها إلى قسمين : 
القسم الأول : الاحتياط المشروع . وينقسم إلى واجب ومندوب . 
القسم الثاني الاحتياط غير المشروع . وينقسم إلى حرم ومكروه . 
جه من حيث الفعل والترك : ينقسم الاحتياط من حيث الفعل 
والترك إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : الاحتياط في الفعل ». ى) إذا احتمل كون الفعل اا 2 
فيفعله احقراطا لاداء الوااجب .كما في موارد الشبهات الوجوبية للف + 


(0)انظر : المنتقى ‏ للباجى /١‏ 15 ؟١‏ » والشرح الكبير ‏ للدردير ٠١۸/١‏ 1 
0انظر : الإنصاف ‏ للمرداوي ۳/ ٠۳١۳‏ ؛ وكشاف القناع ‏ للبهوقي 0 


oY 


وفي جميع موارد الشكٌ . وأمثلة ذلك كثيرة في الفقه وخصوصا في العبادات. 


ا ن : الاحتياط في الترك E E E U‏ 
احتياطاً لترك الحرام . 


القسم الثالث e e‏ 
الواجب عليه القصر أو الإتمام "١7‏ . 

د من حيث المصلحة والمفسدة : الاحتياط إما أن يكون فعلاً . 
وإما أن يكون تركاً » وإما أن يكون توقفاً . والفعل يكون لتحصيل منفعة › 
والترك يكون لدفع مفسدة » والتوقف يكون لتساوي الأمرين معاً بالنسبة 
للمجتهد . قال ابن السبكي : « اعلم أن مسائل الاحتياط كثيرة يطول 


استقصاؤها ء يرجع حاصلها إلى أن الاحتياط قد يكون تحصيا منفعة 
كإيجاب الصلاة على المتحيرة » وإن احتمل كونها حائضاً . وقد يكون لدفع 
المفسدة كتحريم وطئها » ". 

والمصالح التي أمر الشرع بتحصيلها نوعان : 


النوع الأول الاحتياط لتحصيل مصلحة الوجوب . ومثاله : من سي 
صلاة من حمس لا يعرف عينها ء فإنه يلزمه الخمس ليتوصل بالأربعة إلى 
ا الاح 

النوع الثاني الاحتياط لتحصيل مصلحة المندوب . ومثاله : من شك في 
الغسلة الشالثة في الوضوء هل أتى بها أم لم يأت » يزيد غسلة لتحصيل 
مصلحة المندوب إليه . 


(۱) انظر : مهذب الأحكام ‏ للسبزاوري ٦/١‏ 1 
(۲) الأشباه والنظائر - لابن السبكي ١١١/١‏ . 


0 


والمفاسد التي أمر الشرع بدرئها نوعان : 
النوع الأول ا کک 2 :۲ 


انوع الثاني _ الاحتياط لد لدرء ا 
الشمس ترك التسنن حتى يجزم بطلوعها » احتياطاً لدرء مفسدة الكراهة . 
وهى الصلاة في الأوقات المنهى عنها ا 
السلام : « يشرف الاحتياط بشرف المحتاط له » فالاحتياط للدماء أفضل 
من الاحتياط للأموال » والاحتياط للأرواح أفضل من الاحتياط للأعضاء . 
والاحتياط لنفائس الأموال أفضل من الاحتياط لخسيسها » فإذا كان للبتيم 
لل E‏ 
بضياع خسيسها وأخسها » ' 

المسألة الخامسة : أركان الاحتياط : 

E 
اا‎ 

الركن الثاني : المحتاط فيه . وهو المسألة التى وقع فيها الاشتباه أو 
الشلك,أو الحيسان ونحو ذلك من بواعث الاحتياط التي يحتاج المكلف فيها 
إلى العمل بالاحتياط » مثل نسيان صلاة لا يدري عينها » فهذه المسألة 
يحتاط فيها . 





. 7٠١7/7 انظر : قواعد الأحكام  للعز بن عبد السلام‎ )١( 
. 779 شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال - للعز بن عبد السلام صفحة‎ )( 
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الركن الثالث : المحتاط به . وهو الطريق التي يسلكها المكلف ليحترز 
بها عن الوقوع في المحرم أو المكروه » أو يحصّل الواجب أو المندوب » مثل 
الإتيان بالصلوات الخمس ليتحصّل على يقين أداء الصلاة المنسية عينها . 
ففعل ذلك طريق إلى تحصيل الواجب . 

الركن الرابع : المحتاط له » وهو الحكبم الشرعي » فإن المكلف يحتاط 
خشية الوقوع في الحرام أو المكروه . ويحتاط لأجل تحصيل الواجب أو 
المندوب . 

المسألة السادسة : الاحتياط بين الإفراط والتفريط : 


الخير في اتباع ما جاء به النبي ية » وكل الشر في ابتداع عبادات 
وأحوال لا أصل لما في الشرع » فالاحتياط في غير حله إفراط » وحله هو 
الشرع دون غيره . 

وإذا كان الاحتياط في غير محله إفراط فإن التقصير في النظر ني الأحكام. 
ومعرفة الحلال والحرام تفريط في الواجب » وإهمال لما أمر به من النظر في 
ذلك » والله عز وجل قد أمر بالأكل من الحلال ولم يأمر بالكل مطلقا . 
وقد آمر تعالى ورسوله َة بالتبين في غير ما موضع » وعاتبه على ترك ذلك 
في غير ما موضع أيضاً» قال تعالى : # لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيم 
أخذتم عذاب عظيم 174" . ) 

وقد يتوهم بعض المقصرين أن العمل بالاحتياط والورع ليس بذي 
أهمية» وهذا نظر قاصر ء فإن هذا الدين كامل شامل » لا محتقر فيه القليل 
من الخير » قال تعالى : # فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى 2574 . وعن أبي 


. 58 سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
. ۷ (؟) سورة الزلزلة » الآية‎ 
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ذر- رضى الله عنه - قال : قال رسول الله اة : ( لا تحقرن من المعروف شيئاً 
ال يي 1 

وللاحتياط درجة عليا يصعب على الكثير العمل بها » وهي أن يفعل 
كلقب يها اتن هل اماه ل اعت نه رعسب 1 ما تق ها 
تحريمه أو اختلف فيه » ويجتنب كل مفسدة موهومة » ويأتي بكل مصلحة 
موهومة » وقل من يفعل ذلك أو يقدر عليه 7" . وقد قال تعالى : # والذين 
بؤتتون ماآتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 4 ”27 فهؤلاء يخافون 
ويخشون أن لا تكون نياتهم خالصة مع إتيانهم بجميع ما يتطلب منهم 
م 


(۱) أخرجه مسلم رقم ۲٦۲۲‏ في كتاب البر » باب استحقاق طلاقة الوجه عند اللقاء . 

(0) انظر : شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ‏ للعز بن عبد السلام صفحة 577 . 
(۳) سورة المؤمنون » الآية 5١‏ . 

(5) انظر : القائد إلى تصحيح العقائد ‏ للمعلمي صفحة ۲۷ . 


0۷ 


الاحتياط بين الأصل » والقاعدة » والدليل 


بعد أن ذكرت تعريف الاحتياط في اللغة والاصطلاح » وبعض المسائل 
المتعلقة بذلك ؛ أبحث هنا ما يمكن أن يطلق على العمل بالاحتياط من 
المصطلحات والألقا الأصولية والفقهية » فهل يكون الاحتياط أصلاً من 
الأصول الفقهية المعروفة » أو يكون قاعدة فقهية ة» أو دليلاً فقهياً» أو غير 
ول 


المطلب الأول : الاحتياط والأصل الشرعى . 


الأصل في اللغة : أسفل كل شيء » وأساسه » وقاعدته . وكلها بمعنى 
واحد ؛ هو ما يُبْتََى عليه الثبىء . يقال : قعد في أصل الجبل » وأصل 
الخائط» وقلع أصل الشجر 1" . قال تعالى : 8 أصلها ثابت وفرعها في 


الا 


)١(‏ انظر : تهذيب اللغة ‏ للأزهري ۲٤٠١ /١١‏ مادة (أصل) » والمحكم ‏ لابن سيده مادة 
(أصل)» ومعجم مقاييس اللغة - لابن فارس ٠٠۹ /١‏ مادة (أصل) » ومجمل اللغة - لابن 
فارس مادة (أصل) » والمصباح المنير - للفيومي صفحة ٦‏ مادة (أصل) » ولسان العرب - لابن 
منظور ١5/١١‏ مادة (أصل) »ء والقاموس المحيط ‏ للفيروزابادي صفحة ١١57‏ مادة 
(أصل) » والمفردات ‏ للراغب الأصفهاني صفحة 9/ مادة (أصل) » وتاج العروس - 
للزبيدي ٠١5/17‏ مادة (أصل) . 

(5) سورة إبراهيم » الآية 5 ؟ . 


0۹ 


والابتناء يكون ف الحسيات 6 اء السقف على الحدار 6 ويكون 2 
المعنويات كابتناء المسائل الحزئية على القواعد الكلية ء وابتناء الحكم 
على دليله 27. 1 

e‏ او 
ka u ys.‏ 

الل بال إل الول قوق الفقهاء : الأصل في وجوب 
الصلاة الكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب فقوله تعالى : # وأقيموا 
لا ٠‏ بر وير هذا أضول الفقه يمع ادل اله 


۲ القاعدة الكلية المستمرة . كقول الفقهاء : « اليقين لا يزول بالشك » 
أصل » وقوطم : إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل . 

۳ -الراجح بالنسبة للمرجوح . كقول الأصوليين : الأصل ني الكلام 
الحقيقة » آي الراجح عند السامع هو الحقيقة » لا المجاز . 

٤‏ _المستصحب » وهو الحالة الماضية . كقول الفقهاء : من تيقن 
الطهارة وشك في الحدث فالأصل الطهارة . 

ه-الصورة المقيس عليها . وهذا في باب القياس 7" 


(۱) انظر :ارين الجر > اراب الكل اا و 

وكشاف اصطلاحات الفنون A0٥ E‏ . 
(1) سورة البقرة» الآية ٤۳‏ . 

(9) انظر : نهاية السول ‏ للآسنوي »7/١‏ والبحر المحيط ‏ للزركشي 2١7-١5 /١‏ وشرح مختصر 
الووضة ت للطوق 1721705 #وترع الكوكيب المبري اللفتوطىي :كا 
والكليات - لأبي البقاء 75١١-1١88 /١‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون ‏ للتهانوي صفحة 
060 . 


وه 


وبعد معرفتنا للمعنى الاصطلاحى للأصل نتساءل : هل يمكن أن 
را 0 0 
الاحتياط أو عدم القول به. فإذا قلنا بحجية الاحتياط اعتبرناه أصلاٌ 
بمعنى القاعدة الكلية المستمرة » فيكون أحد القواعد الفقهية الكلية . وهو 
حجة عند القائلين بالعمل بالاحتياط . 

ولذلك فهم ابن حزم من مناقشة القائلين بالاحتياط أن القائلين به 
دة او جح قال ويقال لمن جعل الاحتياط أصلا ... ». وكذا 
عده الشاطبي أصلاً فقال :«... فعلى هذا إذا كانت العلة غير 
منضبطةء ولم يوجد هما مظنة منضبطة فا محل محل اشتباه » وكثيراً ما يرجع 
هنا إلى أصل الاحتياط » فإنه ثابت معتبر » ”" . وقال ابن العربي : « وهو 
باب مشهور في الأصول »7 . وقال السرخسبى : « والأحذ بالاحتياط أصل 
ا 

وأما غير القائلين بحجية الاحتياط فلا يعتيرونه أصلاً ؛ فإن الاحتياط 
لاتبني عليه المسائل والفروع الفقهيه » لأنه ليس قاعدة فقهية معتبرة عند 
المجتهدين . 

ولا يمكن أن ينكر شخص ما أن يكون العمل بالاحتياط أصلاً لأنه م 


يرد فيه نص صريح معين يعتبره كذلك » بل يكفي أن يكون ملاتا 
لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته . هذا إذا سلمنا أنه لا يوجد 


(1) الإإحكام ‏ لابن حزم 5/ لام . 

. 77/١ للشاطبي‎  تاقفاوملا‎ ( 

(9) فتح الباري ‏ لابن حجر /١‏ 175 . 
(5) أصول السرخسي 7١/7‏ . 


1١ 


لإثبات حجيته أدلة شرعية معتبرة . 
قال الشاطبي : « كل أصل شرعي لى يشهد له نص معيّن » وكان ملائاً 
لتصرفات الشرع ومأخوذاً معناه من أدلته » فهو صحيح يبنى عليه » ويرجع 
إليه » إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجمعع أدلته مقطوعاً به » لأن الأدلة 
لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها ى) 
٠‏ تقدم لأن ذلك كالمتعذر ... والأصل الكلي إذا كان قطعياً قد يساوي 
الأصل المعيّن » وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعي وضعفه » كا أنه 
قد يكون مرجوحاً في بعض المسائل . حكم سائر الأصول ال معيّنة المتعارضة 
في باب الترجيح 7 
المطلب الثاني : الاحتياط والقاعدة الفقهية . 
0 في اللغة : أصل الأسٌ » والقواعد : الإساس . وقواعد البيت : 


إساسه »قال تغالى : # وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 

0 7 وقال تعالى : « فأتى الله بنيانهم من القواعد * 
» )4( | ) 

ال 


وأما في الاصطلاح فيختلف تعريف القاعدة باختلاف المقصود منها . 
فتارة يقصد المعرّف تعريف القاعدة بصورة عامة » مثل تعريف السبكى 


. 7٠7/١ للشاطبي‎  تاقفاوملا‎ )١( 
ومجاز القرآن  لأبي عبيدة معمر بن المثنى‎ » ٠١ 5 /” انظر : غريب الحديث _ لأبي عبيد‎ )۲( 
للراغب الأصفهاني صفحة 57/4 . والكشاف  للزخشري‎  تادرفملاو.608--0١‎ 
؛ والصحاح  للجوهري مادة (قعد) . ولسان العرب  لابن منظور مادة (قعد)‎ 0١ 
. وتاج العروس - للزبيدي مادة (قعد)‎ 0١ / 
. ٠۲۷ سورة البقرة » الآية‎ )۳( 
. 7١ سورة النحل .» الآية‎ )5( 


1۲ 


للقاعدة في «جمع الجوامع» اا  :‏ قضية كلية يعرف منها أحكام 
جزئياتهاء نحو الأمر للوجوب حقيقة » والعلم ثابت لله تعالى » . 

ويقصد بالقاعدة عند هؤلاء ما يرادف الآأصل والقانون والمسألة 
والضابط والمقصد "° . لذلك ذكر الفيومي أن القاعدة ني الاصطلاح 
بمعنى الضابط ا 


وعليه فإن هذا التعريف العام يجري في جميع العلوم كقول النحاة : 
«الفاعل مرفوع» » وقول الأصوليين : «الآمر للوجوب» , وقول الفقهاء : 
«الخروج من الخلاف مستحب) . 

وتارة يقصد المعرّف التعريف الخاص للقاعدة وهو تعريف الفقهاء, 

فالقاعدة عندهم حكم أكثري لا كلى . قال الحموي ١:‏ إن القاعدة هى 
عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين » إذ هي عند الفقهاء حكم 
اكتري لا كل ببق غل أ کنر جرتاته لعف اخكاها ١‏ 29 : ورزلك 
عرّفها السبكي بأنها : « الآمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم 
أحكامها منه » 27. فتعريف السبكى للقاعدة هنا في كتابه «الأشباه 
والنظائر» غبر تعريفه في كتابه الأصولي#جمع الجوامع» الذي سبق ذكره . 
فالقواعد الفقهية عند الفقهاء أحكام أغلبية غير مطردة » ليس كما هى 


)١(‏ جمع الجوامع ‏ للسبكي 5١/١‏ », وانظر : التعريفات -للجرجاني صفحة ۲٠۹‏ » ومختصر 
قواعد العلائي 55/١‏ » والكليات ‏ لأبي البقاء 18/5 » وكشاف اصطلاحات الفنون- 
للتهانوي ۱۱۷۷-۱۱۷١ /٩‏ . والتلويح على التوضيح ‏ للتفتازاني ٠١ /١‏ . 

(۲) کشاف اصطلاحات الفنون -للتهانوي ۱۱۷۷-۱۱۷۲١ /٥‏ . 

() المصباح المنير - للفيومي صفحة ۱۹١‏ مادة (قعد) . 

. ۲۲/۱ غمز عيون البصائر -للحموي‎ )٤( 

(5) الأشباه والنظائر ‏ لابن السبكي ١١/١‏ . 


1 


عند الأصوليين والنحويين عامة بمعنى الأصل . 

الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية : 

إذا علمنا أن القواعد الأصولية قد وضعت أدوات للاستنباط والاجتهاد 
الأحكام المتشابهة والمسائل المتناظرة المتفرقة في الكتب والأبواب ؛ تبيّن أن 
هناك فروقاً بينهها » من أهمها : 

١‏ -القواعد الأصولية هي قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية 
خاصة » وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح 9" . أما القواعد 
الفقهية فناشئة من الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية المتفرقة . فقولنا : 
الأمر للوجوب قاعلة أصولية َ وقولنا : : المتأخر يسخ المتقدم قاعلة 
أصولية » وقولنا : :رجح عبارة النص على إشارة النص قاعدة چ . أما 
قولنا : اليقين لا يزول بالشك فقاعدة فقهية . 

"أن وظيفة القواعد الأصولية هى وظيفة المجتهد يستعملها لاستشاط 
الأأحكام الشرعية » ومعرفة حكم الوقائع والنوازل والمسائل المستجدة . أما 
القواعد الفقهية فهي وظيفة الفقيه والمفتي والمتفقه » يستعملها ليضبط بها 
الفقه » ويستغنى مبا عن حفظ أكثر الحزئيات 17 

٠‏ - القواعد الأصولية قضايا كلية منطبقة على جميع جزئياتها إن 
القاعدة الفقهية فهي حكم أكثري لا كلي » ينطبق على أكثر جزئياته » لا 

(۱) الفروق -للقرافي ۲/١‏ . 

(۲) المرجع نفسه | 


(۳) انظر : التعريفات ‏ للجرجاني صفحة ۲۱۹ » وانظر التعريفات السابقة للقاعدة عند 
الأصوليين صفحة ١ا‏ . ا 


1 


كلهاء إذ تكثر فيها الاستثنا ستثئناءات التى تشكل بدورها قوادح فرعية 

متا 7 

الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط : 

يفرّق العلاء بين القاعدة الفقهية والضابط بأن القاعدة الفقهية تجمع 
فروعاً ختلفة من أبواب شتى » مثل قاعدة «الأمور بمقاصدها» فإنها تجمع 
ااا متفرقة» فتجمع أبواب الطهارة والصلاة والزكاة وغيرها من العبادات» 
وتجمع أبواب البيع وغيرها من العقود والمعاملات » وتجمع أبواب 
الجنايات» وغير ذلك . وأما الضابط فيجمع فروعا ختلفة في باب واحد» 
كقوهم : «كل كفارة سببها معصية فهي على الفور» . فالغالب في اختصض 
بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمّى ضابطأ» والغالب في) لا 
يختص بباب واحد أن يسمّى قاعدة فقهية 27 , 

وبعد تعريف القاعدة الفقهية في اللغة والاصطلاح يقال : هل يصح 
اعتبار الاحتياط قاعدة فقهية ؟ 

إن العمل بالاحتياط قاعدة فقهية » بمعنى أنه حكم كلي ينطبق على 
جزئيات في أبواب الفقه المختلفة » فمثلا عند اشتباه الميتة بالمذكاة نقول : 
يجب الاحتياط » فهذا حكم جزئي بوجوب الاحتياط الذي هو الحكم 
الكلي» وهكذا . 





(1) انظر : غمز عيون البصائر - للجموي ۲۲/١‏ وانظر التعريفات السابقة للقاعدة عند الفقهاء 
صفحة 1۳ . 

() انظر : الأشباه والنظائر - لابن السبكي ١١/١‏ » الأشباه والنظائر ‏ للحموي ۱/ ۲۲ » تهذيب 
الفروق ۴۹/١‏ منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق في أصول الفقه ‏ للخادمي صفحة ٠٠٠‏ » 
المدخل الفقهي العام 451١/79 457-9157 /١‏ . 
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هذا عند القائلين بحجية العمل بالاحتياط » أما عند المانعين فلا يكون 
الاحتياط قاعدة فقهية . 

ولا يعني عدم وجود قاعدة فقهية بهذا العنوان «الاحتياط» في كتب 
الفقه وأصوله أنه ليس بقاعدة » فإن الفقهاء قد ذكروا العمل بالاحتياط › 
CES REND ES‏ 
وغيرها . 

وقد أطلق القاتلون بحجية العمل بالاحتياط مسمى القاعدة عليه » قال 
ابن السبكى : « وقد اتفق لي مرة الاستدلال على هذه القاعدة ‏ أي قاعدة 
العمل با ا ےک تال یا أا الین امتا جرا كرا مه 
الظنٌ إن بعض الظنٌ إئہ 4# ... »'. 

وقال ابن علان : « واستحباب الاحتياط معلوم من القواعد 
الشرعية ». 


. ١7 سورة الحجرات. الآية‎ )١( 
. ٠١١/١ الأشباه والنظائر  لابن السبكي‎ )۲( 
. 80 /١ الفتوحات الربانية على الأذكارالنوارنية  لابن علان‎ )۳( 


1 


المطلب الثالث : الاحتياط والدليل الشرعي : 
الدليل في اللغة : ما يستدلٌ به » والدليل : الدال» وقد دله على الطريق 
يدلّه دلالة ودلالة ودّلولة : أي أبان الشيء اما و 
ويطلق الدليل على أمرين : 
أحدهما : الرشد للمطلوس » على معنى أنه فاعل الدلالة » ومظهرها. 
فيكون معنى الدليل : الدالٌ » فعيل بمعنى الفاعل » كعليم وقدير » مأخوذ 
من دليل القوم لأنه يرشدهم إلى مقصودهم . 
الثاني : ما به الإرشاد » أي : العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل » ومنه 
قولهم: العالم دليل الصانع "© . 
أما في الاصطلاح فقد عرّف بتعريفات أشهرها أنه : ما أمكن أن يتوصل 
بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يُعلم باضطراره ''' . وعرّف بأنه : الموصل 
بصحيح النظر فيه إلى المطلوب 47 . 


)١(‏ انظر : معجم مقاييس اللغة ‏ لابن فارس مادة (دل) ”759/7 » والصحاح ‏ للجوهري مادة 
(دلل) ١148/5‏ » ولسان العرب ‏ لابن منظور مادة (دلل) 759/1١١‏ . 

(۲) انظر : البحر المحيط ‏ للزركشي 5/١‏ ”» والتقرير والتحبير ‏ لابن أمير الحاج ٥١ /١‏ » 
ومتتهن السول- للآمدق71 4 . 

(") الإنصاف ‏ للباقلاق صفحة ٠١‏ . والتقريب والإرشاد الصغير - للباقلاني صفحة ۲٠۲‏ . 
وانظر : الحدود ‏ للباجي صفحة 7”8.» والعدة ‏ لأبي يعلى ٠ ٠١١ /١‏ والمحصول ‏ للرازي 
١‏ ه ببمختصر ابن الحاجب »7”5/١‏ وشرح اللمع ‏ للشيرازي ١٠58 /١‏ » وشرح 
الكوكب المنبر - للفتوحي ٥۲ /١‏ » والتمهيد _ لأبي الخطاب 5١/1١‏ » والتقرير والتحبير - 
لابن أمير الحاج /١‏ 50 . 

0) البحر المحيط -للزرکشی ١ /١‏ . 


1۷ 


وبعد تعريف الدليل في اللغة والاصطلاح نقول : هل يمكن أن يكون 
الاحتياط دليلاً بالمعنى الذي ذكره الأصوليون والفقهاء . أي هل يمكن أن 
يتوصل بصحيح النظر في العمل بالاحتياط إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره. 
أو هل الاحتياط يوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب ؟ 

إن الاحتياط یکون دلا ثريا عند الفاتلين بحجية العمل ب بالاحتياط ؛ 
استحبابه ا الأدلة الشرعية 
على اعتباره كذلك . فبهذا المعنى موا ا د 
الدليل الشرعي 

وقد أطلق ابن تيمية مسمى الدليل على العمل بالاحتياط » حيث 
وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأأحكام » ٠17‏ . 

أما عند المانعين فلا يكون الاحتياط دليلاً ا ذل تة الف او 
تل عل 


(1) مجموع الفتاوى 357/7١‏ . 


1۸ 


الفصل الثاني 


حجبة الاحتياط 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : 
رأي المجيزين للعمل بالاحتياط وأدلتهم 
المبحث الثاني : 
رأي المانعين للعمل بالاحتياط وأدلتهم 
المىحث الثالث : 
مناقشة الآدلة » وبيان الراجح 
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قد لا يتبيّن لمن يطلع على كتب الفقه وأصوله أن هناك خلافاً في القول 
بالاحتياط والعمل به » ذلك أن الفقهاء لا يوردون هذه اللفظة من باب 
الاستدلال» مع أن في ذكرهم الاحتياط يبنون عليه أحكاماً شرعية. 
فالتعليل بوجوب حكم ما أو ندبه أو تحريمه بأنه للاحتياط واقع عند 
الفقهاء في كثير من الأحكام الحزئية . 

والاحتياط ذلك اللفظ العام الذي يرد في كتب الفقه هنا وهناك لا يرد 
بصورة واحدة » وإن اتحد اللفظ . فتارة تجده للخروج من العهدة بيقين . 
وتارة تجده لإبراء الذمة » وأخرى للخروج من الخلاف » ومرة لتجنب 
الحرام» وهكذا ... . 

إن سبب هذا الاختلاف وعدم التحديد هو عدم ضبط هذا الأصل . 
فالكلام على حجية الاحتياط يجب أن يكون إذن بعد تحديد معنى الاحتياط 
وبيان ضوابطه » وبعبارة أخرى بعد تصور الموضوع تصورا عميقاً فإن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوّره » وهذا الكلام ينطبق على موضوعنا تمام 
الانطباق » فلاذا إذن قدمت تعريف الاحتياط وحجيته على غيره من 
الأبواب والمباحث التي يتوقف عليها تصوّر حقيقة الاحتياط ؟ الجواب على 
ذلك هو اتباع منهج الأصوليين وترتيبهم» كا سبق أن بيّنت ذلك من قبل. 

إن الخلاف قد وقع في حجية الاحتياط من حيث كون الاحتياط أصلاٌ 
شرعياً يعمل به » أو ليس كذلك . وقد استدلٌ كل فريق بأدلة تؤيّد مذهبه 
وتنصر رأيه » وسأقوم بدراسة هذه الأدلة والنظر فيهاء ثم مناقشتها 
للخروج من ذلك بثمرة من ثمرات هذا البحث . وهو معرفة هل العمل 
بالاحتياط حجة أو ليس كذلك . 


۷1 


ذكرت أن الاختلاف في العمل بالاحتياط من حيث كونه حجة أو ليس 
قولين ؛ منهم من يجيز العمل بالاحتياط » ومنهم من يمنع ذلك » ولكل 

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين : الأول في ذكر القائلين بالعمل 
بالاحتياط » والثاني في أدلة القائلين بالعمل بالاحتياط . 

اد الأول : القائلون ب بالاحتياط ش 
الو ا 

ونبدأ بالصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فقد ورد عنهم ما يدلّ على عملهم 
بالاحتياط » وأخذهم به في مسائل مشهورة . 
رمضان» فعن نافع » عن أبن عمر - رضي الله عنهم| N O‏ 
ا : ( إن الشهر تسع وعشرون » فلا تصوموا حتى تروه » ولا تفطروا حتى 
تروه » فإن عَم عليكم فاقدروا له ) قال نافع : فكان عبد الله إذا مضى من 
شعبان تسع وعشرون يبععث من ينظر » فإن روي فذاك ». وإن ل ير ولم يحل 


V۳ 


دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطراً» وإن حال دون منظره سحاب أو 
م 5 ع ١07‏ 
قتر أصبح صائ] ١”‏ . 
50000 0 
وروي ذلك عن غيره من الصحابة ‏ 5 


وهذا الفعل منه رضي الله عنه إن] هو لأجل الاحتياط ؛ قال ابن 
تيمية: « وأما صوم يوم الغيم ؛ إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة 
الثلاثين من شعبان » فكان في الصحابة من يصومه احتياطا » وكان منهم 
من يفطر » ولل نعلم أحداً منهم أوجب صومه » بل الذين صاموه إنما 
صاموه على طريق التحرّي والاحتياط .ء والآثار المنقولة عنهم ضريحة في 
ذلك » كما نقل عن عمر وعلى ومعاوية وعبد الله بن عمر وعائشة 
وا 0 ۱ 

ويأتي الكلام على مسألة صوم يوم الشك إن شاء الله وإنم) الغرض 
من ذكر هذه الجملة هو بيان عمل الصحابة بالاحتياط » إذ لا يحمل فعلهم 
هذا» وهو صوم يوم الشك .» إلا على مشروعية العمل بالاحتياط » وليس له 


محمل آخر . 
وفعل الصحابة هذا يمكن وضعه في الأدلة الدالة على حجية الاحتياط 
ومشروعية العمل به . 


وكذلك قد ورد عن الأئمة والسلف الأأحذ بالاحتياط والقول به » ومنهم 





)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 7/ 5 » وأبو داود رقم ۲۲١‏ في كتاب الصوم » باب الشهر يكون 
تسعاً وعشرين . وإسناده صحيح ء والمرفوع منه في الصحيحين . وانظر : مصنف عبد الرزاق 
رقم ۷۳۲۲۳ . ) 

(۲) انظر : زاد المعاد- لابن القيم ”/ 57 50 . 


(©) مجموع الفتاوى 7 وانظر : زاد المعاد ‏ لابن القيم ا" 
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الأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله . 
قال شقيق البلخي : « كان الإمام أبو حنيفة من أورع الناس » وأعلم 
الناس » وأعبد الناس » وأكرم الناس » وأكثرهم احتياطاً في الدين ... » 29 . 
وعقد الشعراني في كتاب «الميزان» فصلا في بيان ضعف من قال : إن 
مذهب الإمام أبي حنيفة أقل المذاهب احتياطاً في الدين 9 . 


ومن الوجوه التي ذكرها أبو بكر البلعمي في «الغرر» في الاختلاف في 
الرواية عن أبي حنيفة : أن يكون الجواب في المسألة على وجهين : من جهة 
الحكم » ومن جهة البراءة للاحتياط » فيذكر الجواب من جهة الحكم في 
موضع » ومن جهة الاحتياط في موضع خر » فينقل كا سمع . ) 

وقال عبد القادر الداري : « ومن جملة التشنيعات في حق الإمام ‏ أبي 
حنيفة - أنهم زعموا أنه ترك من فروع الفقه طريق الاحتياط والتورّع » وأفرظط 
في الرخصة فيا يحتاج فيه إلى التحرّج . والجواب عن ذلك أن هذا زعم 
منوع » وقول غير مسموع » لأن أبا حنيفة كان من أزهد الناس وأورعهم 
وأتقاهم لله تعالى » وقد ذكرنا على أنه كان أجل قدراً في أن يترك الاحتياط 
ويتساهل في الدين » ثم ذكر بعض المسائل التي تدلّ على أن أبا حنيفة 
أخذ فيها بالأأحوط وترك غيره ““. 

وقد نقل السرخسي أن أبا حنيفة يقول : ١‏ الآخذ بالاحتياط في العبادات 
ا 

(1) الميزان للشعراني ١5١/١‏ . وانظر ما بعدها من الصفحات . 


(۲) المرجع نفسه ٠٤١-۱۳۹/۱‏ . 


() انظر : البحر المحیط -للزرکشی ۱۲۹-۱۲۸/۱ . 
)٤(‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية ٠١٤١٠١١/١‏ . 
(6) المبسوط 7577/١‏ . 


V0 


e 
وقال السيوطي : « ارا الجر اناب بالنظر إلى الأفضل‎ 
من حيث فوة ة الآدلةء والقرب من الاحتياط والورع . ونحو ذلك في‎ 
مفردات المسائل » لا من حيث مجموع المذهب» '؟. ولذلك قال ني تعليل‎ 
ومنها كثرة الاحتياط ي مذهبه» وقلته‎ J): ترجيح مذهب الشافعي عل غيره‎ 
في مذهب غيره . فمن ذلك الاحتياط في العبادات » وأعظمهما شأناً‎ 

الصا © 
وقال الزركشى ١:‏ إذا تعارض ظاهران أو نصان وأحدها أقرب إلى 
الاحتياط فإن الشافعي يرى تقديم الأحوط , لأنه أقرب إلى مقصود 
الشارع... وقد قال عثان : أحلتهما آية » وحرّمتهم|آية 9 » فلا يتجه في 
ذلك إلا الحكم بالاحتياط ) 27 . 
aay‏ وار مر با 
الأثرم : ( قلت النفساء رأت عشرين يوم دا وصشرين يوم طهر ثم 
ا 200 
قال صالح عن أبيه : «المبتدأة بها الدم تحتاط ها فتجلس يوما 


. ١5/١ انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(1) جزيل المواهب في اختلاف المذاهب ‏ للسيوطي صفحة 55 .. 

(©) المرجع نفسه صفحة 5١‏ . 

(5) أخرجه الدارقطني في «سننه» 38١/7‏ » والبيهقي في «السنن الكبرى» /1/ ١5401١77‏ . 
(0) البحر المحيط للزركشي 5/ 177 . 0 

() انظر : مهذيب الأجوبة لابن حامد صفحة 1717 » والمغني - لابن قدامة /١‏ 6+" . 


5/ا 


وليلة ( 2000 


طلق ثلاثا يقع الطلاق احتياطا "2 . 

وقال ابن حامد : « باب البيان عن جوابه بالاحتياط ‏ وذكر المسائل 
المذكورة في الاحتياط للإمام أحمد ثم قال : ونظائر هذا كله عندي على 
أصل واحد » وإن جوابه إذا وجد ببذا القول فإنه عَلّم للإيجاب حتم . 
وهذا غالب مذهب أصحابنا . إلا أن بعض أصحابنا فرّق في جملة هذه 
الاختيار لا غير ذلك . ومن ذهب إلى ذلك احتيّح بأن لفظ الإيجاب لا 
يكون بأن يقول احتياطاً » وإنا تدخلت هذه اللفظة على حد التوقى لا غير 
ذلك . وهذا كله فلا وجه له وذكر الآدلة على صحة ما ذكر » ورد على 
المخالفين» 2 

وقال ابن حمدان : « وإن قال - أي الإمام أحمد : يفعل السائل كذا وكذا 
. احتياطاً ؛ فهو واجب في أحد الوجهين اختاره ابن حامد» كقول أحمد في 
الطلاق في نكاح بلا ولي أو بلا شهود يقع احتياطاً . والثاني : أنه مندوب . 
والأولى النظر في الخكم » فإن كان الوجوب فيه أحوط أو اقتضاه 
دليل أو قرينة تعيّن» وإلافلا) 69. 
)١(‏ انظر : مختصر الخرقي صفحة 17 , وتهذيب الأجوبة ‏ لابن حامد صفحة ٠ ٠۳۷‏ والمغني _ 

لابن قدامة ۱/ ۳۳۰ والمبدع - لابن مفلح ۲۷۲/۱ . 
(۲) انظر : تهذيب الأجوبة - لابن حامد صفحة ۱۳۷ . 
(0 المرجع نفسه صفحة ٠۳۹-۱۳۷‏ . 
(:) صفة الفتوى والمستفتي ‏ لابن حمدان صفحة ؟١٠‏ . وانظر : المسودة صفحة ١71ه,‏ 
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وقال في تصحيح الفروع : « وقدم في الرعايتين والحاوي الكبير في إذا 
قال للسائل يفعل كذا احتياطاً أنه للوجوب ... ) 3 

وكذا العمل بالاحتياط منقول ومشهور عن الإمام مالك يتبين ذلك من 
خلال مصنفات علاء المالكية 2 وكذا من خلال رد ابن حزم عليهم في 
مسائل عملوا فيها بالاحتياط 7" . 

وقال الليث بن سعد : إذا جاء الاحتلاف أخذنا فيه بالأحوط 47 . 
البدع والخطاء والأحذ بالأرئق من الفروع احتياطا تن E‏ 

وقال النووي : « ونقلوا أن ابن سريج ‏ رحمه الله - كان يغسل أذنيه مع 
وجهه » ويمسحه| مع رأسه » ومنفردتين » احتياطا في العمل بمذاهب 
العل|اء لام GRR e‏ 
بينهما ل يقل به أحد » 17 
وجرد وحمد بن جحش عن النبي ية : ( الفخذ عورة ) » وقال أنس : 
(حسر النبي بيه عن فخذه ) وحديث أنس أسند» وحديث جَرْمَد أحوط 
"ون ا TEE‏ )۷( 





. 18/١ تصحيح الفروع  للمرداوي‎ )١( 
. ٤١/۳ مواهب الجليل‎ » 58/١ و٠57‎ /١ (؟) انظر المدونة الكبرى‎ 
. ١١761١6 21١5 انظر_مثلاً-في هذا البحث الصفحات رقم‎ )0( 
. 8١ /7 جامع بيان العلم وفضله - - لابن عبد البر‎ )٤( 
. 37/7 المرجع نفسه‎ )٥( 
ل‎ 1١/١ روضة الطالبين -للنووي‎ )1( 
. ۰ / ١ - صحيح البخاري  مع فتح الباري‎ )/( 


۷۸ 


قال ابن حجر : « قوله : « وحديث جرهد » أي وما معه « أحوط ) أي 
للدين » وهو يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب أو الورع » وهو أظهر . 
لقوله : « حتى يخرج من اختلافهم ») 27. 

وقال البخاري : ١‏ حدثنا مسدد . حدثنا يحيى » عن هشام بن عروة . 
أنه قال : يا رسول الله » إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنزل ؟ قال : ( يغسل ما 
مسّ المرأة منه » ثم يتوضاً ويُصل ) قال أبو عبد الله أي البخاري : الغسل 
أحوط . وذاك الآخر . وإنا بِيّنا لاختلافهم » 29. 

قال ابن حجر : « قوله : الغسل أحوط » أي على تقدير أن لا ثبت 
الناسخ ولا يظهر الترجيح » فالاحتياط للدين الاغتسال ) 97 . 

وقال ابن العربي : « ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله : الغسل 
أحوط أي في الدين » وهو باب مشهور في الأصول » قال : وهو أشبه بإمامة 
الرجل أي البخاري ‏ وعلمه ) 0 

وقال ابن عبد البر : « إن الاحتياط للصلاة واجب » وليس المرء على 
يقين من أدائها إلا في ثوب طاهر من النجاسة . وموضع طاهر على 
حدودهاء فلينظر المرء لنفسه ويجتهد ) 22. 


. 61/١ /١ فتح الباري  لابن حجر‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الغسل » باب غسل ما يصيب من فرج المرأة» حديث رقم ۲۹۳ . 
(©) فتح الباري ‏ لابن حجر ٤۷٤/١‏ . 

ا 

(9)رأت الضصدع- لالمد ين عبس 1/١‏ 


۷۹ 


لها مظنة منضبطة فالمحل محل اشتباه » وكثيراً ما يرجع هنا إلى أصل 
الاحتياط » فإنه ثابت معتير 2376 ... 
وقال : J:‏ والخريعة مبنية ة على الاحتياط ( والأحذ باحزم e‏ 
غم أن ايكون طريقاً إلى مفسدة ... 0 
وقال اتسن السبكي : ) وعموم الاحتباط والاستبراء الاين 
ولوب 2 ا 
وذكر الرازي وابن كثير أن الاحتياط أحد مسالك الوجوب ° 
وقالابن علان : ١‏ واستتحباب الاحتياط فكبرم قر الجواعد 
الشرعية 005 
وقال ابن العربي : ١‏ هو_أي الاحتياط باب مشهور في الأصول » 
وقال السرخسي : « والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع » 7" 


00 


. 708/١ للشاطبى‎  تاقفاوملا)١(‎ 

(') الأشباه والنظائر ‏ لابن السبكي ١١7/١‏ . 

(5) انظر : تفسير ابن كثير ١5 /١‏ . 

(0) الفتوحات الربانية على الأذكار النورانية ‏ لابن علان 807/١‏ . 
٠‏ وقواعد الأحكام ‏ للعز بن عبد السلام .7١7-١9494/7‏ 

(0) أصول السرخسي 7١/7‏ . 


المطلب الثاني : أدلة العمل بقاعدة الاحتياط : 


هناك أدلة كثيرة يُستدل بها للعمل بالاحتياط » منها ما هو قوي ومنها ما 
يشم منه رائحة الاستدلال . ومنها ما هو مجمل . ومنها ما هو مفرّقٌ في 
وقائع على التفصيل » قال الشاطبي : « الحلال والحرام من كل نوع قد بيّنه 
القرآن» وجاءت بينهما أمور ملتبسة . لأخحذها بطرف من الحلال والحرام » 
فين صاحب السنة ية من ذلك على الحملة والتفصيل » فالأول : قوله : 
( الحلال بين » والحرام بين » وبينه| أمور مشتبهات ) الحديث » ومن 
الثاني : قوله في حديث عبد بن زمعة : ( واحتجبي منه يا سودة ) لما رأى 
وو ايديف لأا 

قال الجرهزي : ١‏ دلائل الاحتياط الحَمْلي كثيرة ‏ 247. وهذا صحيح ء إلا 
أن بعضها يكون الاستدلال به على العمل بالاحتياط ضعيفاً . 

ومن الأدلة التي يستدلٌ بها على العمل بالاحتياط ما يلي : 

الدليل الأول : 


قول الله تعالى : 9 يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيراً من الظرٌٌ إن بعض 
الظنّ إثم * الآية 80 


(0) سبق تخريجه صفحة 5 . 

(۲) أخرجه البخاري رقم ۲٠٠۳‏ في كتاب البيوع » باب تفسير المشبّهات . ومسلم رقم ١401‏ في 
كتاب الرضاع » باب الولد للفراش وتوقي الشبهات . 

(۳) الموافقات ‏ للشاطبي 75/5 . 

() المواهب السنية للجرهزي ١7١/7‏ . 

WOES) 


م١‎ 


وجه الاستشهاد من هذه الآية : أن الله تعالى أمر باجتناب كثير من الظن 
السو E‏ 
الاحتياط . 

قال ابن السبكي : « وقد ات E‏ سياه 
أي العمل بالاحتياط بقوله تعالى :ا يا أيبا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من 
0 


e 


وقال الفاداني : : «قوله # كثيراً من الظن # أبهم الكثير إشارة إلى أنه 
يتبغي الاحتياط والتأمّل في كل منهي عنه » 7" . 

قال القرافي : « المحرم الجميع حتى دل الدليل على إباحة البنعض 
فيخرج من العموم » كما إذا حرّم الله أخته من الرضاعة واختلطت 
بأجنبيات فإنهن يحرمن كلهن » وكذلك الميتة مع المذكيات إذا ) 
الحا . 

ويقال مثل ذلك في قوله تعالى : # يا أا الذين أمنوا إن من أزواجكم 
وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم #4 الآية حيث أمر بالحذر من الجميع 
مع أن العدو منهم هو بعضهم لا كلهم » فإن (من) للتبعيض . 





() الأشباةوالنظائر- لابن السكى 1١١/١‏ 
(2 الفوائد الحنية ‏ للفاداني 7/7 . 

(۳) الفروق -للقرانی ۱۹/۲ . 

. ١ 5 سورة التغابن »الآية‎ )٤( 


AY 


الدليل الثانى : 

قوله تعالى : 8 قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به من أضل ممن 
هو في شقاق بعيد 4 '''» وقوله تعالى : # قل أرأيتم إن كان من عند الله 
وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم إن الله 
لا مهدي القوم الظالمين 4 ”. 

وجه الاستشهاد من الآيات : أن الله تعالى قد ذم الكفار بتكذيبهم 
للحق وإعراضهم عنه بعد أن قامت الحجة عليهم بأن تصديقه واتباعه 
أحوط لهم وأقرب إلى النجاة ‏ . فالعمل بالاحتياط مطلوب » وتركه دليل 

وهناك آدلة أخرى من الكتاب استدل بها بعض القائلين بالعمل 
بالاحتياط . ولكن أوجه الاستدلال ها ضعيفة » ولذلك أعرضت عن 
نا 

الدليل الثالث : 


- وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه ‏ : ( إن الحلال بين وإن الحرام بين . 
١ ٠‏ وى 5 ۳ ۰ مہ جه 

وبينه) أمور مشتبهات . لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات 
فقد استبرا لدينه وعرضه . ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » كالراعي 
)١(‏ سورة فصلتء الآبة له . 

(۲) سورة الأحقاف » الاية ٠١‏ . 

() انظر : القائد إلى تصحيح العقائد ‏ للمعلمي صفحة ٠٠‏ . 

)٤(‏ انظر : تهذيب الأجوبة - لابن حامد صفحة ١8‏ » والتبصرة - لعبد الله بن يوسف الجويني 


صفحة ١154‏ . وأحكام القرآن ‏ لابن العربي ”/ 547 . والمواهب السنية ‏ للجرهزي 
ا ١‏ » والأصول العامة للفقه المقارنلمحمد تقي الحكيم صفحة 64-٥۵‏ . 


AY 


يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ء ألا إن ولكل ملك حمى . ألا وإن 
هى الله محارمه . ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب )27 . هذه رواية زكريا بن 


أ زائدة 1 


وفي رواية أبي فروة » عن الشعبي . عن النعمان بن بشير . قال 
النبي ية : ( الحلال بين » والحرام بين » وبينه| أمور مشتبهة » فمن ترك ما 
شبّه عليه من الإثم كان لا استبان أترك » ومن اجتراً على ما يشك فيه من 
الاثم أوشك أن يواقع ما استبان » والمعاصي حى الله » من يرتع حول 
الم وك ددا 


وقي رواية ابن عون » عن الشعبي » قال : سمعت النعمان بن بشير ‏ ولا 
أسمع أحدا بعده -يقول : سمعت رسول الله ية يقول : ( إن الحلال بيّن» 
وإن الحرام بين » وإن بين ذلك أموراً مشتبهات ‏ وأحياناً يقول : مشتبهة - 
وسأضرب لكم ني ذلك مشلا » إن الله حمَى حمَىَ » وإن حمى الله ما حرّم ؛ 
اون حرل:ا خم يرنياف أن بالطو تدمج عالط ا برقيك 
ان 


(1) أخرجه البخاري رقم 57 في كتاب الإيهان باب فضل من استيرأ لدينه » ورقم ۲۰۵۱ في کتاب 
البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات . وأخرجه مسلم رقم 1598 في كتاب 
المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات . وأخرجه أبو داود رقم ۳۳۲۹ ورقم ۳۳۳۰ في كتاب 
البيوع » باب في اجتناب الشبهات . وأخرجه الترمذي رقم ١٠٠١5‏ في كتاب البيوع , باب ما جاء 
ف ترك الات . وأخرجه النسائي رقم “4501 في كتاب البيوع » باب اجتناب الشبهات في 
الكسب . وأخرجه ابن ماجه رقم 985" في كتاب الفتن » باب ا ا 
واللفظ هنا لفظ لمسلم . 

(۲) انظر : صحيح البخاري الحديث رقم ۲٠٠١١‏ . 

(۳) انظر : سنن آبي داود الحديث رقم ۹ء وسنن النسائي الحديث رقم ٤٤٥۳‏ . 


4 


وفي رواية مجالد » عن الشعبي » عن النعمان بن بشير » قال : سمعت 
رسول الله اة يقول : ( الحخلال بين » والحرام بين » وبين ذلك أمور 
مشتبهات . لايدري كثير من الناس أمن الخلال هي آم من الحرام » فمن 
تركها استبراءً لدينه وعرضه فقد سلم » ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع 
الحرام » كما أنه من يرعى حول الحمى يُوشك أن ي واقعه » ألا وإن لكل 
ملك حمى » ألا وإن حمى الله حارمه ) 217. 

جه ا اال مو الد دل اديت غل وجرت الا 
بالاحتياط من عدة أوجه : 

الوجه الأول : قوله ئي : ( من وقع في الشبهات وقع في الحرام ) فيه 
دلالة على وجوب الاحتراز والاحتياط » لأن من أتى ما يشتبه فيه فقد أتى 

الوجه الثاني : قوله يه : ( فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
وعرضه) فيه دلالة على وجوب الاحتياط . لآن الاستبراء للدين والعرض 
واجب . ولا يتمٌ إلا باتقاء الشبهات. واتقاء الشبهات هو العمل بالأحوط. 
قال البغوى : « قوله : (استبرأً لعرضه) أي احتاط لنفسه » ". 

وقال ابن السبكي : « وعموم الاحتياط والاستبراء للدين مطلوب شرعاً 
طا 

فالمطلوب من هذا الحديث هو اجتناب الفعل المشتبه فيه » الذي هو 
العمل بالاحتياط 29. 

(۱) انظر : سنن الترمذي الحديث رقم 1٠١8‏ . 

(0) شرح السنة ‏ للبغوي 1/8 . 


( الأشباه والنظائر ‏ لابن السبكى ١١7 /١‏ . 
(4) انظر : الموافقات ‏ للشاطبى ۲٠۹/۳‏ . 


Ao 


الوجه الثالث : قوله ية كا في رواية أبي فروة : ( من اجترأ على ما 
يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان ) » وقوله يك كا ني رواية 
ابن عون : ( من يخالط الريبة يوشك أن يجسر ) فيه دلالة على الأحذ 
بالاحتياط » إذ أن الخوف من الوقوع في الإثم والحرام واجب 

قال البغوي : « هذا الحديث أصل في الورع » وهو أن ما اشتبه على 
الرجل أمره في التحليل والتحريم » ولا يعرف له أصل متقدم ؛ فالورع أن 
يجتنبه ويتركه » فإنه إذا لم يجتنبه » واستمرٌ عليه » واعتاده ؛ جرّه ذلك إلى 
الوقوع في الحرام 0 ؤ 

وقال الصنعاني : « وفيه إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام » وإن كانت 
غير محرمة » فإنه يخاف من الوقوع فيها الوقوع فيه » فمن احتاط لنفسه لا 
يقرب الشبهات لثلا يدخل في المعاصي 72" . 

فهذا الحديث دال على وجوب الإمساك عن الشبهات » والاحتياط 
للدين والعرض » وعدم تعاطي ما يسيء الظن أو يوقع في محذور . 

الدليل الرابع 

عن أبي الحؤراء السّعدي » قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهم): 
ما حفظت من رسول الله ی ؟ قال : حفظت من رسول الله اة : (دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك » فإن الصدق طمأنينة » وإن الكذب ريبة). 


() شرح السنة ‏ للبغوي 8/ ١7‏ . 

رسن -للصنعاني /٤‏ ۱۷۳ . 

(۳) انظر : فتح المبين شرح الأربعين- لابن حجر الميتمي صفحة ٠١١‏ . 

(:) أخرجه الترمذي رقم ١901‏ في كتاب صفة القيامة » باب رقم 5 والنسائي رقم 01١‏ 
في كتاب الأشربة » باب الحث على ترك الشبهات .ء وأحمد في «المسند» ٠٠١ /١‏ » وابن حبان 
رقم ١١١‏ » والحاكم في «المستدرك» ۲/ ۹٩ /٤و . ١۳‏ . وهذا لفظ الترمذي » وقال : « هذا = 


A٦ 


وجه الاستدلال من الحديث : مر النبي َة بترك ما يوقع في التهمة 
والشك . وتجاوز ذلك إلى ما لا يوقع فيهما » وهو معنى الاحتياط . وقد ورد 
الحديث بلفظ الأمر «دع» والأمر للوجوب . 


فال العز بن عبد السلام: « والورع ترك ما يريب المكلف إلى ما لا يريبه. 
وهو المعّر عنه بالاحتياط ) .2١7‏ 


وقال ابن رجب : « ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات 
واتقائها » فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب » والريب 
بمعنى القلق والاضطراب » بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب . أما 
المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشكٌ » (" . 
وقال ابن الحفيد : « اترك ما شككت فيه » وذلك برد المتشابه إلى المحكم . 
والمجمل إلى المفسر » والأحذ بالاحتياط للخروج عن العهدة بيقين » وبترك 
الشبهات واختيار الحلال )9 . 

الدليل الخامس : 

عن عطية السعدي _ وكان من أصحاب النبي بي قال : قال رسول 
الله 45: ( لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً 
ما به بأمى ) 259 

0 


. 07 /” قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحکم - لابن رجب ۱/ ۲۸۰ 

(©) الدر النضيد لمجموعة ابن الحفيد ‏ لابن الحفيد التفتازانی صفحة 4١‏ . 

(5) أخرجه الترمذي رقم ١‏ في كتاب صفة القيامة » باب ١9‏ . وابن ماجه رقم 55١5‏ في 
كتاب الزهد ء باب الورع والتقوى . والحاكم في «المستدرك» 5 ©" والبيهقي في «السنن 
الكبرى) ه/ 770 . 
قال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب .ء لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وقال الحاكم : - 


AV 


وجه الاستدلال بالحديث : ن النبي ية جعل علامة كون المرء من هل 
التقوى المأمور بها في آيات كثيرة من كتاب الله » ومنها قوله تعالى  :‏ يا أيها 
الذيق امتوا اتقوا الله:وكولوا قولاً سيدا الا 279 وقولةتغال :: ويا أبا 
الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بها 
تعملون 4" وغير ذلك من الآيات؛ ترك الأموو الى تشتي هه عذده خدرا 

من الوقوع في الحرام > وهذا هو معنى الاحتياط » فيكون اللحتياط شرطا 
لحصول التقوى المأمور بها . ) 

الدليل السادس : 

عن النواس بن سمعان الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سألت رسول 
الله اة عن البر والإثم » فقال : ( البر حسن الخلق , والإثم ما حاك في 
صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) . 


وعن وابصة بن معبد ‏ رضي الله عنه - قال : قال لي رسول الله يا : ( يا 
وابصة » أخبرك ما جئت تسألني عنه ؟ فقلت : يا رسول الله » أخبرني » 
قال: جئت تسأل عن البر والإثم » قلت : نعم » فجمع أصابعه الثلاث . 
فجعل ينكت بها في صدري ويقول : يا وابصة » استفت نفسك . البر ما 
اطمأن إليه القلب ؛ واطمأنت إليه النفس » والإثم ما حاك في القلب». 


- ( صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي 1 
والحديث فيه عبد الله بن يزيد الدمشقي » قال ابن حجر في «التقريب» 557/١‏ : ( ضعيف » . 
)١(‏ سورة الأأحزاب » الآية ١‏ . 
(۲) سورة الحشر » الآية ۱۸ . 
(1) أخرجه مسلم رقم 0601 ” في كتاب البر والصلة » باب تفسير البر والإئم 5007 
8 في كتاب الزهد . باب ما جاء في البر والإثم . 


AA 


وتردّد في الصدر »ء وإن أفتاك الناس وأفتوك ) . 


وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه ااال : مأ 
الإيهان؟ قال : (إذا سرّتك حسنتك » وساءتك سيئتك فأنت مؤمن ) قال : 
يا رسول الله » فما الإثم ؟ قال : ( إذا حاك في نفسك شيء فدعه ) "2 . 

وعن أبي ثعلبة الخشني ‏ رض الله عنه ‏ قال : قلت : يا ريسول الله 
أخبرني بها يحل لي ويحرم علي » قال : فصعد النبي يكل وصوّب فّ النظرء 
فقال النبي ية : ( البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب » والإثم 
N N A a‏ 
لا تة e‏ 


ال 0 RET OE‏ 
قال الباقلاني : «أي خحذ بالحزم والحذر » وتجنب ماحاك في صدرك , 
وارجع إلى الاجتهاد والنظر » واعدل عن التقليد . وهذا لا يكون إلا خطاباً 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 778/5 » والدارمي في «سننه» رقم ۲٠۳۴۳‏ في كتاب البيوع » باب 
دع ما يريك إلى ما لا يريبك . قال النووي : حديث حسن . انظر : جامع العلوم والحكم 
۹۳/۲ 

(۲) آخرجه آحمد في «المسند» /٥‏ ۲۵۲ و ۲٣۱-۲۰۵‏ . قال ابن رجب : « إسناده جيد على شرط 
مسلم ». انظر : جامع العلوم والحكم ”/ 40 . 

(۳) آخرجه أحمد في «المسند» 4 . قال ابن رجب : « إسناده جيد ». انظر : جامع العلوم 
والحكم ۲/ ١‏ . وحسنه النووي في «رياض الصا حين» انظر : صفحة ۲٦۸‏ . 
قال العز بن عبد السلام : « المآثم فيا حاك في الصدور وكره اطلاع الناس عليه ؛ إنها يكون في 
حق النفوس الزكية ؛ شجرة المعارف والأأحوال صفحة 44 . 


۸۹ 


للعا!» 9 


عن أب هريرة ‏ رضي الله عنه أن النبي لاء قال : ( إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً» فإنه لا يدري أين 
ات يو 


وجه الاستدلال من الحديث : أن النبي ية آمر من استيقظ من نومه أن 
يغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء » خشية أن تكون يده وقعت على 
نجاسة » ولا يتوجّه ذلك إلا لأجل الاحتياط » وقد علل يَكةِ الأمر بالغغعسل 
لأجل ذلك » فإن قوله ية : ( فإنه لا يدري أين باتت يده ) بيان أن علة 
الأمر يغسل اليدين قبل إدخاههما الإناء بعد القيام من النوم هو احتمال 
النجاسة , لا تحققهاء وهذا هو محل الاحتياط 57 . 


وقد ذهب ابن حزم وأهل الظاهر إلى أن ذلك على الوجوب والتحريم 
ل 0 ؤ 

ال برت لك وا ةع كم "قال و 
عن أحمد وجوبه . وهو الظاهر عنه ) 2 e‏ بالوجوب ابن 
مفلح (0). وقال المرداوى : هو المذهى» ١‏ 


. 7١١ التقريب والإرشاد الصغير  للباقلان صفحة‎ )١ 

(0) انظر : تهذيب الأجوبة ‏ لابن حامد صفحة ۱١۹-۱۳۸‏ . 

() انظر طرح التثريب في شرح التقريب ‏ للعراقي 7/ 55 - 55 . 

. 14/١ انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروانة يتين - للقاضي أبي يعلى‎ )٤( 
. 98/١ المغني‎ )0( 

. ١55 /١ الفروع‎ )0( 

. ٠۳١ /۱ الإنصاف‎ )۷( 


قال الخطابي : « في الحديث من العلم أن الأخذ بالوثيقة والعمل 
بالاحتياط في باب العبادات أولى » . 

وقد قال الشافعي إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار. 
وبلادهم حارة » فإذا نام أحدهم عرق » فلا يأمن النائم أن يطوف يده على 
ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذر غير ذلك . 

قال عبد الله بن يوسف الحوينى : « معناه أن يده ربما تطوف على فرجه 
النجس . وهو مترشح عرقاً» أو على بشرة فحكها ء فتتلوث يده دماً. 
فيستيقظ » ولا يعلم » فيغمس يده في الإناء » فيتنجس الماء » فهذه نجاسة 
موهوفة6 أمرنا بالخحقياط فيا والئيه"ز غدها » 7 

الدليل الثامن : 

فعله علا الاحتياط في وقائع مشهورة » منها ما رواه نس ابن مالك - 
رضى الله عنه - قال : ( مر النبي ية بتمرة مسقوطة فقال : لولا أن تكون 
صدقة لأكلتها ) 29. 

وني رواية لأبي داود : ( أن النبي ية كان يمر بالتمرة العائرة ان 
من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة ) ". 
)١(‏ معالم السنن - للخطابي ۸/۱ . وانظر : شرح النووي على مسلم ١19/١‏ . 
( التبصرة ‏ لعبد الله بن يوسف الجوينيى صفحة ١55-١765‏ . وانظر: المنتقى ‏ للباجي ٤۸/١‏ . 
٤(‏ ) أخرجه البخاري رقم ٠١50‏ في كتاب البيوع » باب ما يُتنزه من الشبهات . ورقم 747١‏ في 

كتاب اللقطة » باب إذا وجد تمرة في الطريق . وأخرجه مسلم رقم ٠١/١‏ في كتاب الركاة» 

باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأخرجه أبو داود رقم ١507‏ في كتاب 

الزكاة » باب الصدقة على بني هاشم . 


(0) قال ابن الأثير : « التمرة العائرة : ا ملقاة في الأرض وحدها » جامع الأصول 1٥۸/٤‏ . 
(5) أخرجه أبو داود رقم ٠١١١‏ في كتاب الزكاة » باب الصدقة على بني هاشم . 


۹۱ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن رسول الله كك أنه قال:(إني 
لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي » ثم أرفعها لآكلها . ثم 
أخشى أن تكون صدقة فألقيها ) 27. 

وجه الاستدلال من هذه الآحاديث : آن النبي بيو كان يعمل بالاحتياط 
عند وجود الشبهة » فإن امتناعه َي عن أكل التمرة الساقطة على الأرض 
إنا هو لاحتمال كونها من الصدقة ء لا يقينا أنها منه » وهذا هو الاحتياط . 

قال الخطابي : « وهذا أصل في الورع » وفي آن كل ما لا لا ينه الا سان 
من شيء مطلقاً لنفسه فإنه يجتنبه ويتركه »”"2. 


وقال النووي : « فيه استعمال الورع » لأن هذه التمرة وب 
الاحتمال » لكن الورع تركها » '"". 

قال ابن القيم : « وأما التمرة التي ترك رسول الله اة أكلها ء وقال : 
(أخشى أن تكون من الصدقة) فذلك من باب اتقاء الشبهات . وترك ما 
اشتبه فيه الحلال بالحرام » فإن التمرة كانت قد وجدها في بيته » وكان يؤتى 
بتمر الصدقة » يقسمه على من تحل له الصدقة , ويدخل بيته تمر يقتات 
منه أهله » فكان في بيته النوعان » فلا وجد تلك التمرة لم يدر عليه 
الصلاة والسلام ‏ من أي النوعين هي » فأمسك عن أكلها . فهذا الحديث 
أصل في الورع واتقاء الشبهات » ““. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5477 في كتاب اللقطة » باب إذا وجد تمرة في الطريق . ومسلم رقم 
8 في كتاب الزكاة » باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(1) معالم السئن ‏ للخطابي ؟7/ 7٠١‏ . 

(۳) شرح النووي على مسلم ۱۷۷/۷ . 

(5) إغاثة اللهفان- لابن القيم ٠١٤/١‏ . 


۹۲ 


قال ابن حجر : « والنكتة في ذكره هنا ما فيه من تعيين المحل الذي رأى 
فيه التمرة - وهو فراشه ئي ومع ذلك لم يأكلهاء وذلك أبلغ في الورع ». 

هذا وقد ورد في ذلك قصة أخرى أخرجها الإمام أحمد في «المسند» عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن رسول الله يك كان ناا » فوجد 
تمرة تحت جنبه » فأخذها فأكلهاء ثم جعل يتضوّر في آخر الليل » وفزع 
لذلك بعض أزواجه ء فقال : ( إني وجدت تمرة تحت جنبي فأكلتها . 
اجنين كرس ترامده 0 


ف الحديث ‏ وأقلقه ذلك » NS‏ 


مثلها نما يدخل التردد تركه احتياطاً ) 5 


حكمه َة بالاحتياط في مناسبات عدة » ومن ذلك : 

ولا روعي بن الماريث الاجر e‏ 
أمرأة فقالت : إني قد أرضعت عقبة والتي تزوّج » فقال لها عقبة : ما أعلم 
أنك أرضعتني » ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله يلل بالمدينة » فسأله 


نال رسول أن كله : كت وقد قبل 5) شارقيا عقنة وکت روجا 


ع 


هو 


. 755 /5 فتتح الباري  لابن حجر‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» ۲ ۱۹۳ . قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» /٠‏ 84 : « رواه 
أحمد» ورجاله موثقون » . 

(۳) فتح الباري- لابن حجر /٤‏ ٤٤۳۔٠٤٠‏ . 

(5) أخرجه البخاري رقم 88 في كتاب العلم » باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله » ورقم 
۲ في كتاب البيوع؛ باب تفسير المشبّهات , ورقم 774٠‏ في كتاب الشهادات » باب إذا - 


۹۲۳ 


وجه الاستدلال من الحديث : أنه ئة حكم بفراق عقبة من زوجه لم 
کان الاحتمال قائ] بصحة خبر المرأة أنها أرضعته ومن تزوّج » مع أن عقبة لا 
يعلم ذلك ولا أخبرته به » فتبيّن أن هذا الحكم كان للاحتياط . 

قال ابن حجر : « وجه الدلالة فيه قوله : ( كيف وقد قيل ؟ ) فإنه يشعر 
بأن أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتههما » فاحتمل أن 
يكون صحيحاً فيرتكب الحرام » فأمره بفراقها احتياطاً »على قول 
الأكفر» 29. 

قال ابن بطال : قال جمهور العلماء : إن النبي ب أفتاه بالتحرز عن 
الشبهة » وأمره بمجانبة الريبة خوفاً من الإقدام على فرج قام فيه دليل على 
أن ا لمرأة أرضعته) » لكنه لم يكن قاطعاً ولا قوياً » لإجماع العلماء على أن 
ابوادة ا ا آشار عليه النبي 4 
بالاأحو OL‏ 


وقال غيره : لم يأمره النبي به على وجه القضاء وإن| كان احتياطا "2 . 

وقد قيل : إنه ية حكم بفراقه لشهادة المرأة 27 . 

وهناك قول ثالث اختاره الخطابي » وهو أن ذلك الحكم كان من باب 
الندب لا الوجوب » حيث قال : ١‏ قوله : ( كيف وقد قيل ؟ ) يدل على أنه 


- شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون : ماعلمنا بذلك » ورقم ۲٠٠۹‏ باب شهادة الإماء 
والعبيد » ورقم ۲٠٠١‏ باب شهادة المرضعة » ورقم ٠٥٠١٤‏ في كتاب النكاح » باب شهادة 
المرضعة . وانظر : تحفة الأحوذي "٠١ /٤‏ . 

(1) فتح الباري - لابن حجر ۳٤۳ /٤‏ . 

(۲) عمدة القاري - للعیني ۲/ ٠٠۲‏ ۰ وانظر : ۱١۷/١١‏ . 

() المرجع نفسه . 

() انظر : فتح الباري - لابن حجر ۳٤۳ /٤‏ »و 9۷/٩‏ . 


۹٤ 


إنما اختار له فراقها من طريق الورع والأحذ بالوثيقة والاحتياط في باب 
الفروج » دون الأمر بذلك والحكم به عليه » 217 . 

والقول الأول » وهو أن النبي ية أمره بفراقها احتياطا واجباًء هو 
الأظهر » وهو قول الجمهور . ى) حكاه ابن بطال وابن حجر . 

انياً - أمره بيه لسودة بنت زمعة بالاحتجاب من الغلام الذي قضى فيه 
لأخيها عبد بن زمعة احتياطاً . فعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : ( كان 
عه عن أن اص عد ل اسار ورا ا اور 
مني فاقبضه . قالت : فلا كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص › 
وقال: ابن أخي . قد عهد إِِّ فيه . فقام عبد بن رَمُعة فقال : أخي » وابن 
وليدة أبي على فراشه . فتساوقا إلى رسول الله يك » فقال سعد : يا رسول 
الله» ابن أخي » كان قد عهد إِِيّ فيه . فقال عبد ابن رَمْعة : أخحي » وابن 
وليدة أبي » ولد على فراشه . فقال النبي كك : هو لك يا عبد بن رَمْعة . ثم 
قال النبي ية : الولد للفراش » وللعاهر الحجّر . ثم قال لسودة بنت 
زمّعة ‏ زوج النبي كَلةِ : احتجبي منه يا سودة . لما رأى من شبهه بعتبة » فم 
رآها حتى لقي الله )27 . 


. 7٠١١/١ أعلام الحديث  للخطابي‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري رقم ٠١57‏ في كتاب البيوع , باب تفسير المُشبّهات » ورقم ۲۲۱۸ باب شراء 
المملوك من الحربي وهبته وعتقه » ورقم ۲٤۲١‏ في كتاب الخصومات » باب دعوى الوصي 
للميت » ورقم 5577 في كتاب العتق » باب أم الولد. ورقم 7١750‏ في كتاب الوصاياء باب 
قول ا موصي لوصیه : تعاهد ولدي » ورقم ٤۳۰۳‏ في کتاب المغازي » باب ٥۳‏ » ورقم ٨۷٤٩‏ في 
كتاب الفرائض » باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة ٠‏ ورقم 6 باب من ادڏعى أخاً أو 
ابن أخ » ورقم 1۸1۷ في كتاب الحدود» باب للعاهر الحجرء » ورقم ۷۱۸١‏ في كتاب الأأحكام» 
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه . 

وأخرجه مسلم رقم ١451‏ في كتاب الرضاع » باب الولد للفراش وتوقي الشبهات . 


۹ ٥ 


وجه الاستدلال من الحديث : أمره يياه سودة بالاحتجاب منه › مع أنه 
أخوها كا حكم بذلك النبي ية ء لكن مع وجود الشبه البيّن بعتبة بن أبي 
وقاص ختى يك أن يكون منه ء فأمرها بالاحتجاب . ولا يتوجّه ذلك إلا 
بالعمل بالاحتياط . 


قال ابن دقيق العيد: « يحمل قوله الواحتجيي و 
سب ال 937 

قال النووي : « وأما قولهعكلة : ( واحتجبي منه يا سودة ) فأمرها به ندب 
e‏ و و م 


فأمرها بالاحتجاب منه احتياطاً» ". 


قال ابن حجر : ١‏ قوله َك : ( احتجبي منه يا سودة ) مع حكمه بأنه 
أخوها لابيها نفا ا ادن ار 
بالاحتجاب منه احتياطاً فى قول الأكثر » . 

وقال ابن حجر : « وقد استدلٌ به الحنفية على أنه لم يُلحقه بزمعة » لأنه 
لو ألحقه به لكان أخا سودة» والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه . وأجاب 
الجمهور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط . لآنه وإن حكم بأنه أخوها لقوله 
في الطرق الصحيحة : ( هو أخوك يا عبد ) وإذا ثبت أنه أخو عبد لابيه 
فهو أخو سودة لأبيها » لكن لما رأى الشبه بيّنا بعتبة أمرها بالاحتجاب منه 
اط 
)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام مع العدة» للصنعاني ۲۷١ /٤-‏ . 


(۳) فتح الباري- لابن حجر ۳٤۳/٤‏ . 
(6) المرجع نفسه ۳۸/۱۲ . وانظر ۱۸۷/۱۳ . 


15 


وقال الشوكاني : « الظاهر أن الأمر بالخمارة قة في الحديث الأول 
والاحتجاب في الثاني لأجل الاحتياط وتوقي الشبهات » 27. 

الدليل العاشر : 

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ قال : سألت رسول الله ية عن 
المعراض » فقال : إذا أصاب بحدّه فكل » وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل . 
فإنه وقيذ . قلت ارلا ایل ی را فاحل مع هل لضي 
كلباً آخرلم أسمٌ عليه , ولا أدري أبهما أخذ قال لاتاكاية إن سيق 
على كلبك » ول تسم على الآخر ) 2. 

وني رواية لأبي داود والنسائي : ( وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها 
فلا تأكل» لا تدري لعله قله الذى ليس منها) 9). 





. 778/0 نيل الأوطار‎ )١( 
في كتاب البيسوع باب تفسير المشبّهسات » ورقم في كتاب‎ 7١04 (؟) أخرجه البخاري رقسم‎ 
أ ء» باب الماء الذي ر ره د شعر الإنسان ء ورة 6ه في كتاب الذبائ الصيد»‎ 
عر ح ع و‎ 
باب صيد المعراض » ورقم 041/7 باب ما أصاب‎ o۷1 باب التسمية على الصيد » ورقم‎ 
المعراض بعرضه » ورقم 41 0 باب إذا أكل الكلب » ورقم كمه باب إذا وجد مع الصيد‎ 
باب ما جاء في التصيّد . ورقم ۷۳۹۷ في كتاب التوحيد » باب السؤال‎ ٥٤۸۷ كلياً آخر» ورقم‎ 
. بأساء الله تعالى والاستعاذة مها‎ 
. وأخرجه مسلم رقم ۱۹۲۹ في كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب المعلمة‎ 
ورقم ۲۸۵۱ في کتاب‎ ۰ A 1 وأخرجه أبو داود رقم‎ 
ا اا مي‎ 
. في كتاب الصيد‎ ١ 
. ما عدا رقم 4777 في كتاب الصيد والذبائح‎ ٤۲۷١ إلى رقم‎ ٤۲٦۳ وأحرجه النسائي من رقم‎ 
في كتاب الصيد» باب في الصيد . والنسائي رقم ۳ ورقم‎ ۲۸٤۹ آخرجه ابو دواد رقم‎ )۳( 
. في كتاب الصيد والذبائح » باب الأمر بالتسمية عند الصيد‎ ۸ 


۹۷ 


في رواية لمسلم والترمذي : ( إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله » فإن 
وجدته قد قتل فكل ٠‏ إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري : الماء 
قتله» أو سهمك ) . 

وجه الاستدلال من الحديث : هي النبي ية عن أكل الصيد إذا لم يعلم 
صاحب الكلاب التى اختلطت بغبرها من قتله منها » وجعل ذلك علة » 
وهو احتمال أن يكون الذي قتله غير كلابه التي سمى عليها » فأمره 
بالاحتياط وعدم الأكل منها . 

وكذا إذا وقع الصيد في الماء » فإنه يحتاط » وعلل ذلك باحتمال أن يكون 
مات خنقا بالماء . ولا حمل لذلك إلا على وجوب العمل بالاحتياط . 

قال الخطابي : « هذا من واجب الورع ولازمه ليس من قسم غيره » 2١7‏ . 

وقال العينى: « مطابقته للترحمة ‏ أي ترحمة البخاري : تفسير المشبهات - 
من حيث إنه لا يدري حله أو حرمته ويحتملان » فلما كان له شبها بكل 
واحد منهم| كان الأأحسن التنزه » كا فعله الشارع في التمرة الساقطة » ". 
الدليل الحادى عشر : 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ قال : خرج رجلان في سفر » 
فحضرت الصلاة » وليس معههم| ماء » فتيم| صعيداً طيباً» فصلياء ثم 
وجداالماء بعد الوقت » فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء » ولم يعد الآخر. 
ثم آتيا رسول الله َة فذكرا ذلك له » فقال للذي لم يعد : «أصبت السنة 
وأجزأتك صلاتك  »‏ وقال للذي توضأ وأعاد : « لك الأجر مرتين » . 
)١(‏ أعلام الحديث ‏ للخطابي ٠٠١5/7‏ . 


(۲) عمدة القاري -للعيني ٠۷١ /١١‏ . 
(۲) آخرجه ابو داود رقم 78" في كتاب التيمم؛ باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت . - 


۹۸ 


وجه الاستدلال من الحديث : قوله يلاه للذي أعاد الصلاة احتياطا 
للعبادة مع كون الصلاة التي أداها مجزئة : « لك الأجر مرتين » » وهو يدل 
على جواز العمل بالاحتياط . ) 

الدليل الثانن عشر : 

فعل الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ فقد ورد عنهم ما يدل على عملهم 
بالاحتياط » وأخذهم به في مسائل مشهورة ؛ فمن ذلك أنه كان فيهم من 
رشن اه غتها ۰ قال وسول الله 6ل : إنها الشههر تسع وعشرون ؛ 
فلا تصوموا حنى تروه » ولا تفطروا حتی تروه » فان عَم غليكم فاقدروا له ) 
قال نافع : فكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من 
ينظر » فإن رُؤي فذاك » وإن ل يّرَ وم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح 
مفطراً» وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائ] 7" . 

وقد قال ابن تيمية : « وأما صوم يوم الغيم ؛ إذا حال دون منظر الهلال 
غيم أو قتر ليلة الشلاثين من شعبان» فكان في الصحابة من يصومه 
الذين صاموه إن) صاموه على طريق التحرّي والاحتياط » والآثار المنقولة 





- والدارقطني في «السنن» ۱۸۹-۱ في کتاب التیمم › والحاكم في «المستدرك» وقال : 
(حديث صحيح على شرط الشيخين) . 

(۱) آخرجه أحمد في «المسند» ۲/ ۵ » وأبو داود رقم ۲۳۲۰ في كتاب الصوم » باب الشهر يكون تسعا 
وعشرين . وإسناده صحيح » والمرفوع منه في الصحيحين . وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم 
۳ عن ايوب »عن ابن عمر » قال : كان إذا إذا كان سحاب أصبح صائما وإن لم يكن 
سحاب أصبح مفطراً . وروي ذلك عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم . انظر : زاد المعاد ‏ 
لابن لقيم ؟/ 50-57 . 


۹۹ 


عنهم صريحة في ذلك » كا نقل عن عمر وعلي ومعاوية وعبد الله بن عمر 
وعائشة وغيرهم » 27. 

والغرض من ذكر هذه الجملة هو بيان أنه صح عن الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ العمل بالاحتياط ء ول ينكر عليهم ذلك منكر » فدل على 
مشروعيته عندهم » وهذا هو محل الإيراد . 

الدليل الثالث عشر : 

أن الشرع قد جعل الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيه أعلى 
الرتب » وأما الانتقال من الإباحة إلى الحرمة ؛ فيكفي فيه أيسر 
الأسباب”. 

فالحرام يدخل بأرق سبب » كتحريم الله تعالى نكاح ما نكح الآباء. 
فحرم ذلك بالعقد » وإن لم يكن وطىء . وأما التحليل فلا يدخل إلا 
بأقوى الأسباب » كتحليل المطلقة لزوجها ثلاثاً لا تحل له بعقد زوج آخر 
حتى يطأ “ . وني هذا دليل على مشروعية الاحتياط ووجوبه لوجوب 
اجتناب ملابسة الحرام ولو من وجه قريب 


الدليل الرابع عشر : 
النظر الواضح والعقل الصحيح يوجب العمل بالاحتياط » وذلك أن 
الشخص لو كان مريضاء فاة: تفق الأطباء على أشياء أنها نافعة له » واختلفوا 
في شيء ؛ فقال بعضهم : إنه سم قاتل » وقال بعضهم : لا نراه سمأ ولكنه 
)١(‏ مجموع الفتاوى ۲ وانظر : زاد المعاد لابن القيم 4-1/۲ . 


(۲) انظر : الفروق -للقراني ۳/ ۷۳ . 
(۳) انظر : الإحکام - لابن حزم ۲/ ۱۸۷ ۰ والفروق -للقرانی ۳/ ۷۳ . 
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ضار » وقال بعضهم : لا يتب لنا أنه ضار » وقال بعض هؤلاء : بل لعله 
لا يخلو من نفع » أفلا يقضي العقل بأن يجتنب المريض ذلك الشيء ؟ "2 . 

وقد قال ابن تيمية : « وآما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين ) 
العقلاء في الجملة » ". 
وغيره » فإن كان حراما كان ارتكابه ضررا » وإن كان مباحا فلا ضرر في 
تركه فيكون في تركه احتياطاً تحصيل للمصلحة . وإن كان مترددا بين 
الواجب وغيره » فإن كان وأجباً كان تركه ضرراً » وإن لم يكن كذلك فلا 
ضرر في فعله . فيكون في فعله احتياطاً تحصيل للمصلحة على كل 
ا 

الدليل الخامس عشر : 

القياس على الأأحكام الفقهية التي عمل فيها بالاحتياط . ومن ذلك : 
من سيّب دابته ترعى بقرب زرع غيره » فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع . 
ولو كان ذلك بارا » لأنه مفرط بإرسالما في هذه الحال 29 . 

ومن ذلك : لو أرسل كلب الصيد قريباً من الحرم » فدخل الحرم فصاد 
فيه » وجب عليه الحزاء 


(١)انظر:‏ القائد إلى تصحيح العقائد ‏ للمعلمي صفحة 555 » وفي التذكيل ‏ للمعلمي 
20/7 . 

(1) مجموع الفتاوی ۲٠۲/۲۰‏ . 

() انظر : التقرير والتحبير ‏ لابن أمير ا لحاج ۳/ ٠۲١‏ ونهاية السول -للإسنوي ٠٠۳/٤‏ . 

(5) انظر : جامع العلوم والحکم - لابن رجب ۱/ ۲٠١‏ . 

(6) انظر : المرجع نفسه . 


الدليل السادس عشر : 
عن ابن عباس - رضى الله عنه) ‏ أن رسول الله عة قال لأبي بكر في 
مُناحبة #21 ألم غلبت الروم 4" ؟: ( ألا احتطت يا أبا بكر » فإن البضع ما 
بين الثلاث إلى التسع ) '2. وأصل الحديث : عن سعيد بن جبير عن ابن 
غلبت وغلبت » كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم 
وإياهم أهل أوثان » وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم 
أهل كتاب » فذكروه لأبي بكر» فذكره أبو بكر لرسول الله كك قال : ( أما 
إنهم سيغلبون ) فذكره أبو بكر هم » فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا » فإن 
ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجل حمس 
كال ءالع ا 
وجه الاستشهاد من الحديث : أن الاحتياط ما يأمر به العقلاء » فقد أمر 
به النبى اة أبا بكر -رضى الله عنه » فدل على أن العمل به مسلك محمود . 


- وانظر : القاموس المحيط‎ . ٠۲ /۲ قال ابن الأثير : « المناحبة : المراهنة» جامع الأصول‎ )١( 
. ۱۷٤ للفبروزابادي مادة (نحب) صفحة‎ 

(۲) سورة الروم » الآيتان ۲١١‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي رقم ۳٠۹١‏ ني كتاب التفسير » باب ومن سورة الروم . وقال الترمذي : « هذا 
حديث غريب من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس » . 

- (4) سورة الرومء الآيات .-١‏ 

(0) أخرجه الترمذي رقم ۳٠۹۳‏ في كتاب التفسير » باب ومن سورة الروم . وقال : « هذا حديث 
حسن صحيح غريب » إنا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة » وهو 
حدیث صحیح . وانظر حدیث رقم ۲۱۹٤‏ . 
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الدليل السابع عشر : 
العبد مأمور بإطابة مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه وشرائه وبيعه » فهو 
متعبد بأكل الحلال وإمضائه » لقوله تعالى : # ياأيها الذين آمنوا كلوا من 
طيبات مارزقناكم # ''» وعن أبي هريرة -رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله کي : ( يا أا الناس » إن الله طيب » ولا يقبل إلا طيباً » وإن الله أمر 
المؤمنين با أمر به المرسلين » فقال : # يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صا حاً إني بم| تعملون عليم * ١‏ 'وقال : ا يا أيها الذين آمنوا كلوا 
من طيبات ما رزقناكم # "قال : وذكر الرجل يُطيل السفر » أشعث أغين 
يمد يديه إلى الساء ؛ يارب يارب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام . 
وملبسه حرام » وغذّي بالحرام » فأنى يُستجاب لذلك ) ”٩ء‏ والآيات 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة » ولا يتم ذلك إلا بالأحذ بالاحتياط في) 
يكون فيه الاحتياط 2*7 فهذا دليل على مشروعيته . 
ومن النظر في الآدلة السابقة وأوجه الاستشهاد منها يتبيّ أن فيها ما هو 
قوي » وفيها ما هو ضعيف لا يظهر وجه الاستشهاد جلياً فيه . وأن الأدلة 
منها ما هو في وجوب العمل بالاحتياط » ومنها ما یدل على أنه مندوب لا 
على أنه واجب . وأن منها ما هو دليل على الاحتياط العقلي » ومنها ماهو 
دليل على الاحتياط الشرعي » والمقصود تضافر الأدلة على حجية العمل 
بالاحتياط في الجملة . 


. . 6١ سورة المؤمنون» الآبة‎ )١( 
. ١/١7 (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
.77 سبق نخريجه صفحة‎ )0( 
. ۸٩ (؟) انظر : المكاسب _ للمحاسبي صفحة‎ 


۰۳ 


رأى المانعين للعمل بالاحتياط وأدلتهم 


بعد أن عرضت في سبق أدلة المجيزين للعمل بالاحتياط وأوجه 
الاستشهاد منها , أذكر هنا أدلة الطرف الآخر الذين ذهبوا إلى منع العمل 
بالاحتياط » وأبين وجه الاستدلال من كل دليل لهم » وذلك كي يتسنى في 
النهاية المقارنة بين الأقوال والترجيح بينها ما أمكنني ذلك . 

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين : المطلب الأول في المانعين للعمل 
بالاحتياط » والثاني في أدلة المانعين للعمل بالاحتياط . 


المطلب الأول : 
المانعين للعمل بالاحتياط : 


أنكر ابن حزم رحمه الله قاعدة العمل بالاحتياط » وأفرد الباب الرابع 
والثلائين من كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» لإبطال هذه القاعدة. 
وشنع على من حرّم أشياء من طريق الالحتياط "١"‏ . 

وقال ابن حزم : « ولا يحل لأحد أن يحتاط في الدين فيحرّم ما لم يحرّم الله 
تعالى » لأنه حينئذ يكون مفترياً في الدين . والله تعالى أحوط علينا من 
بعضنا على بعض . فالفرض علينا ألا نحرم إلا ما حرّم الله تعالى » ونص 


(۱) انظر : الإحكام في أصول الأحكام ‏ لابن حزم ۹/۲ . 
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على اسمه وصفته بتحريمه » وفرض علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى 
على إباحة ما في الأرض لناء إلا ما نص على تحريمه » وألا نزيد في الدين 
شيئاً لم يأذن به الله تعالى » فمن فعل غير هذا فقد عصى الله عز وجل 
ورسوله ية وأتى بأعظم الكبائر » "'. 

وقال : « ... وبا لحملة » فهذا المذهب أي القول بالاحتياط ‏ 
مذهب في الأرض » لأنه يؤدي إلى إبطال الحقائق كلها» ”. 

وجعل ابن حزم الاحتياط كله هو أن لا يحرّم المرء شيئاً إلا ما حرّم الله 
تعالى » ولا يحل شيئاً إلا ما أحل الله تعالى 27 . 

ولا شك أن مرد إنكار ابن حزم لقاعدة الاحتياط راجع إلى نزعته 
الظاهرية » وإبطاله للرأي والقياس والاستحسان ... . وقد عرف ابن حزم 
الرأي المحرم عنده بأنه : « الحكم في الدين بغير نص » بل بها يراه المفتي 
أحوط وأعدل » في التحريم أو التحليل » 4 . 

وقد يفهم أحياناً من بعض اعتراضات ابن حزم أنه يعتبر العمل 
بالاحتياط حجة » فيقول أحيانا في رده على المخالف في حكم ما : « ... ولا 
نعلم له حجة أصلاء لا من قران » ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة , ولا 
من إجماع » ولا من قول صاحب » ولا من قياس » ولا من احتياط › ولا من 
زأ اله E‏ 
(1) الإإحكام في أصول الأحكام ‏ لابن حزم 185/7 . وانظر : 179/7 . 
(۲) المرجع نفسه ۲/ ٠۹۰‏ . 
(۳) انظر : المرجع نفسه ۲٤۹/۱‏ ۰و ۱۸۹/۲ »و ۸/٩‏ . 


(5) ملخص إبطال القياس صفحة ؛ . وانظر : تعليق أحمد شاكر على المحلى ‏ لابن حزم 07/1١‏ . 
)٥(‏ انظر مغلا : المحلل ۲٤۹۰۲۱۷۰۱۹۳/۲‏ . 
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فهو هنا لا يريد أن العمل بالاحتياط حجة » وإنما مراده من ذلك أن 
تخالفه قد أبعد النجعة في حكمه » ولم يأت بشيء أبداً » فابن حزم أصلا لا 
يرى حجية القياس ومع ذلك ذكره هنا 

وهنا أمر آخر لابدٌ من ذكره وهو أن المجتهد إذا بحث عن مسألة ليس 
لها حكم في قرآن ولا سنة ولا إجماع » وأخذ يجتهد ويقيس برآيه حتى ينتهي 
إلى حكم يقنعه فلا اعتراض لابن حزم عليه إذا كان يجتهد لنفسه في أمر 
لا حكم للشع فيه » فيفعل ما يراه صوابا » وله في ذلك سلف من 
الصحابة والتابعين من رأى لنفسه ولم يفت لغيره . أما إذا زعم أن هذا 
الذي انتهى إليه بالرأي والقياس هو حكم الله » فهاهنا الطامة عند ابن 


حزم وأصحاب المذهب الظاهري '. 


ويؤيد ما أدعيه قوله : « فإن قيل : إنما ذموا الرأي المجرد لا.الرأي 
امقيس على أصل ؛ قلنا : هذا تزيّد في الكذب عليهم » لأنه لا سبيل إلى أن 
يوجد من أحد منهم هذا الذي قلتم » وإنما من أفتى منهم بالرأي على وجه 
أنه احتياط منه لا على وجه الشرع » 2 . وكتابه هذا وضعه بعد كتاب 
الإحكام الذي أنكر فيه الاحتياط 27 





. ١7 انظر : مقدمة ملخص إبطال القياس -سعيد الأفغاني صفحة‎ )١( 

(۲) ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل صفحة > . 

(۳) اطلعت بعد ذلك على نص في كتابه الإحكام يي رأي ابن حزم في هذا الموضوع . قال : 
« الاحتياط هو التورع نفسه » وهو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز وإن لم يصحٌ 
تحريمه عنده أو اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك المحتاط . وليس الاحتياط واجبا في الدين ‏ 
ولكنه حسن » ولا يحل أن يقضى به على أحد ولا أن يلزم به أحداً » لكن يندب إليه » لأن الله 
تعالى لم يوجب الحكم به » الإإحكام /١‏ 07 . فابن حزم يرى أن الاحتياط لا يعدو أن يكون من 
قبيل ال مندوب » وليس من قبيل الواجب . 


وغالب ما نجده في الأدلة التي يسوقها ابن حزم في معرض الاستدلال 
على عدم حجية العمل بالاحتياط يرجع إلى أنه يعتبر العمل بالاحتياط 
زيادة في الدين » لم يأذن بها الله تعالى . 

يقول ابن حزم : « وكل احتياط أنى إلى الزيادة في الدين مال يأذن به انه 
تعالى » أو إلى النقص منه . أو إلى تبديل شىء منه » فليس احتياطا ولا هو 
خيراً بل هو هلكة وضلال وشرع لم يأذن به الله تعالى » والاحتياط كله لزوم 
القرآن والسنة » “. 

ولم أطلع على كلام أحد من العلماء ينكر فيه قاعدة الاحتياط بالكلية 
إنكاراً مطلقاً هكذا ؛ غير ابن حزم » وإنما لبعض المحققين 2 إنكا 
لدخول الاحتياط في مسائل معينة » يمر ذكرها ‏ إن شاء الله أثناء البحث. 


المطلب الثاني : 

أدلة المانعين للعمل الاحتياط . ؤ 

يستدلٌ للما نعين العمل بالاحتياط بأدلة كثيرة » أذكر منها ما يل : 
الدليل الأول : 


قالوا الحكم بالاحتياط حكم بالظن » وقد قال اله تعالى عاتاً قوم ) 
اتبعوا الظنّ : « وظننتم ظن السوء وكنتتم قوماً بوراً »* ” وال 
تعالى عائباً قوماً قالوا : #إن نظنّ إلا ظناً وما نحن بمستيقنين# ^ وقال 
تعالى : « وما هم به من علم إن يتبعون إلا الظنّ وإن الظن لا يغني من 

(1) الإحكام ‏ لابن حزم ۸/٩‏ . ؤ 
(۲) انظر : سبل السلام - للصنعاني ٠۷۲/٤‏ . 

(۳) سورة الفتح ‏ الآية ٠١‏ . 

. "۲ سورة الحاثية » الاآية‎ )٤( 
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الحق شيئاً 4 ( وقال تعالى : # إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقد 
جاءهم من رمهم المدى 4 0 وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسو الله وك : ( إياكم والظن» فإنالظنٌ أكذب 
الحجدست)25000, 


الدليل الثاني : 


قالوا : العمل بالاحتياط افتراء على الله تعالى لأنه عمل من غير دليل › 
وقد قال تعالى : [ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب # ”'» وقال تعالى : «[ قل أرأيتم ما أنزل الله 
عليكم من رزق فجعلتم منه حلالاً وحراماً قل الله أذن لكم أم على الله 
تفترون 4 " ' . فكل من حلل أو حرّم » مالم يأت بإذن من الله تعالى في 
تحريمه أو تحليله » فقد افترى على الله كذباً » ونحن على يقين من أن الله 
تعالى قد أحل لنا كل ما خلق في الأرض » إلا ما فصّل لنا تحريمه بالنض 
لقوله تعالى :# خلق لكم ما في الأرض جميعاً # "", ولقوله تعالى : # وقد 


. 78 سورة النجم » الآية‎ )١( 

(") سورة النجم ء الاية 717 . 

() أخرجه البخاري رقم 0157 في كتاب النكاح » باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو 
يدع » ورقم ٠٠٠٤‏ في كتاب الأدب » باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر » ورقم 7077 باب 
يا أمها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا © » ورقم 1۷۲١‏ في 
كتاب الفرائض » باب تعليم الفرائض . وأخرجه مسلم رقم 5077 في كتاب الير والصلة . 
باب تحريم الظن والتجسس والتنافس . 

(5) انظر : الإحكام في أصول الأحكام ‏ لابن حزم 5/ 189 . 

(5) سورة النحل . الآية ١١5‏ . 

. 09 سورة يونس » الآية‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الآية 74. 


فصّل لكم ما حرّم عليكم 4 27 , فبطل بهذين النصين الجليين أن يحرم 
أحد شيئاً باحتياط أو خوف تذرع 55. . 


الدليل الغاليثف : 


عن عبد الله بن زید رضي الله عنه أنه شكا إلى زسول الله : 
الرجل الذي ميل إليه أنه يجد الشيء ء في الصلاة » فقال : ( لا ينفتل أو لا 


د - حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) 9©. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : ( إذا وجد 
أحدكم في بطنه شيئاً» فأشكل عليه أخرج منه شييء أم لاء فلا يخرجن 
من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) 29. 

وجه الاستدلال من الآحاديث : أن رسول الله ية آمر من توهم أنه 
أحدث آلا يلتفت إلى ذلك » وآن يكمل صلاته » وهو على طهار ته تلل 
حتى يسمع صوتا أو : يجد ريحاً . وهذا في الصلاة ة التي هي أوكد الشرائع › 
فلو كان العمل بالانتباط واجباً لانت الغثلاة أول ما احتيط ها :ولكن 


. ١١8 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(؟) انظر : الإحكام ‏ لابن حزم 5/ 18/8 . 

(۳) أخرجه البخاري رقم ١17‏ في كتاب الوضوء » باب لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن » ورقم 
۷ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر » ورقم "١55‏ في كتاب البيوع . 
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلٍ بطهارته تلك . وأخرجه 
أبو داود رقم 5 في كتاب الطهارة ‏ باب إذا شك في الحدث . وأخرجه النسائي رقم ١7١‏ 
في كتاب الطهارة » باب الوضوء من الريح . 

(5) أخرجه مسلم رقم ۲ في كتاب الحيض » باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في 
الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك . وأخرجه ابو داود رقم ۱۷۷ في كتاب الطهارة » باب إذا 
شك في الحدث . وأخرجه الترمذي رقم 7/5 ۷١‏ في كتاب الطهارة » باب ما جاء في الوضوء 
من الريح . 


١٠ 


الله تعالى لم يجعل لغير اليقين حكم] . فوجب بم ذكر أن كل ما تيقن تحريمه 
فلا ينتقل إلى التحليل إلا بيقين اخر من نص أو إجماع » وكل ما تيقن 
تحليله فلا سبيل إلى أن ينتقل إلى التحريم إلا بيقين آخر من نص أو إجماع , 
وبطل حكم باحتياط » وصمٌّ أن لا حكم إلا لليقين وحده 217 

الدليل الرابع : 

عن أبي الدرداء ‏ رضى الله عنه - قال : قال رسسول الله ب : ( ما أحل 
ی کاو ل مرا ن فر ا که عد رر 
فاقبلوا من الله عافيته » فإن الله لم يكن لينسى شيئاً ) » وتلا : ¥ وما کان 
E EU‏ 


وعن سلان الفارسي رضي الله عنه قال : سل رسول الله يا عن 
السمن والجبن والفراء » فقال : ( الحلال ما أحل الله في كتابه » والحرام ما 
حرّم الله في كتابه » وما سكت عنه فهو مما عفا عنه )47 . 


. ۱۸۹-۱۸۸/۲ انظر : الإحكام  لابن حزم‎ )١( 

(5) سورة مريم ء الاية 14 . 

(2) أخرجه الحاكم في «المستدرك) ۲/ ۷۰ . والدارقطني في (سننه» ”/ ۷ من طريق عاصم 
ابن رجاء بن حيوة » عن أبيه » عن أب الدرداء مرفوعا . وقال : «صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي . وقال ال هيثمي في «مجمع الزوائد» ۷/ 65 : «رواه البزار » ورجاله ثقات» .ء وقال في 
موضع اخر من الكتاب ١7١/١‏ : «رواه البزار والطبراني في الكبير » وإسناده حسن » ورجاله 
موثقون) وف «جامع العلوم والحكم» : «قال البزار : إسناده صالح» . 

(6) آخرجه الترمذي رقم A‏ في كتاب اللباس باب ما جاء في لبس الفراء . وابن ماجه رقم 
567 في كتساب الأطعمة باب أكل الجبن والسمن . والحاكم في «المستدرك» 5/ ١١6‏ . 
والبيهقي في «السنن الكبرى» ۱۲/۱۰ ۰ مسن طريق سيف بن هارون البُرجمي . عن سليمان 
التيمي » عن أبي عثمان » عن سلمان مرفوعاً . وهذا إسناد ضعيف ؛ سيف بن هارون البُرحمي : 
ضعيف . وقد أشار الترمذي إلى ضعف هذا الحديث فقال : «هذا حديث غريب لا نعرفه 


مرفوعاً إلا من هذا الوجه» . - 


وجه الاستدلال من الحديث : أن النبي بيا قد بين أن المسكوت عنه من 
ليس هناك إلا حلال أو حرام قد جاء ء اشع بيائه؛ وبذلك يبظل 
وجوب العمل بالاحتياط . 


الدليل الخامس : 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن قوماً قالوا : يا رسول الله » إن قوماً يأتوننا 
باللحم ؛ لاندري أذكروا اسم الله عليه » أم لا؟ فقال رسول الله يكل : 
(سموا الله عليه وکلوه ) قالت : وکانوا حدیثي عهد بکفر (. 

وجه الاستدلال من الحديث : أرشد النبي مه في هذا الحديث إلى أن 
الشك بلا دليل لا يعمل بمقتضاه. ولا يحتاط من أجله 1 . 





-وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 9/ ' 71 من طريق يونس بن خباب » عن أبي عبد الله . 
عن سلان مرفوعا أيضا . وهذا إسناد ضعيف -أيضا ن ا ی 
ضعفه يحيى بن معين ٠‏ والنسائي » والدارقطني » وقال البخاري : منكر الحديث . انظر : ميزان 
الاعتدال -للذهبي 4ه وقال ابن حجر في « التقريب » ۲/ e AE‏ 
ورمي بالرفض » . 
وقد روى هذا الحديث سفيان وغيره » عن سليمان التيمي . 00000 
قوله . ذكر ذلك الترمذي » وقال : وكآن الحديث الموقوف أصح » وسألت البخاري عن هذا 
الحديث فقال : ما أراه تحفوظاً » روى سفيان . عن سليمان التيمي , عن أبي عثمان » عن سلبان 
موقوفاً» فيتبين أن حديث سلان مرفوعاً ضعيف ٠‏ ويغني عنه حديث أبي الدرداء الذي سبق . 

› في كتاب البيوع » باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات‎ 7٠١01 أخرجه البخاري وقم‎ )١( 
في كتاب الذبائح والصيد » باب ذبيحة الآعراب ونحوهم » ورقم ۷۳۹۸ في‎ ٥٥۰۷ ورقم‎ | 
كتاب التوحيد » باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها . وأخرجه بو داود رقم ۲۸۲۹ في‎ 
كتاب الأضاحي » باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا . والنسائي‎ 
في كتاب الضحايا» باب ذبيحة من لم یعرف . وابن ماجه رقم ۳۱۷۳ في کتاب‎ ٤٤۳١ رقم‎ 
. الذبائح » باب التسمية عند الذبح‎ 
. 185 /5 انظر : الإحكام  لابن حزم‎ )5( 


1۲ 


عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه _ قال قال رسول الله َة : ( إذا دخل 
أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه » 
فإن سقاه شراباً من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه ) . 


وجه الاستدلال من الحديث : نهى النبي عن السؤال لأجل 
الالحتياط والتيقن » فدل على أن العمل بالاحتياط فاسد لا مصر له ”. 


قالوا : من حرّم المشتبه وأفتى بذلك وحكم به على الناس فقد زاد في 
الدين مالم يأذن به الله تعالى » وخالف النبي بيا » واستدرك على ربه تعالى 
بعقله أشياء من الشريعة '. 


الدليل الثامن : 

أجمعت الأمة أن من كان في عصره ية وبحضرته في المدينة إذا أراد شراء 
شيء مما يؤكل » أو مايلبس » أو يوطا» أو يركب ٠‏ أو يستخدم » أو 
تملك ی ی 5ا0 :اه کان بد مق اسل اوق مل 
بيع اشيعاً ويبداعه مله فل اتبا عه ما | يعلمه راما بت أوما 1 يقلت 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ,: والحاكم في «المستدرك» ١١7/4‏ من طريق مسلم بن 
خالد» عن زيد بن أسلم » عن سمي » عن أبي صالح » عن أبي هريرة . قال الحاكم : 
«صحيح الإسناد. وله شاهد صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» 8/ 18٠١‏ : «رواه أحمد وأبو يعلى » وفيه مسلم بن خالد الزنجي : وثقه ابن 
معين وغيره » وضعفه أحمد وغيره » وبقية رجاههما رجال الصحيح» . والشاهد الذي أورده 
الحاكم يجبر ذلك . 

(5) انظر : الإحكام ‏ لابن حزم 5/ 185 . 

(©) انظر : المرجع نفسه ۲/ ۱۸۳ . 


۱۳ 


الحرام عليه غلبة يخفى معها الحلال» ولا شكٌ أن في السوق مغصوباً 
ومسروقاً ومأخوذاً بغير حق » وكل ذلك قد كان في زمن النبي كَل إلى هلم 
جرا» فما منع النبي ية من شىء من ذلك لأجل الاحتياط » مع أن هذا هو 
اأتة ي 

الدليل التاسع : 

أن الذي يحرم الحلال من أجل الاحتياط وخوف الوقوع في الحرام » وقد 
لايقع فيه » يقع هو نفسه في يقين ا حرام » لأنه يحرم مالم يحرمه الله تعالى . 
وحرم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق . 

ومثل لذلك ابن حزم بمن يزم الطلاق ثلاثاً من شك أطلق ثلاثا أم 
قل » وبمن يُطلق امرأتيه إذا شك أ طلق . 

قال ابن حزم : « وأصحاب مالك يلزمون الطلاق ثلاثاً من يشك أطلق 
ثلاثاً أم أقل » ويفرّقون بين من طلق إحدى امرأتيه » ثم لم يدر أيتها 
المطلقة وبينهما معاًء فيطلقون كلتا امرأتيه . ويحرمون حلالاً كثيراً خوف 
مواقعة ال حرام . وفي هذا عبر لمن اعتبر » ليت شعري كما تشفقون في 
الاستباحة من مواقعة ا حرام أما تشفقون في قطعهم بالتحريم وبالتفريق 
من مواقعة الحرام في تحريمهم مالم يحرمه الله تعالى ؟! وقد علم كل ذي دين 
أن تحريم المرء مالم يصحٌ تحريمه عنده حرام عليه » فقد وقعوا في نفس ما 
خافوا بلا شك . ومن العجب أن خوف الحرام أن يقع فيه غيرهم ‏ ولعله لا 
يقع فيه قد أوقعهم يقيناً في مواقعتهم يقين الحرام » لأنهم حرموا مال 


. 1854-1417 /7 انظر : الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 
. 185-186 /5 (1)انظر : المرجع نفسه‎ 


١١ 


يحرمه الله تعالى » ومحرم الخلال كمحلل الحرام ولا فرق ) ١7‏ . 

وفصل في ذلك فقال : 

« والعجب › > كل العجب »أ جو امون رسيم عن هذا الدي جيل 
أي امرأتيه طلّق خوف أن يُواقع التي طلق وهو لا يعلمها فیکون قد وقع 
حراماً لا يعلمه بعينه » ولايتقون الله تعالى فيحتاطون على أ:: نفسهم التي أمروا 
بالاحتياط عليها ! وقال لهم ربهم تعالى لتر اران من 
ضلّ إذا اهتديتم 4! " فيحرمون عليه الثانية التي هي امرأته بلا شك » ول 
بطلقها قط » فيخرجونها عن ملكه بغير إذن من الله تعالى » ويبيحون فرجها 
لن لا شك في أنه حرام عليه من سائر من يتزوّجها مسن الناس , وهي غير 
مطلقة ولا منفسخة ولا متوفى عنهاء ٠‏ فيقعون في أعظم مما صانوا عنه 
غيرهم» لأن الشاك في الطلاق لو واقع ذلك الحرام لكان غير آثم » لأنه لا 
يعلمه حراماً بعينه » وهم يبيحون شيئاً لا شك في أنه حرام غير مباح » وقد 
كان الأولى بهم ألا يُقدموا على إباحة المرأتين اللتين لم يطلق إحداهما بلا 
شك للأجنبيين » فصاروا محلين للفروج المحرمة بيقين »7 . 

وقال: 


« وأيضاً فإنهم حكموا بالطلاق على امرأة لم تطلّق مسن أجل غيرها 
طلقت » والله تعالى يقول : # ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة 
وزر أخرى 4 “ ولا حل لأأحد أن يحتاط في الدين فيحرّم مالم يحرّم الله 
تعالى » لأنه حينئذ يكون مفترياً في الدين » والله تعالى أحوط علينا من 


(۲) سورة المائدة » الآية ٠١٠٠١‏ . 


( الإحكام ‏ لابن حزم 5/ ١805‏ . وانظر : الدسوقي على الشرح الكبير ”/ 5٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام » الآية ٠١١‏ . 
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رعو نهل عفر 170 

الدليل العاشر : 

قالوا : القائلون بالاحتياط أسقطوا الاحتياط في مواضع منها لو شهد 
على رجل أربعة عدول » بأنه أعتق خادمه هذه منذ عام كامل » وهو منكر 
لذلك » وهو مقر بوطئها . فيحكمون بشهادتهم حين أدائها , ولا يحدونه 
على وطء حرة بلا نكاح . ) 

قالوا : فهذا غاية الإقدام على المحرمات ! فأين الاحتياط ؟! والعجب 
أنهم يكذبون الشهود إذلم يحكموا بنص شهادتمم » ولم يشهد القوم بأنبا 
حررت الآن » وإنما شهدوا أنبا حررت منذ عام » وكانوا غيّباً إلى اليوم » وفي 
هذا من السقوط والإقدام غير قليل "“. 

الدليل الحادى عثر  :‏ 

قالوا : القائلون بالاحتياط يلزمهم أن يحرّموا كل مشتبه يباع في السوق 
ا كن أذ يكون ااا اال ولايقين بأنه حلال ولابأنه حرام » 
ويلزمهم أن يحرّموا معاملة من في ماله حرام وحلال » وهم لا يقولون بشيء ‏ 
من ذلك » وهذا نقض لأصوهم في الحكم بالاحتياط 7" . ظ 

الدليل الثاانن عشر : 

قالوا : إن العمل بالاحتياط يوصل إلى الحكم في أشياء كثيرة بالتهمة 
التى لا تحل . من ذلك إبطال شهادة العدول لآبائهم وأبنائهم ونسائهم 


. 5٠١ /7 وانظر : الدسوقي على الشرح الكبير‎ . ٠۸١ /١ لابن حزم‎  ماكحإلا‎ )١( 
. 181/ /” انظر : الإحكام لابن حزم‎ )( 
. انظر : المرجع نفسه‎ )9( 


وأصدقائهم تهمة لهم بشهادة الزور والحيف . وشحم بالتهمة حرام لا 
يحل » لأنه حكم بالظن » وقد قال تعالى عائبا لقوم قطعوا بظنونهم : 
#وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً 4 » وقال تعالى عائباً قوماً قالوا : 
إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين * 7" ؟2» وقال تعالى : # وما هم به 
من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من احق شيئاً 4 ”"» وقال 
تعالى : # إن يتبعون إلا الظنّ وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم من رهم 
الممدى # ^ وقال رسول الله اة : « الظن أكذب الحديث » ”. قالوا : 
فكل من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره أو بشيء خوف ذريعة إلى 
ما م يكن بعد » فقد حكم بالظن » و إذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب 
والباطل » وهذا لا يحل » وهو حكم با هوى » وتجنب للحق . وقالوا : مع أن 
الحكم بالتهمة أمر متناقض .ء لأنه ليس أحد أولى بالتهمة من أحد ار 

الدليل الثالث عشر : 

لو قلنا بالاحتياط لأجل الخروج من الخلاف لترتب على ذلك محذور, 
وهو أن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها اختلافاً يعتدّ به » فيصير إذاً أكثر 
مسائل الشريعة من المتشابهات » وهو خلاف وضع الشريعة 30 


. ٠۳ سورة الفتح» الآية‎ )١( 
سور انان ال‎ 
. 7148 سورة النجمء الآية‎ )0( 
. 71 سورة النجم » الآية‎ )4( 
.٠١9 سبق تخريجه صفحة‎ )0( 
. ۱۸۹/۲ لابن حزم‎  ماكحإلا‎ )1( 
. 75-177 /١ انظر : الموافقات  للشاطبي‎ )۷( 


1۷ 


الدليل الرابع عشر : 
لو قلنا بالاحتياط لأجل الخروج من الخلاف فإنه يصير الورع من أشدّ 
الحرج , إذ لا تخلو لأحد في الغالب عبادة » ولا معاملة » ولا أمر من أمور 
التكليف » من خلاف يطلب الخروج عنه » وني هذا ما فيه . 
هذه هي آهم آدلة المانعين من العمل بالاحتياط » وني هذه الآدلة ماهو 
خاص في بعض أنواع الاحتياط كالدليلين الأخيرين _مثلاً ‏ فها في 
الخروج من الخلاف . وبعض هذه الأدلة وارد في غير محل النزاع . وفي 
بعضها إلزام للقائلين بالعمل بالاحتياط ما لا يلزمهم . وفي بعضها إنكار 
لمسائل خاصة في باب الاحتياط يقول بها فريق دون آخر من الفقهاء . 
وسيتضح ذلك كله في المبحث التالي في مناقشة الأدلة وبيان الراجح . 


(1) انظر : الموافقات - للشاطبي ۷٤/١‏ . 


11۸ 


بعد ذكر أدلة المجيزين للعمل بالاحتياط وأدلة المانعين » لابدٌ من 
مناقشة أدلة كل فريق » وذلك للخروج بالرأي الراجح من هذين القولين › 


وهو الثمرة من عقد هذا الفصل » ألا وهو حجية العمل بالاحتياط . 
ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : 
الاعتراضات الواردة على أدلة المجيزين للعمل بالاحتياط . 
ومناقشتها : 


أولأ ‏ الاعتراض الوارد على الاستدلال بحديث : ( إن الحلال 
بيّنء وإن الحرام بين » وبينهم| أمور مشتبهات , لا يعلمهن كثير من الناس» 
فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام » كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه » ألا إن ولكل 
ملك حمى » ألا وإن حمى الله محارمه ... ) الحديث 2١(‏ . وقد اعترض ابن 
حزم على الاستدلال مدا الحديث على العمل بالاحتياط من یله وجوه . 

الوجه الأول : أن هذا الحديث حض منه ية على الورع » والورع 
مستحب ولیس بواجب » فیکون الحديث حيذ دالاً على استحباب ترك 


۹ 


الشبهات لا على تحريمها» فالقول بتحريم الشبهات لأجل الاحتياط ) 
لايل علههن) ا لمر . 


الوجه الثاني : الحديث نص جلي على أن ما حول الحمى ليس من 
الحمى » والقول بتحريمه وتركه احتياطاً خلاف ذلك. وعليه لا يصح 
تحريم المشتبه لأجل الاحتياط ٠."‏ 


الوجه الثالث : أن تلك المشتبهات ليست بيقين من الحرا م وإذالم 
تكن مما فصل من الحرام فهي على حكم الحلال بقوله تعالى : # وقد فصل 
لكم ما حرّم عليكم 4 ''“ فما لم يفضّل فهو حلال بقوله تعالى : ( هو 
الذي خلق لكم ماني الأرض جيعا) *» وبقوله َة : ( إن أعظم 
المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم حرم فحُرّم من أجل مسألته ) 20 
فيكون تحريم المشتبه لاجل الاحتياط مخالف لنص الحديث من حيث أنه ل 
يعدّه من الحرام "2 . 


الوجه الرابع : في رواية بي فروة : ( الحلال بين » والحرام بين » وبينهما 
أمور مشتبهة » فمن ترك ما شبّه عليه من الإثم كان لا استبان أترك » ومن 
اجترأ على ما يشلك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان» والمعاصى 


1 ١8٠١ /” انظر : الإحكام  لابن حزم‎ )١( 

(۲) انظر : المرجع نفسه . 

(۳) سورة الأنعام -الآية ٠١۹‏ . 

. ۲۹ سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري رقم ۷۲۸۹ في کتاب الاعتصام » باب ما يكره من كثرة السؤال وتکلّف ما لا 
يعنيه . وأخرجه مسلم رقم 7708 في كتاب الفضائل باب توقيره صلى الله عليه وسلم . 
وأخرجه أبو داود رقم 451٠١‏ في كتاب السنة » باب للزوم السنة . وأخرجه غيرهم . واللفظ هنا 
لفظ البخاري . 

() انظر : الإحكام » لابن حزم 7/ 18٠١‏ . 


١7 


حمى الله » من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه ) بين النبي ئي أنه 
فإيجاب ترك المشتبه عليه لأجل الاحتياط مخالف لنص الحديث 7" . 


- 


الوجه الخامس : في رواية ابن عون : ( إن الحلال بين » وإن الحرام 
بين وإن بين ذلك أموراً مشتبهات » وسأضرب لكم في ذلك مثلاً » إن الله 
عز وجل ذكره حمى حمىّ » وإن حمى الله ما حرّم » وإنه من يرع حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه » وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر ) بيان جلي أن 
المخوف على من واقع الشبهات إنم| هو أن يجسر بعدها على الحرام » لا أن 
المشتبه حرام عليه » فلا دليل فيه على تحريم المشتبه لأجل الاحتياط "2 . 


الوجه السادس : ليس معنى الحديث من رواية زكريا : (من وقع في 
الشبهات وقع في الحرام ) أن المشتبه محرم » وإنما هو على معنى أخر » وهو 
كل فعل أدَّى إلى أن يكون فاعله متيقناً أنه راكب حرام في حالته تلك . 
وذلك نحو ماءين كل واحد منههما مشكوك في طهارته » متيقن نجاسة 
أحدهما بغير عينه » فإذا توضأ | جميعاً كنا موقنين بأنه إن صلى صلى وهو 
عامل نخاسة» هذاه لال »:وكذلك القول ق ثوين أجيدها تجسن 
TE‏ 

الوجه السابع : سائر ألفاظ الرواة تحمل على ما لا يتيقن فيه تحريم ولا 
تحليل . وأما ما يوقن تحليله فلا يزيله الشك عن ذلك » فجعله في قسم 
الحرام لأأجل الاحتياط تحكم لا مستند له 247 . 

. انظر : المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) انظر :المرجع نفسه . 

(۳) انظر : الإحکام لابن حزم ۲/ ۱۸١‏ . 

(4) انظر : المرجع نفسه . 


الوجه الثامن : لا معنى لقول من قال : إن قوله يك : ( من وقع في 
الشبهات وقع في الحرام ) : إن هذا على المقاربة » | قال الله تعالى : 9 فإذا 
بلغن أجلهنّ 4 إذ لا حلاف في أن معنى هذا ليس في انقضاء العدة» 
لكن إذا بلغ أجل العدة من الطلاق » وهذا هو الذي لا يجوز غيره » إذ لا 
يجوز صرف الآية عن ظاهرها بالدعوى 100 

الوجه التاسع : من روى في حديث النعان لفظة «أوشك» فهو زائد 
على ما رواه زكريا » فزيادة العدل مقبولة » فكيف وقد زاد هذه اللفظة 
ومعناها من هو أجل من زكريا ومثله . وهما ابن عون وأبو فروة . فيكون 
معنى الحديث أن من وقع في الشبهات أوشك أن يدخل في الحرام » وهو 
صريح بأنه ليس من ال حرام » وبهذا تتآألف الأحاديث وطرقها ء ويصحٌ 
استعمال جميع أقوال الرواة 7" . 

المناقشة : خلاصة ما قرره ابن حزم في المنع من الاستدلال بحديث 
الشبهات على حجية الاحتياط : أن الشبهات لا تدخل في قسم الحرام . 
وأن تركها من باب الورع المستحب . ولا يجب ذلك . وتناقش هذه 
الاعتراضات التي أوردها ابن حزم على الاستدلال بحديث : ( الحلال بين ع 
والحرام بين . )٠‏ با يل : 

الوجه الأول : قوله : إن الحديث حض منه ية على الورع المستحب ؛ 
هو تحكم في معنى الحديث » لا مستند له » فإن الأرجح أن يكون المراد منه 
أمر أقوى من الورع » وهو وجوب ترك المشتبه لأجل الاحتياط وخوف 


.  ةيآلاء سورة الطلاق‎ )١( 
. ۱۸۱-۱۸۰ /۲ انظر : الإحكام  لابن حزم‎ )( 
. 18١/7 انظر : المرجع نفسه‎ 6( 


١7١ 


الوقوع في الحرام » لاسي) أن قوله ئاز : ( ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام  )‏ كما في رواية زكريا ‏ تؤيد هذا المعنى . فالحديث يقرر أن الوقوع 
في الشبهات وقوع في الحرام » وترك الحرام واجب لا مندوب . 


الوجه الثاني : قوله : إن الحديث نص جل على أن ما حول الحمى 
ليس من الحمى ؛ لو سلّم به فلا يُسلَّمِ أن يكون ما حول الحمى مباحاً » 
فإنكم إذا منعتم من دخول المشتبهات في قسم الحرام » فإنه يمنع أن يكون 
من قسم المباح » ولكن يُثبت المخالف قس] ثالثاً أثبته الرسول كك في قوله : 
(وبينه) أمور مشتبهات ) وهذا القسم » وإن كان يرجع في حقيقته في وقت 
ماء وفي زمان ما إلى أحد القسمين الحلال أو الحرام » فإنه في غير ذلك لا 
يكون كذلك » فقد قال يك : ( لا يعلمهن كثير من الناس ) وهذا يفيد أن 
الذين لا يعلمون هل هذه الشبهات من قسم الحلال أو الحرام هم الكثير » 
ني حأنهم هي مشتبهة . 

قال النووي : ١‏ وأما قوله يَلِهِ : ( الحلال بين » والحرام بين ) فمعناه أن 
الأشياء ثلاثة أقسام : حلال بين واضح لا يخفى حله. كالخبز والفواكه .. . 
وأما الحرام البين فكاخمر والخنزير ... » وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست 
بواضحة الحل ولا الحرمة » فلهذا لا يعرفها كثير من الناس » ولا يعلمون 
ا واا لاء فو کی ا ٠‏ فت ف فالا و 
حرج”"» ونقول : إن وجوب تركه يترجّح على القول بإباحته » وليس ذلك 
إلا من جهة الاحتياط . وإنه لو قطع أنها من الخلال فكيف ساها الرسول 
)١(‏ شرح النووي على مسلم 7871/١١‏ . وانظر : المكاسب - للمحاسبي صفحة 2865 

وحاشية السندي على سنن النسائي ۷/ ۲٤١‏ . 
(۲) يعلم أن ابن حزم لا يثبت قس| ثالشاء ويتحرّج من القسمة الثلاثية هذه . انظر : الإحكام 

. ومع ذلك فقد لحأ إليه وناقض نفسه‎ . ١ 


۲۲۳ 


بل ( متشايبات ) وجعلها منزلة بين الحلال والحرام » أليس في هذا 
معارضة للنص ؟ . 

الوجه الثالث : قوله : إن تلك المشتبهات ليست بيقين من ال حرام , 
وإذا لم تكن ما فصّل الله من الحرام فهي على حكم الحلال بقوله تعالى : 
#وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم4 ١7‏ فم لم يفصّل فهو حلال .. ؛ يرد عليه 
بأن تلك المشتبهات ليست بيقين من الخلال أيضا ء ولذلك سماها ل 
(متشامات) » فمن التبس عليه الأمرء أو تعارضت عنده الأدلة ... يقال 
له : إن الواجب عليه الاحتياط خشية أن يقع في ا حرام . 

الوجه الرابع : قوله : إن في رواية أب فروة ما يبن أنه يستحب للمرء 
ترك ما أشكل عليه من المشتبهات . ولا يجب عليه ذلك » فإيجاب ترك 
المشتبه عليه لأجل الاحتياط حالف لنص الحديث ؛ يرد عليه : بأنه لو سلّم 
ما ذكرقوه من أن معنى الحديث مقتصر على الاستحباب دون الوجوب 
فيقال إن هذا نوع من أنواع الاحتياط » وهو الاحتياط المندوب . 

ولكن لا يُسلَم أن معنى الحديث مقتصر على الاستحباب دون 
الوجوب. فإن هذا تحكم لا مستند له » بل الحديث شامل للآمرين » بل إن 
الوجوب أظهر لا ترجحه الروايات اللأحرى » ومنها قوله بي : ( ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام ) . 

ثم لاتعارض بين الروايات ؛ فيقال : ثبت ندب الاحتياط برواية أب 
فروة» ووجوب الاحتياط برواية غيره » فيعمل بالروايات جميعا . وهذا ما قرره 
ابن حزم نفسه في باب التعارض بأن مثل هذه الأدلة لا تعارض بينها وأنه 





. ١١9 سورة الأنعام »الآية‎ )١( 


١1١ ع‎ 


يجب العمل بجميعها ما أمكن ذلك ”. 

الوجه الخامس : قوله : إن في رواية ابن عون بياناً جلياً أن المخوف على 
من واقع الشبهات إن) هو أن يجسر بعدها على الحرام » لا أن المشتبه حرام 
عليه » فلا دليل فيه على تحريم المشتبه لأجل الاحتياط ؛ يرد عليه : بأن 
الكلام على فعل المكلف . لا على وصف المشتبه » فالمخالف يقول : إنه 
يجب على المكلف ترك هذا المشتبه احتياطاً لئلا يقع في الحرام » ولا يقول : 
إن المشتبه حرام » وإلا لما كان إطلاق لفظ «المشتبه» عليه صحيحا » وقوله 
: ( وإنه من يخالط الريبة يوشك آن بجسر ) دليل واضح على أن على 
المرء تجنب الشبهات مخافة جسوره على ا حرام » وهو غرض صحيح صريح 
قصده النبي كك . 

الوجه السادس : قوله : ليس معنى الحديث من رواية زكريا : ( من 
وقع في الشبهات وقع في الحرام ) أن المشتبه حرم » وإنا هو على معنى آخر 
وهو كل فعل أدّى إلى أن يكون فاعله متيقناً أنه راكب حرام في حالته 
لللقمه يبرد عليه #يا نوسني أن المقسه لسن راا ون فر ن 
معنى الحديث هو أن كل فعل أدّى إلى أن يكون فاعله متيقناً أنه راكب 
حرام في حالته تلك هو الذي يقع في الحرام ؛ تفسير غير صحيح ء لأن 
المتيقن بأنه مواقع للحرام لا يسمى مشتبهاً » وقد قال كَل : ( من وقع في 
الشبهات ) أي التي لا يعلم كونها حلالاً ولا حراماً » فلو تيقن أنها حرام 
فله محل اخر ل يرد به الحديث . 

والمثالان اللذان ذكرهما لا يصح إيرادهما حجة له بل حجة عليه » فإن 
المخالف يقول : إنه يجب عليه اجتناب الماءين احتياطاً » والصيرورة إلى 


. ف بعدها‎ ١158/١ انظر : الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


١١ 0 


البدل » وهو التيمم » ويقول : ما الذي جعل الطاهر محرماً إلا الاشتباه . 
وأما لو توضأً ببما جميعاً- كا ذكر في المثال ‏ تيقنا أنه حامل للنجاسة ء وهنا 
لا محل للاشتباه فلا يصح ورود المثال على حالة الاشتباه . 

والمثال الثاني كذلك إلا أن المصلي يعمد إلى التحري لعدم وجود البدل 
كا في الوضوء اماي ا با والمباح 
بالمحظور إن شاء الله . ْ 

الوجه السابع : قوله : إن سائر ألفاظ الرواة تحمل على ما لا يتيقن فيه 
تحريم ولا تحليل . وأما ما يوقن تحليله فلا يزيله الشك عن ذلك » فجعله 
في قسم الحرام لأجل الاحتياط تحكم لا مستند له ؛ يرد عليه : بأن حمله 
الحديث برواياته كلها على ما لا يتيقن فيه تحليل ولا تحريم رجوع إلى قول 
و ا و يد وا O‏ 
المخالف إليه . ظ 


الوجه الثامن : قوله : لا معنى لقول من قال : إن قوله يل : ( من وقع ظ 
في الشبهات وقع في الحرام ) إن هذا على المقاربة ك| قال الله تعالى : # فإذا 
بلغن أجلهنّ 4 الآية 7" إذ لا خلاف في أن معنى هذا ليس في انقضاء 
العدة . لكن إذا بلغ أجل العدة من الطلاق » وهذا هو الذي لا يجوز غيره. 
إذ لا جوز صرف الاية عن ظاهرها بالدعوى ؛ يردٌ عليه بأن معنى الآية هو: 
إذا قاربن انقضاء العدة » كقوله تعالى : # وإذا طلقتم النساء فبلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف 4 الآية 7" أي قربن من 


. سورة الطلاق .الآية ؟‎ )١( 
. 77١ سورة البقرة »الآية‎ )١( 


انقضاء الأجل . فمعنى 9 بلغن * قاربن بإجماع العلماء » كما حكاه ابن 
عطية '' 'والقرطبي '" وغيرهماء لآن المعنى يضطرٌ إلى ذلك » لأن بعد بلوغ 
الأجل لا خيار له في الإمساك . وهذا يدل على أن القرب من بلوغ الشيء 
يأخذ حكمه » لأن الله سمّى قرب البلوغ بلوغا. وأعطاه حكمه . 
قال ابن رشد : « ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف ) " وبلوغ الأجل ههنا المقاربة لا البلوغ على الحقيقة » ... فسمّى 
المقاربة بلوغا على عادة العرب في تسمية الشىء باسم ما قرب منه » قال الله 
عز وجل : # فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيه» 29 أي 
إذا أردت أن تقرأ القرآن ... وهو كثير في لسان العرب »02*' . ولا كانت 
الشبهات حريم] للحرام » ومدخلاً إليه ؛ جاز أن تعطى حكمه . 
الوجه التاسع : قوله : من روى في حديث النعان لفظة (أوشك) فهو 
زائد على ما رواه زكريا » فزيادة العدل مقبولة ... فيكون معنى الحديث : أن 
من وقع في الشبهات أوشك أن يدخل في الحرام » وهو صريح بأنه ليس من 
الحرام ...؛ يرد عليه بأن كون الشبهات غير داخلة في الحرام لما أفادته لفظة 
(أوشك) لا يعنى أن الشبهات داخلة في الحلال » بل يقال : إن الشبهات 
بالج لمعيه سمرت وين لان رانك زم ورعليه اناي الجل 
الاحتياط إذا كانت تؤدي إلى الحرام » وهو مفهوم من قوله كَل كا في رواية 
زكريا : (ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) ومن قوله ية - كا في رواية 
)١(‏ انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - لابن عطية 7/ 78/4 . 


(۲) انظر : الجامع لأأحكام القران ‏ للقرطبي ۱۸/ ۱١٥۷‏ .و ٠٠١١/۳‏ . 
(۳) سورة الطلاق ؛الآية 1 
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ابن عون : ( وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر ) فالمخوف من الوقوع في 
الحرام واجب . ولا يتم ذلك إلا بالاحتياط في عدم مواقعة الشبهات » وما 
لايتمٌ الواجب إلا به فهو واجب . وفي الرواية الأخرى : ( ومن اجترأ على ما 
يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان ) فوجوب الاستبراء للدين 
والعرض يترتب عليه وجوب الاحتياط من مواقعة الشبهات لقوله مل : 
(فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ) 237 . 

ثانياً ‏ الاعتراض الوارد على الاستدلال بحديث : (دع ما يريبك إلى 
ما لإيريبك) :لم يعترض ابن حزم ولا غيره على الاستدلال بحديث ( دع 
مايريبك إلى مالايريبك . فإن الصدق طمأنينة » وإن الكذب ريبة ) على 
العمل بالاحتياط . بل إن ابن حزم لم يذكره في جملة ماذكر من أدلة القائلين 
بالعمل بالاحتياط . 


والحديث مج کےا مضى . ومما ذکر ف الاعتراض عل ا مدا 
الحديث وجهان : 


الوجه الأول : الحديث خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائل الأصول . 
الوجه الثاني 1 لك العمل به 0 ولكن يقال 1 إلزام المكلف بالأثقل 


(1) ل يشر ابن حزم إلى زواية مجالد» عن الشعبي + عن التعيان بن بشين» قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : ( الحلال بين » والحرام بين » وبين ذلك أمور مشتبهات . لا يدري 
كثير من الناس : أمن الحلال هي أم من الحرام » فمن تركها استبراءً لدينه وعرضه فقد سلم» 
ومن واقع شيئاً منها يوشك أن يواقع الحرام » كما أنه من يرع حول الحمى يوشك أن يواقعه . 
ألاوإن لكل ملك حمى . ألا وإن حمى الله محارمه ) » وذلك أن هذه الرواية عند الترمذي » وقد 
ذكر الذهبي أن ابن حزم لم يرّ «سئن الترمذي» ولا «سنن ابن ماجه» . وأنهه| لم يدخلا على 
الأندلس إلا بعد موت ابن حزم . انظر : «سير أعلام النبلاء» ۱۸/ ۲٠۲‏ . 
وللشيعة بعض الردود على الأخذ بمثل هذا الحديث . انظر : القوانين في الأصول للقي 

. المخطوط) ورقة 1/171-١111/ب.‏ 


۲۸ 


مظنة الريبة » لأنه إلزام بمشقة لم يدل الشرع عليها » فيجب اطراحها 
ثالثاً - الاعتراض الوارد على الاستدلال بحديث: ( لا يبلغ العبد أن 
حزم على ادال 58 الجن على العمل بالاحتياط من عده وجوه . 


الوجه الأول : أن الحديث ضعيف » فإنه من رواية أبي عقيل الثقفى 
عبد الله بن عقيل » حدثنا عبد الله بن يزيد » حدثنى ربيعة بن يزيد وعطية 
ابن قيس » عن عطية السعدي ... » وأبو عقيل : ليس بالمحتي به » وفيه 
عبد الله بن يزيد ٠"‏ وهو الدمشقي »لم يُوثقه أحد» بل قال أحمد: 
«أحاديثه موضوعة» ”“ » وقال الجوزجاني : أحاديثه منكرة ° وقال ابن 
حجر : ضف . 

الوجه الثاني : أن هذا الحديث لو صح سنده ‏ إنما هو على الحض 
والورع » لا على الإيجاب . فلو كان المشتبه حراماً وفرضاً تركه » لنهى عنه 
النبي 5ة » ولكنه َة لم يفعل ذلك » بل حض على تركه . وهذا هو الورع 
ا 

البحث . وانظر : قواعد الأحكام ‏ للعز بن عبد السلام Ah‏ 
() انظر : الإحكام 7/ 187 . 
() بحر الدم ‏ لابن عبد ال هادي صفحة 707 . 
(5) انظر : ميزان الاعتدال ‏ للذهبي 0/۲ . 


(0) تقريب التهذيب - لابن حجر 457/١‏ . 
(0) الإحكام ‏ لابن حزم ”/ 187 . 





۲۹ 


الوجه الشالث : لوصح سند الحديث فليس فيه حجة لمن قال 
بالاحتياط , لأن النبي بيا لم يبن فيه الشىء الذي ليس به بأس » الذي لا 
يكون العبد من المتقين إلا بأن يدعه » فلو كان هذا الحديث صحيحاً وعلى 
ظاهره لوجب به أن يجتنب كل حلال في الأرض » لآن كل حلال فلا بأس 
به . ولم يحص في ذلك الحديث أي الأشياء التي لا بأس بها لا يكون العبد 
من المتقين إلا بأنيدعها . فيكون الحديث مردوداً عند ابن حزم لعلة في 
المتن» لأنه ينبني عليه التكليف بط لا يطاق » ومن شروط التكليف بالفعل 
أن يكون في مقدور المكلف 7' . 


الوجه الرابع : كيف مجعل قوله يي : ( لا يبلغ العبد أن يكون من 
المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس ) موجباً للعمل بالاحتياط» 
مع أنكم لا تجعلون قوله تعالى : 9 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
المتقين * "2 موجباً للمتعة . فأولى الناس ألا يحتج بهذا الحديث من يرى 
أن المتعة ليست بواجبة » فقد صرّحوا بأن كون المرء من المتقين ليس عليه 
بواجب .ء لاسيما وفي هذا الحديث معنى الحض لا الإجاب › وأمافي 
الآية ففيها معنى الفرض بقوله تعالى : 9 حقاً على المتقين 4 7 . 

الوجه الخامس : قوله يك : ( ما لا بأس به ) هو المباح فعله » فعل 
القول بالاحتياط يكون المباح محظوراً » لأنه يلزمه تركه خشية الوقوع في 
الحرام » وهذا فاسد ء لأنه لا يظنّ النبي َك يقوله إلا جاهل كافر » لأنه 
ينسب إلى النبي وك إباحة الشيء للناس » ونهبيهم عنه » في وقت واحد . 
وهذا محال لا يقدر عليه أحد ء قال الله تعالى : # لا يكلف الله نفساً إلا 


(۲) سورة البقرة :الآية ۲٤١‏ . 


۳۰ 


وسعها 4“ وليس استباحة الشىء وإيجاب الامتناع منه في وقت واحد في 
وسع أحد 7" . 

المناقشة : خلاصة ما اعترض به ابن حزم على الاستدلال بحديث : ( لا 
يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس ) 
أن ا لحديث لا يصح سنده » ونه لو ص كان حضا على الورع لا على 
الإيجاب . 

ويرد على هذه الاعتراضات بم يلي : 

الوجه الأول : قوله : إن الحديث غير صحيح ء لأن فيه أبا عقيل وليس 
بالمحتج به ؛ يرد عليه بأن أبا عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي الكوفي ثقة . 
له أحمد حيث قال : «ثقة » صالح الحديث» 7" . ووثقه أبو داود 
وجماعة”: '» وقال ابن حجر : (صدوق) (0) . والحديث صححه الحاكم . 
ووافقه الذهبي ' ورمز السيوطي إلى صحته 17" . 

الوجه الثاني : قوله : إن هذا الحديث لو صح إن) هو على الحض 
والورع » فهو يفيد ندب العمل بالاحتياط لا وجوبه ؛ يرد عليه : بأنه لو 
سلّم أن الحديث حض على الورع . فالورع نوع من أنواع الاحتياط 
المندوب» فترك ما لابأس به » وهو المباح المشتبه بالحرام » حذراً مما به بأس» 
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(۲) انظر : الإحکام - لابن حزم ۲/ ۱۸۲ . 
(۴) بحر الدم - لابن عبد اهادي صفحة ۲٤۲‏ . 
(5) انظر : ميزان الاعتدال ‏ للذهبي ٤٦١/۲‏ . 
(5) تقريب التهذيب - لابن حجر ٤۳٤/١‏ . 
انظ المسعدرة ب للحاكم 116/4 
(0) انظر فيض القدير ‏ للمناوي 457/5 . 


١١ 


وهو الحرام المتيقن ؛ احتياط مندوب . فيكون الحديث قد أمر بالعمل 
بالاحتياط في الجملة . 

ثم إنه لا يُسلّم أن الحديث في الحض على الورع المندوب » فإن هذا 
تحعكم لا مستند له » كيف وقد ذكرت في الأدلة السابقة ما يدل على 
الوجوب . 

قال العز بن عبد السلام : « قوله عليه السلام : ( دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك ) وفي العمل بعموم هذه الحديث إشكال » لأنك إذا حملته على 
المندوبات كان تحكا: وإن حملته عليهما جمعت بين المجاز والحقيقة أو بين 
المشتركات . والحمل على الواجبات أولى من جهة أن الغالب على صيغة 
الأمر الإيجاب . والغالب على العموم التتخصيص » وكان الحمل على ما ' 
حمل عليه من صيغة الإيجاب أولى من الحمل على العموم مع غلبة 
00 ظ 

الوجه الثالث : قوله : لو صح الحديث فليس فيه حجة لمن قال 
بالاحتياط > لأن النبي ية م يبن فيه الشىء الذي ليس به بأس »الذي لا 
يكون العبد من المتقين إلا بأن يدعه ... ؛ يرد عليه بأن قوله : إن على النبى 
يك أن يبن ما ليس به بأس هو المحال » فالنبي يي مشرّع » وعبارات 
التشريع تأتي عامة » وذلك أن الوقائع كثيرة لا يمكن حصرهاء وتختلف 
باختلاف الزمان وال مكان » وتستجد منها صور كثيرة . 

وقوله : إنه يلزم من عدم بیان (ما ليس به بأس) أن يجتنب كل حلال في 
الأرض غير صحيح . ذلك أنكم بنيتم ذلك على معنى (ما لا بأس به) 


. 07 قواعد الأحكام ؟/‎ )١( 
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عندكم وهو الحلال المطلق . والصحيح أن (ما لا بأس به) هو المشتبه » إذ 
يعلم ضرورة أن النبي بي لا يأمر بترك الحلال لكونه حلالاء فقد دلت 
الآيات والأحاديث على ذلك » فالحمل على هذاالمعنى ضرورة تقتضيه 
الآدلة الأخرى . 

الوجه الرابع : قوله : قد علم أن من لم يجتنب المشتبه » وهو الذي لا 
بأس به ؛ فليس من أهل الورع » وأهل الورع هم المتقون ... ؛ يرد عليه : 
بأنكم رجعتم إلى أن معنى (ما لا بأس به) هو المشتبه به » وأن تركه هو 
الورع » والورع نوع من أنواع الاحتياط » والتقوى هي ترك الذنوب الصغيرة 
والكبيرة » ومن الذنوب ما هو محرم فيكون تركه واجباً » ومنها ما هو مكروه 
فيكون تركه مستحبا» وهكذا الاحتياط . 

وقول ابن حزم : إن أولى الناس ألا يحتج بهذا الحديث من يرى قوله 
تعالى : # وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين € )١(‏ ليس فرضاً ‏ 
بل يحمل على الندب ؛ يقال : إن هذا إنا يتوجّه على المالكية القائلين بأن 
المتعة مندوب إليها وليست بواجبة » وقد خالفهم في ذلك الجمهور 
القائلون بالاحتياط هم أيضا . 

الوجه الخامس : قول ابن حزم : إن قوله َه : (ما لا بأس به) هو 
المباح فعله » فعلى القول بالاحتياط يكون المباح محظوراً ... ؛ يُقال : لا 
يُسلّم أن (ما لا بأس به) هو المباح فعله حتى يتناقض قوله كل وينسب 
إليه إباحة الشىء للناس ونهيهم عنه في وقت واحد . بل.يقلب هذا 
الاعتراض ويقال : هو دليل على أن (ما لا بأس به) ليس هو المباح فعله . 
لأنه لو قيل ذلك لزم منه أن النبي اا ينهى عن فعل المباح ويعدٌ ذلك 
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من التقوى » وهذا فاسد . 

. ولو سلم أن (ما لا بأس به) هو المباح » فإن ترك فعله لايصّره محظوراً . 
ودليل ذلك : أن امتناع النبي بَلْةِ عن أكل الضب لا يدل على حرمة أكله . 
فقد صرح ئي أنه ليس بحرام ٠"‏ وكذا نقل عن كثير من الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم ‏ الامتناع عن كثير من المباحات من غير أن يقولوا بتحريمها . 

ثم إنه لا يُسلّم أن إباحة الشىء والنهي عنه في وقت واخد محال لا يقدر 
عليه أحد » فإن الجهة إذا اختلفت صم ذلك » فقد يكون الشيء الواحد 
حلالا على زيد حراما على عمرو في وقت واحد . وذلك لاختلاف الحالة 
فقد يشتبه على عمرو ما لا يشتبه على زيد . والأمثلة في هذا كثيرة . 
أعرضت عن ذكرها لوضوحها وخشية الإطالة . 

رابعاً - الاعتراض الوارد على الاستدلال بحديث النواس بن 
سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله بيه عن البر والإثم » فقال : 
(البر حسن الخلق » والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس)7'' اعترض ابن حزم على الاستدلال للعمل بالاحتياط بهذا الحديث 


من وجهين . [ 
٠‏ الوجه الأول : ضعف الحديث ؛ ففيه معاوية بن صالح وهو ليس 
بالقوی". 


الوجه الثاني : على فرض صحة الحديث فإنه لايفيد المدعى » فإنه لا 
يمكن أن يكون مرجع الحرام والحلال على ما وقع في النفس » فإن النفوس 
()انظر : تبذيب الأجوبة ‏ لابن حامد صفحة ١١١‏ . 


(0) سبق نخريجه صفحة 8/8. 
(۴) انظر : الإحكام ‏ لابن حزم 7/ 1877 . 


E 


تختلف أهواؤها » والدين واحد لا اختلاف فيه » قال الله تعالى : # ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً # 23001 , 

المناقشة : يرد على هذين الاعتراضين با يل : 

الوجه الأول : قوله : إن معاوية بن صالح ليس بالقوي ؛ غير صحيح؛ 
قد وثقه الإمام أحمد . وأبو زرعة » ويحيى بن معين » والعجلي » والنسائي ؛ 
واحتجج له مسلم » وذکره ابن حبان في كتاب «الثقات» » وقال فيه ابن 
عدي: هو عندي صدوق » وقد احتج بحديثه مسلم » وقال ابن سعد : 
كان معاوية بالأندلس قاضياً لهم » وكان ثقة كثير الحديث 7" . 

وهذا الحديث أخرجه مسلم » بل إن حزم أورده من طريقه . وكذا قال 
الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) فلا عبرة بتضعيف ابن حزم 
للحديث مع تصحيح المحدثين له . 

وفي معنى هذا الحديث وردت أحاديث أخرى » أذكر منها ما يلي : عن 
وابصة بن معبد ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال لي رسول الله يكِةِ : ( يا وابصة . 
أخيرك ما جدت تسألني عنه ؟ ققلت : يا رسول الله » أخبرني :قال : جعت 
تسأل عن البر والإثم » قلت : نعم » فجمع أصابعه الثلاث » فجعل 
بتكت سباق صدرف ويقول :يا وابصة + استفت تفسك» اليننما اطمآن 
إليه القلب » واطمأنت إليه النفس » والإثم ما حاك في القلب » وتردّد في 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك ) 29. 
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وعن أبي أمامة الباهلل ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلا سأل رسول الله اة : ما 
الإييان ؟ قال : ( إذا سرّتك حسنتك » وساءتك سيئتك فأنت مؤمن ) قال 
يا رسول الله » فما الإثم ؟ قال : ( إذا حاك في نفسك شيء فدعه ) 7©. 
با يحل لي ويحرم علي . قال : فصعد النبي َيه وصوّب ف النظر » فقال 
النبي 5 : ( البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب » والإثم مال 
این ن ی ا اا ا ا ا . وقال للا 
تقرب لحم الحمار الأهلي ولا ذا ناب من السباع ) 9 . 

الوجه الثاني : قوله : لا يمكن أن يكون مرجع الحلال والحرام هي 
النفس ... » يجاب عليه بأن المقصود بتلك النفس التى تعمل بكتاب الله 
عز وجل وسنة نبيه 5ة » وقد تكوّن لديها من معرفة ما يرضي الله من الأمور 
العامة والأصول الثابتة والقواعد المقررة ما تستطيع من خلاله معرفة ذلك 
والتفريق بين الحلال والحرام » وليس المقصود ترك الأمر لشهوة النفس 
وهواها » فإنه معلوم أن النبي ييه لا يقصد ذلك قطعاً » وقد نهى الله 
ل أن يتخذ الإنسان النفس أو العقل مشرعين من دون الله . 
افا - الاعتراض على الاستدلال بحديث شريح بن عبيد : 
زعم أيوب بن مكرز أن غلاماً من الأزد قال له رسول الله لا وقد أتاه 
يسأله عن الحرام والحلال » فقال له رسول الله َة : ( إن الحلال ما 
اطمآنت إليه النفس » وإن الإثم ما حاك في صدرك وكرهته » أفتاك الناس 
ما أفتوك ) . 


(۳) سبق تخر مجه صفحة .۸٩‏ 
)١(‏ سبق تخريجه صفحة 194. 


١5 


وهذا الحديث ل أذكره في حجية العمل بالاحتياط لوجود أدلة أقوى منه 
من حيث الصحة . وإن) ذكره ابن حزم واعترض عليه من وجهين : 

الوجه الأول : ضعف الحديث ؛ ففيه مجهولون » وهو منقطع أيضاً 27. 

الوجه الثاني : ما سبق في الدليل الذي قبله أنه لا يمكن أن يكون 
(مرجع) ا حرام والخلال على ما وقع في النفس . والنفوس تختلف أهواؤهاء 
والدين واحد لا اختلاف فيه » قال الله تعالى : # ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً # 2000 , 

المناقشة : يرد عليه من وجهين : 
التابعي وهو آيوب بن عبد الله بن مكرز » يجبره الحديث السابق ويكون 
فاعدا له 

الوجه الثان : يرد عليهم بمثل مارد في الحديث السابق . ويقال : 
المقصود من الحديث هو أن النفس تعرف أن هذا الأمر حلال لكونما 
تتطمئن إلى أن لا مدخل له إلى الحرام » وتعرف أن ذلك الأمر حرام لكونه 
يسبب عدم 0 الإنسان لوجود شبهة أو مدخل إلى الحرام 

ساذضا - الاعتمراض 5 الاستدلال بحديث عقبة ل الحارث 
أنه تزوّج ابنة لأبي إهاب بن عزيزه فأتته أمرأة فقالت : إني قد أرضعت 





(0 انظر : الإحكام ‏ لابن حزم 8*5 . 
)۲( سورة النساء »الاية AY‏ . 
() انظر : الإحكام ‏ لابن حزم 5/ 187 . 


۷ 


عقبة والتي تزوّج » فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتني » ولا أخبرتني . 
فركب إلى رسول الله ا با لمدينة » فسأله » فقال رسول الله كه : ( 
وقد قيل ؟ ) ففارقها عقبة » ونکحت زوجاً غيره 217. اعترض ابن حزم على 
الاستدلال مبذا الحديث من وجهين : 

الوجه الأول : أن هذا لا يقوله النبي يك إلا وقد صحّ عنده وجوب 
ا لحكم بقول تلك الأمة السوداء » والخبر إذا صح عند الحاكم » والشهادة 
إذا ثبتت عنده ؟ لزمه أن يحكم بها . 

قال : ولا سبيل إلى أن يكون النبي بي يأمر عقبة بأن يدع زوجه وينهاه 
عنها بالظنّ الذي قد أخبر النبي بيه أنه أكذب الحديث » هذا ما لا يظنه 
مسلم بالنبي بء لاسي) في الفراق بين الزوجين الذي عظمه الله تعالى 
بقوله عز وجل واصفاً للسحرة : # فيتعلمون منهما ما يفرّقون به بين المرء 
وزوجه 4 257. 

الوجه الثاني : أن المالكية الحاكمين بالاحتياط لا يحكمون بقول امرأة . 
لزوج وامرأته : إني قد أرضعتكا » ولا يفرّقون بينههما بذلك » فهم يخالفون 
ا 
يأت فيه نص يتعلق به به متعلق . 

المناقشة: 

قولكم : إن هذا لا يقوله النبي َة إلا وقد صح عنده وجوب الحكم 


بقول تلك الأمة السوداء ... هو تحكم لا مستند له » فمن أين استدللتم 
عله ابل نفد دفول الت ورن وله ( کی 


( 0 سو ق ەة 46۹ 
(؟) سورة البقرة» الآية ؟ ٠١‏ . 


۳۸ 


قيل ) یری ما يعارض ذلك ويخالفه » فالذي يدل عليه قوله كله : ( كيف 


وقد قيل ) هو احتمال أن يكون قول المرأة ا ا هل ماهو 
عليه ارتكب الحرام » فأمره ل أن يدعها خشية ذلك الاحتيال » وهذا هو 
الاحتماط . 


قال الخطابي : «قوله : (كيف وقد قيل) يدل على أنه إن اختار له فراقها 
من طريق الورع والأحذ بالوثيقة والاحتياط في باب الفروج» ". ثم إنه لو 


صح عنده ا وجوب الحكم بقول تلك المرأة لما أعرض عن عقبة » ولكان 


والقول بأن ذلك الحكم كان مبنياً على الاحتياط هو قول جمهور العلماء ؛ 
قال ابن بطال : « قال جمهور العلماء : إن النبي ىة أفتاه بالتحوّز عن 
الشبهة » وأمره بمجانبة الريبة » خوفاً من الإقدام على فرج قام فيه دليل على 
أن المرأة أرضعتهما » لكنه لم يكن قاطعاً ولا قوياً لإجماع العلماء على أن 
شهادة المرأة الواحدة لا تجوز فى مثل ذلك ؟» لكن أشار عليه النبى كلل 

. 7١١/١ أعلام الحديث  للخطابي‎ )١( 
أن قبول شهادة المرضعة وحدها فيه خلاف » وليس كما ذكر ابن بطال الإجماع على عدم‎ قحلا)١١‎ 
جواز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع » ولكن هو قول الجمهور . انظر الخلاف في قبول شهادة‎ 
المرأة الواحدة في الرضاع : بداية المجتهد لابن رشد 7/ 556 » والإفصاح عن معاني‎ 

الصحاح - لابن هبيرة 7/ 7”017» وفتح الباري ‏ لابن حجر ۳۱۸/٩‏ . 

قال ابن دقيق العيد : « من الناس من قال : إنه تقبل شهادة المرضعة وحدها في الرضاع أخذا 
بظاهر هذا الحديث » ولابدٌ فيه مع ذلك أيضاً ‏ إذا أجريناه على ظاهره ‏ من قبول شهادة 
الأمة» ومنهم من لم يقبل ذلك وحمل هذا الحديث على الورع » . إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام 5/ 790 . 

قال الصنعاني : « قوله أي ابن دقيق العيد ١_‏ ومنهم من لم يقبل » أقول : وهم الجمهور , 
حتى زعم ابن بطال الإجماع على أنها لا تقبل شهادة المرأة وحدها في الرضاع وشبهه , ودعواه 
الإجماع وهم لما عرفت من كثرة المخالفين » . العدة على إحكام الأحكام 5/ 716 . 


۳۹ 


بالأحوط » 27 . وكذا نسبه ابن حجر إلى الأكثر 50 . 
وأما كون قول الأمة شهادة فيحتاج إلى دليل أيضاً » فإن الشهادة يجب 
أن تؤدى إلى الحاكم » وكيف تكون شهادتها صحيحة يحكم بها وقد قال 
ل مااي يي و جم 
إلى رجلين . 


سابعاً ‏ الاعتراض على الاستدلال للعمل بالاحتياط بكون حرام ١‏ 
يدخل بأرق الأسباب . وأما التحليل فلا يدخل إلا بأقوى الأسباب . 


اعترض ابن حزم على هذا الدليل من عدة وجوه . 
الوجه الأول : أن هذا إن هو اتباع للنص الوارد في كل منهما» والقول 


. ٠١7 /7 عمدة القاري  للعيني‎ )١( 
۱ . 757 /5 انظر : فتح الباري  لابن حجر‎ )۲( 
في كتاب الحيض . باب ترك الحائض الصوم » وتمامه عن أبي‎ ”١ 5 أخرجه البخاري رقم‎ )( 
سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى ء أو‎ 
. في فطرء قم غل السا فقال : ( يا معشر النساء تصدقن » فإني أريتكن أكثر أهل النار‎ 
فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن » وتكفرن العشير . ما رأيت من ناقصات‎ 
عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن . قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا ء يا رسول‎ 
الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من‎ 
نقصان عقلها . أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان‎ 
. ) دينها‎ 
وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم| ذه رسو الله مدل الله عليه رس قال : (هارأيت‎ . 
من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن . قالت امرأة : وما نقصان العقل والدين ؟‎ 
قال: أما نقصان الغقل ؛ فشهادة امرأتين بشهادة رجل » وأما نقصان الدين فإن إحداكن‎ 
تفطر رمضان وتقيم أياماً لا تصلي ) . أخرجه مسلم رقم 4/ في كتاب الإيمان » باب بيان‎ 
نقصان الإيان بنقص الطاعات ., وأبو داود رقم 51/4 في كتاب السنة » باب الدليل على‎ 
. زيادة الإيان ونقصانه‎ 
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بآن التحريم يدخل بأرق سبب . والتحليل لا يدخل إلا بأغلظ سبب ؛ 
قول فاسد لا دليل عليه » لأنه لم يأتِ به نص » ولا اتفق على صحته . 


الوجه الثاني : أن هذا منتقض بوجود تحريم لا يدخل بأرق سبب . 
وهو أن الله حرّم الربيبة التي دخل المرء بأمهاء وكانت في حجره» 
ووجدناها باتفاق منا ومنهم لا تحرم بالعقد على أمها فقط » فالربيبة لا حرم 
إلا بها نص الله على تحريمها به . 

ووجدنا التحليل في الأيان المغلظة المعظّمة باسم الله تعالى يدخل 
بإطعام عشرة مساكين , أو بالاستثناء الذي هو كلمات يسيرة لا مؤونة فيها . 

ووجدنا النبي بي قد حرم على نفسه ما أحل الله تعالى له » فلم حرم 
عليه بذلك » ولا أغلظ من تحريم النبي لاء فلم يدخل التحريم بذلك» 
إذ م يكن نزل بذلك عليه نص » وتحلل من تلك اليمين بكفارة » فدخل 
التحليل بأرق سبب وأهونه » فبطل ما ادعيتم من ذلك . ) 

الوجه الثالث : أن ما احتج به القائلون بالعمل بالاحتياط من أن 
المطلقة لا تح لزوجها الأول إلا بأغلظ سبب » ثم أباحوها الط دون 
الإنزال » فقد نقضوا أصوهم ني ذلك . وأدخلوا التحليل بسبب رقيق » لأن 
الحسن البصري ‏ وهو أحد الأئمة ‏ يقول : لا تحلّ للأول إلا بأن يطأها 
الثاني وينزل » وإلا فلا » وجعل الإنزال تمام ذوق العسيلة » وهم لا يقولون 
برلل 

الوجه الرابع : أن القائلين بالعمل بالاحتياط قد ناقضوا قوهم : إن 
ا لحرام يدخل بأرق سبب » والتحليل لا يدخل إلا بأقوى الأسباب في 
بعض المسائل منها : أنهم يبيحون للمرء نكاح من زنى بها أبوهء ولا 
يحرّمون عليه امرأته إن زنى بجريمتها » ولا يدخلون التحريم هنا بأرق 


١١ 


وأيضا يحون قدل المقر بالزنى e‏ 
O EERE‏ 


) وكل هذا تناقض منهم وهدم لا أصلوه من أن التحريم يدخل بأرق 
الأشيات »وول يتقدل العجليل إلا بأغلظ الأسبات 37 

المناقشة: تناقش هذه الاعتراضات با يل : 

الوجه الأول : قوم : إن هذا إن) هو اتباع للنص الوارد في كل منهما . 
لا بالقاعدة المذكورة » يجاب عنه : بأنه يُستدلٌ في هذا المقام على قاعدة 
الغول يا حاط بعع ادل ا ؛ وقد وجد أن أدلة الشرع تؤ ويد هذه 


القاضدة ا .ا اردان العمل بالاحتياط ارم أصول الشريعة 
ومقاصدها . ) 

الوجه الثاني :قولحم : إن هذا التحريم منتقض بوجود تحريم لا 
يدخل بأرق سبب ... يرد عليه بأنه لو سُلَّم أنه يتتقض بوجود بعض 
المسائل التي لا تدخل تحت هذه القاعدة» فإن ذلك لا يعني انتقاض 
القاعدة بالكلية » فلكل قاعدة شواذ . مع أنه لا يُسلّم ذلك » فإن الأمثلة 
التي ذكرها غير داخلة في القاعدة المذكورة مطلقاً حتى يُقال إنها تتناقض 
معها . وهكذا باقي الوجوه التي ذكرها ابن حزم . 

والخلاصة : أن الاعتراضات الواردة على أدلة المجيزين للعمل بالاحتياط 
اعتراضات ضعيفة » ناقشتها وبيّتت وجه ضعفها . وبعد هذا أدخل في 
بان الاعتراضات الواردة على أدلة المانعين للعمل بالاحتياط . 


: ١84 1A4 /۲ لابن حزم‎  ماكحإلا‎ : رظنا)١(‎ 





۲ 


المطلب الثاني : 
الاعتراضات الواردة على أدلة المانعين للعمل بالاحتياط : 


أولآً الاعتراض الوارد على قوهم : إن الحكم بالاحتياط حكه 
هذا الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول : ر يُمنع أن يكون العمل بالاحتياط عملاً بالظنٌّ من غير 
E LSS EN ESR‏ 
القائلين بالعمل بالاحتياط . 

الوجه الثاني : لا يُسلُم أن العمل بالظنّ مطلقاً ممنوع . فإن الظرّ 
نوعان: ظن ناشىء عن دليل » وهو كل حكم اجتهادي عملي دليله ظني . 
وهذا يجب العمل به واتباعه . ولذلك عرّف الأصوليون الاجتهاد بأنه 
تحصيل ظنْ بحكم شرعي "١١‏ . والثاني : ظنّ ناشىء عن غير دليل » وهو 

منع العمل بالظن في الأحكام الشرعية ؛ فقوله تعالى : $ وظنتهم ظن السوء 
م قوماً بوراً 4 7" نزلت في المخلّفِين من الأعراب , وذلك واضح في 
بداية الآية » وهي قوله تعالى : # سيقول لك المخلفون من الأعراس شغلتنا 
أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن 
يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله ب 


() انظر : شرح الكوكب المنير ‏ للفتوحي ١98/5‏ . 
(۲) سورة الفتح »الآية ١١‏ . 





EF 


تعملون خبيراً * بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا 
وزيّن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بوراً 4 27 . فالظنٌ 
هنا في قوله تعالى : [ وظئنتم ظنّ السوء 4 حكم ناشىء من غير دليل ؛ 
ونحن نسلم بأنه لا يجوز اتباعه . ؤ 

وقولة تال cS E‏ نزلت في 
منكري البعث » كما بيّنته أول الآية : # وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة 
للا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظناً وما نحن 

تقنين 4 ). 

وقوله تعالى : # وما هم به من علم إن يتبعون إلا الظنّ وإن الظنّ لا 
يغني من الحق شيكاً 4 17 نزلت في كفار العرب » منكراً عليهم تسميتهم 
الملاتكة تسمية الأنثى » وزعمهم أنها بنات الله تعالى الله عن ذلك وهذا 
ا ا 
سيا وارباخييوين عا اا ابل اللإبووة اللآن لبتي بن 
الى شاي 

وقوله تعالى : # إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من 
رمهم الحدى * 5 ' أنكر الله في هذه الآية على كفار قريش عبادتهم الأوثان 
ر اتا وا ا ایوا د ا وت 
)١(‏ سورة الفتحء الآيتان ١١٠١١‏ . 
(۲) سورة الحاثية » الاأية ٤٥‏ . 
(۳) المرجع السابق . 


. ۲۸ سورة النجم » الآية‎ )٤( 
. ۲۸۰۲۷ سورة النجم » الآیتان‎ )٥( 


(5) سورة النجم »الآية ۲۳ . 


٤٤ 


لهاء ولا أنزل الله تعالى بها برهانا ولا حجة ١ء‏ وسياق الآيات يدل عل 
ذلك ؛ قال الله تعالى : 9 أفرأيتم اللات والعزى # ومناة الثالثة اللأحرى + 
الك الذكر وله الأنقى # تلك إذا قسمة ضيزى # إن هي إلا أسماء 
سمّيتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما 
تبوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الحدى * 29. 

وبذلك يظهر أنه ليس في الآيات السابقة بقة دليل على تحريم العمل بالظنٌ 
مطلقاً» فإن منه ما لا يجوز العمل به » ودليل ذلك قوله تعالى ##ايا أيها 
الذين أمنوا اجتنبوا كثيراً من الظَنّ إن بعض الظنّ إثم » الآية"» فإنه 
اال يقد هو ل عله ونا تي هع يفده ودر أذ ن ل 2 
لا يجوز بناؤه عليه 29. 

وأما قوله يَكِةِ : ( إياكم والظنّ فإن الظنّ أكذب الحديث ) 2 . فإن 
التقدير فيه ى) صرّحت به الآية » فيكون المعنى : « إياكم واتباع بعض 
0 » وإن)ا قدر ذلك لماع المسلمين على وجوب اتباع الظن في بعض 

ضع الشرع ) . وأما أن يكون المراد من الظنّ هنا الظنّ الذي تناط به 

افق مسي ) 


قال ال وى : 7 وقال رود : نحتما , أن الماد ١‏ ف الش ع رض“ 
ويم ي الشرع 





. ٠١6-١1١١ /١ 5 انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  لابن عطية‎ )١( 
. 7٠ إلى‎ ١8 سورة النجم : الآيات من‎ )۲( 
. ١١ سورة الحجرات ءالآية‎ )۳( 
. ٩۳ /8 (؟) انظر قواعد الأحكام  للعز بن عبد السلام ؟/ ”"" » وطرح التثريب  للعراقي‎ 
.٠١9 سبق تخريجه صفحة‎ )0( 
ء٩۳‎ // انظر : قواعد الأحكام  للعز بن عبد السلام ”7757/5 » وطرح التثريب - للعراقي‎ )( 
. 14۷ - )41/١٠١ وفتح الباري  لابن حجر‎ 


١0 


العا باع بر و ويم 
باطل » ا 

والحاصل أن الأدلة التي استند إليها ابن حزم في إنكار العمل بالظنٌّ 
عموماً لا تؤدي غرضهء فإنا ذم الله العلم بالظنّ في كل موضع يشترط 
) العلم أو الاعتقاد الجازم » » كمعرفة الإله » ومعرفة صفاته » ونحو ذلك من 
أمور الاعتقاد . وكذلك ذم م الظن المجرد عن الدليل الناشىء عن اتباع 
المهوى أما اتباع الظن في الأحكام الشرعية المبنية على أدلة ظنية فإنه 
معمول به بإجماع المسلمين 7" . ظ 


ثانياً - الاعتراض الوارد على قوهم : إن العمل بالاحتياط افتراء على 
الله تعالى » لأنه عمل من غير دليل ؛ يعترض عليه من وجهين : 
الوجه الأول : لا يُسلّم أن العمل بالاحتياط افتراء على الله سبحانه . 
فقد ثبتت أدلة كثيرة بالعمل به بينتها في أدلة القائلين بالعمل بالاحتياط . 
الوجه الثانى : إن العمل بالاحتياط لا يتعارض مع قوله تعالى : # وقد 
فصّل لكم ما حرّم عليكم # 7(" فإن السنة قد بيّنت أن هناك أموراً 
متشابهات » ى) في قوله يك : ( الحلال بين » والحرام بين » وبينهما أمور 
مشتبهات ) ”*2. فحكم المشتبه قد جاء به الشرع » وأمر بالاحتياط له » كا 
(۲) انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ لابن عطية ٠١8/١5‏ » وقواعد الأحكام ‏ 
للعز بن عبد السلام 71١/7‏ » والذخيرة ‏ للقرافي 1728/١‏ .» وانظر /١‏ 2717-1717 
وحاشية المحلى ١/١‏ وليس المقصود هنا أن خبر الأحاد لا يفيد العلم » فإن القول بإفادته 
العلم تما مضى عليه سلف الأمة من عصر الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم . ولا مجال 
هنا لبيان ذلك . 
() سورة الأنعام »الآية ١19‏ . 
(:) الحديث سبق تخريجه صفحة 85 . 


قال 485 : ( فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه » ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام ) الحديث 2١7‏ . فليس العمل بالاحتياط تحريم أو 
ليل بغير إذن من الله تعالى 00 أنع التعارض 
التعار: 60 

رص 


ثالثاً- اران الوا عل وهم : إن رسول الله اة آمر من توهم 
في الصلاة ةأنه أحدث آلا يلتفت إل ذلك » وأن يكمل صلاته » وهو على 
طهارته تلك حتى يسمع صوتا أو : يجد ريحاً . وهذا في الصلاة التي هى 
أوكد الشرائع » فلو كان العمل بالاحتياط واجباً لكانت الصلاة أول ما 
احتيط لها ؛ يعترض عليه بأن مسألة توهم الحدث ني الصلاة م 
اعتراضاً لصحة العمل بالاحتياط » ذلك أن الذي يدخل في صلاته موقناً 
بأنه على طهارة » ثم يتوهم حدوث الناقض » لا نقول بأن ذلك التوهم 
يرفع الأصل المتيقن » وهو الطهارة . لآن اليقين لايزول بالشك . وهذه 
القاعدة هي أحد قواعد الاستصحاب » ولذلك ل يختلف القائلون بالعمل 
بالاحتياط في بقاء الطهارة المتيقنة . قال الخطابي : « هذا أصل في كل أمر 
قل ثبت واستقرٌ يقيناً» فإنه لا يرفع حكمه بالك ؛ ؛ كمن تيقن نكاح 
امرأة» آو ملك رقبة » ثم شك في فسخ النكاح » أو زوال الملك » فإن 
الشك في ذلك لا يزاحم اليقين » والنكاح على صحته » والملك عل 
صل 2707 


وأما القول بأن كل ما تيقن تحريمه لا ينتقل إلى التحليل إلا بيقين آخر » 





.Aé الحديث سبق تخريجه صفحة‎ )١( 
. فما بعدها‎ ١158/١ انظر : الإحكام  لابن حزم‎ )( 
. 779/١ (؟) أعلام الحديث  للخطابي‎ 


۷ 


وكل ما تيقن تحليله لا ينتقل إلى التحريم إلا بيقين آخر ؛ فهذا لا يخالف 
فيه» وإنما الخلاف يقع في حالة الاشتباه » وليس له أصل يستصحب عليه 
وهو متردد بين الحلال والحرام » فالقطع بأنه من أحدهما يحتاج إلى دليل لا 
يجده المجتهد . ولذلك يقال يحتاط فيه بالمنع » مخافة الوقوع في ا حرام , 
وللاستبراء للدين » كا قال بيا : ( إن الحلال بين » وإن الحرام بين . 
وبينه] أمور مُشتبهات » لا يعلمهن كثير من الناس » فمن اتقى الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ااا 

رابعاً ‏ الاعتراض الوارد على استدلالهم بحديث أبي الدرداء ‏ 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : (ما أحل الله في كتابه فهو 
حلال» وماحرّم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو » فاقبلوا من الله 
عافيته) الحديث7'؟. يعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأنه في غير محل 
النزاع » فإنه يقال بوجوب العمل بالاحتياط فيها اشتبه على المكلف » لا فيها 
سكت عنه الشارع » ويُسلّم أن ماسكت عنه الشارع فهو عفو» كما جاء 
بذلك النص » ولكن لا يُسلّم أن المشتبه من باب المسكوت عنه » وإلا لا 
سماه النبي يله : «مشتبهاً » فاشتباه ه الحلال بالحرام هو المقصود في 
تاوق ارون ارت ركن ادن اک کرت 

فالحاصل أن هذا الحديث لا يدل على منع العمل بالاحتياط » لاسي 
وقد أثبت النبي با ني أحادیث آخری ‏ استدل بها وجود قسم يشتبه 
على المكلف هل هو من الحخلال أو الحرام » وبين بيا كيفية العمل في هذا 
القسم ء وهو الاحتياط بترك هذا المشتبه . 


(۱) سبق تخر مجه صفحة .۸٤‏ 


م ا ا 


خامساً ‏ الاعتراض الوارد على استدلاهم بحديث عائشة رضي 
الله عنها أن قوماً قالوا : يا رسول الله » إن قوماً يتونن باللحم » > لا ندري 
آذکروا اسم الله علیه» آم لا ؟ فقال رسول الله ٤‏ : (سموا الله عليه وكلوه) 
قالت : وكانوا حديثي عهد بکفر ‏ ؛ يعترض عليه بأنه يُسلَّم أن هذه 
المسألة لا يحتاط لأجلهاء ولا يُقال إن الشك كله يوجب الاحتياط » بل من 
أنواع الشك ما يرجع فيه إلى قواعد أخرى مثل قاعدة الاستصحاب 
ونحوها من القواعد . 

ثم إن مسألة الشك في ذبيحة حديث العهد بالإسلام مبنية على قاعدة 
أخرى » وهي أن الأصل في ذبائح المسلم ولو كان حديث عهد بالإسلام - 
هو الحل » وإذا تعارضت قاعدة الشبهات مع هذه القاعدة . فلا يقال 
بالاحتياط » فإن للعمل بالاحتياط ضوابط . فخروج مسألة أو اثنتين من 
وجوب العمل بالاحتياط لا يلزم منه القول بفساد العمل بالاحتياط مطلقاً. 


سادساً ‏ الاعتراض الوارد على استدلاهم بحديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله كلل ام ی 
فأطعمه طعاماً فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه » فإن سقاه شراباً من 
یکیو و 
وهو أنه لا مجال للعمل بالاحتياط هناء فإن الأصل في طعام المسلم الحلء 
ولا يجوز السؤال عن مصدره إلا لسبب » فإن السؤال هنا من باب الوسوسة 
ا اليم 


سابعاً ‏ الاعتراض الوارد على قوهم : إن من حرّم المشتبه وأفتى 


() سبق تخريجه صفحة .١١7‏ 


(0) سبق تخريجه صفحة ١١17‏ . 


۹ 


بذلك وحكم به على الناس فقد زاد في الدين مالم يأذن به الله تعالى» - 
وخالف النبى ية » واستدرك على ربه تعالى بعقله أشياء من الشريعة ؛ 
ی عل ا ری انز ای الد یا ا ال 
وليس مخالفة للنبى يلل » وليس استدراكاً على الله بالعقل » وذلك لأن 
الاحتياط قد جاء به الشرع ‏ با ثبت في هذا البحث بأدلة من الكتاب 
والسسنة وغيرهما . والمشتبه مرتبة بين الحلال والحرام » كما قال كك : ( الحلال 
بين » والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات ) "٠7‏ . وهذا بالنسبة إلى حال 
المجتهد, أما في حقيقة الأمر فإن المشتبه يكون إما حلالاً أو حراماً. 2 
ارال :ماک القت اذى ا لن ربن الاي رار 
هم العلم به ؟ هل جاء الشرع ببيانه » م لا ؟ إن القول بأن الشرع لم يأت 
ببيان حكم ال مشتبهات وكيفية العمل فيها ؛ هو رمي للشرع بالنتقص 
والقصور . ) 

ثامناً - الاعتراض الوارد على قوهم : إن الأمة قدأجمعت على أن من 
كان في عصه ية وبحضرته في المدينة إذا أراد شراء شىء عا يؤكل » أو ما 
ال أ يوطا ها ويركب» ا يتعقدم ارات ای کے کا0 اله 
كان يدخل سوق المسلمين » أو يلقى مسل| يبيع شيئا ويبتاعه منه. فله 
ابتياعه ما لم يعلمه حراماً بعينه » أو مالم يغلب الحرام عليه غلبة يخفى معها 
الحلال» ولا شك أن في السوق مغصوباً ومسروقاً ومأخوذاً بغير حق » وكل 
ذلك قد كان في زمن النبي يك إلى هلم جرا ء فا منع النبي ية من شىء 
من ذلك لأجل الاحتياط » مع أن هذا هو المشتبه نفسه . يعترض عليه بأنه 
لا يُسلّم أن هذا النوع من قسم المتشابه » أبدأًء بل هو احتمال لا دليل 
' عليه» ولم يّقَم له الشرع اعتباراً» لأنه من الوسوسة المنهي عنها » والحكم في 


١6 


هذه المسألة واضح » وهو جواز البيع والشراء مادامت شروطهم| صحيحة . 
. تاسعاً - الاعتراض الوارد على قوهم : إن الذي يحرم الحلال من أجل 
الاحتياط وخوف الوقوع في ا حرام » وقد لايقع فيه » يقع هو نفسه في يقين 
امحرام » لأنسه يحرم مالم بحرمه الله تععالى ء ورم الحلال كمحلل الحرام ولا 
فرق ؛ يعترض عليه بأنه ليس المقصود من الاحتياط تحريم الحلال » وإلا ل 
سمي احتياطا » وإنه| المقصود فيه ترك المشتبه خحشية الوقوع في الحرام > وهو 
ا ل ا : (فمن 
تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهمات وقع في 
5 ) الحديث 7( “. فقولکم : إن العمل بالاحتياط يؤدي إلى تحريم 
علي 


شرا - الاعتراض الوارد على توخم : إن القائلين بالاحتياط يلزمهم 
ا ْ مشتبه يباع في السوق ما يمكن أن يكون حراماً أو حلالاً . 
ولايقين بأنه حلال ولابأنه حرام » ويلزمهم أن يحرّموا معاملة من في ماله 
حرام وحلال » وهم لا يقولون بشيء من ذلك » وهذا نقض لأصوهم في 
الحكم بالاحتياط ؛ يُعترض عليه بأن هذا إلزام غير صحيح » فإن البيع 
والشراء في السوق » ومعاملة من في ماله حرام وحلال ؛ راجع إلى قاعدة : 
الأأمل في اليا الإياسية ولكل مض بيقن E‏ 
قاعدة رفع الحرج والمشقة عن المسلمين . وللعمل بالاحتياط شروط 
وضوابط ؛ منها ألا تتعارض قاعدة الاحتياط مع قاعدة أقوى منها . وسيأق 
بيان ذلك في حله . 


حادي عشر ‏ الاعتراض الوارد على قوهم : إن العمل بالاحتياط 


(۱) سبق تخر جه صفحة .A٤‏ 





يوصل إلى الحكم في أشياء كثيرة بالتهمة التي لا تحل . من ذلك إبطال 
باحا ا ا 
الزور والحيف ا ا لايحل. لأنه حكم بالظن ... 
يعترض عليه من وجهين : 


الوجه الأول : قوهم : الحكم بالتهمة حرام لايل غير صحبح » فا 
رد شهادة العدول لكونها محل تهمة ثابت بالسنة » ومن ذلك حديث عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه » عن جده عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله 
كه : ( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة . ولا ذي غمر على أخيه » ولا تجوز 
شهادة القانع لأهل البيت » وتجوز شهادته لغيرهم ) وفي رواية : ( أن رسول 
الله ية رد شهادة الخائن والخائنة » وذي الغمر على أخيه . وردٌ شهادة 
القانع لأهل البيت » وأجازها لغرهم )'“. 

قال البغوي : « والمراد من (القانع) في الحديث هو المتقطع إلى لقره 
عنمو : ويخرد ل حراتجيي لهو ضعي يقير لبهم من البق ٠‏ 
فيصير بشهادته لهم جاراً إلى نفسه نفعاً » فلا يقبل ... » 17 . 


وقال ابن الأثير : « القانع : السائل المستطعم » وقيل : هو المنقطع إلى 
القوم يخدمهم » وذلك مثل الأجير والوكيل . ترد شهادته للتهمة في جر 
النفع إلى نفسه » لأن التابع لأهل البيت ينتفع بها يصير إليهم »7 . 


E E E O 
» ماجه رقم 7777 في كتاب الأحكام , با من لا تجوز شهادته . وأخرجه أحمد في « المسند‎ 
قال ابن حجر في «التلخيص الخبر)‎ . ۲۲٢_۲۲١ و ٤۰۲۰و ۰۲۰۸و‎ 5 
) . )» سنده قوي‎ “ 6 

. ٠۳۹/۱۰ شرح السنة  للبغوي‎ )١( 

(۳) جامع الأصول ‏ لابن الأثير ١91١/٠١‏ : 
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وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ا : ( لا نجوز 
شهادة ذي الظنة » ولا ذي الحنة ) . 

وهناك حديث آخر في هذا الباب عن عائشة 27 رضى الله عنها - 
أعرضت عن ذكره لكلام العلماء في سنده 0 


والمقصود أن وجود التهمة يوجب رذ الشهادة » وقد حصل الاستدلال 
له. 


قال البغوي : « وانتفاء التهمة شرط في جواز الشهادة » حتى لا تقبل 
شهادة العدو على عدوه » و إن كان مقبول الشهادة على غيره » لأنه متهم في 
حقٌ عدوه » ولا يؤمن أن تحمله عداوته على إلحاق ضرر به بشهادته ) 29. 

فثبت بها ذكرت صحة اعتبار التهم » وأن الشهادة ترد بها . 

قال الخشني ١‏ أصل مذهب مالك وجميع الرواة من أصحابه في باب 
الشهادات أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه » . 

الوجه الثاني : تعليله تحريم الحكم بالتهمة لكونه حكى| بالظنّ تعليل 
غير صحيح » لأن من الأحكام ما يبنى على الظن » وليس كل ظن مردوداً » 
وإنا الذي نرده هو الظن الناشىء عن غير دليل . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» 44/5 ء والبيهقي في «السئن الكبرى» 7١١/٠١‏ . وصححه 
الحاكم » ووافقه الذهبي . 

(۲) انظر : سنن الترمذي » حدیث رقم ۲۲۹۸ في کتاب الشهادات » باب ما جاء فيمن لا تجوز 
شهادته . 

(۳) انظر : سنن الترمذي ٥ ٤٩ /٤‏ التلخيص الخبير ‏ لابن حجر ۱۹۹-۱۹۸/٤‏ . 

(6) شرح السنةللبغوي ٠۲۸/٠١‏ . وانظر : إعلام الموقعین - لابن القیم ٠۲۸/١‏ . 

(5) أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك للخشني صفحة ۳١۷‏ . 
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ورد شهادة ا إنا هو من باب الاحتياط خوف الوقوع في شهادة 
الزور » واحتياطاً للمشهود عليه من ضياع حقه » وللمشهود له من أخذ ما 
لا يحق له . 

وبعد أن بيّدت الاعتراضات الواردة على أدلة المانعين » وأثبت ضعفها 
وعدم صلاحيتها للاحتجاج على منع العمل بالاحتياط . وقد بيّنت من 
قبل قوة أدلة القاتلين بالعمل بالاحتياط وأن الاعتراضات الواردة عليها 
ضعيفة ؛ فإنه يتح لي أن العمل بالاحتياط أصل معتبر » قد جاءت الأدل ) 
الصحيحة باعتباره. e‏ ۱ 0 ) 

وبعد أن ترح عندي حجية العمل بالاحنياط أدخل في تفصيل الكلاء 
على هذا الأصل » وبيان أقسامه » وشروط العمل به » وبيان القواعد 
المندرجة تحته . والقواعد المتعارضة معه . وأثر الاحتياط في الأحكام 


الشرعية. 


أقسام الاحتياط وشروط العمل به 
و دشت على و لين : 
الفصل الأول : 


أقسام الاحتياط وضوابطه 


الفصل الثاني : 


شروط العمل بالاحتياط عند القاتلين به 


لفصل الأول : 
ال 


بطه 
ضوأء 
ط و 
كسام الا حتا 


حث . 
0 
ْ س.ر + 
' اا ْ 
1 | مه 
ت 
ظ 2 ط المندور 
00 الاحتيا 
: ددم 
2 حشاط | 
| لمحث 0 ظ 
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. في الباب السابق عن تعريف الاحتياط في اللغة والاصطلاح‎ OC 
التعريف الاصطلاحي المختار للاحتياط هو « الاحتراز عن‎ Ey 
الوقوع في منهي »أو ترك ار وجود الاشتباه » وذكرت أن هذا‎ 
. التعريف يشمل الاحتياط الواجب والاحتياط المندوب‎ 

وتكلمت في الباب السابق - أيضاً-عن اللقب المناسب الذي يمكن أن 
نطلقه على العمل بالاحتياط » وبيّنت أن الأصل والقاعدة الفقهية والدليل 
ألقاب متوافقة صالحة لإطلاقها على العمل بالاحتياط » فهو أصَّلتنبني ___ 
عليه مسائل وفروع فقهية » ويرجع الفقيه إليه » وهو قاعدة فقهية بمعنى 
أنه حكم كلي ينطبق على جزئيات في أبواب الفقه المختلفة » وهو دليل 
يستدل به الفقيه والمفتي على وجوب أمر أو حظره في الاحتياط الواجب» 
وعلى خخا ار ان اكع لري 

وتكلمت في الباب السابق - أيضاً ‏ عن حجية العمل بالاحتياط » 
وذكرت أدلة المجيزين للعمل بالاحتياط وأدلة المانعين » ىا ذكرت 
الاعتراضات الواردة على أدلة الفريقين » وناقشتها » وتبيّن في ختام ذلك 
الرأي الراجح وهو_في نظري ‏ القول بحجية العمل بالاحتياط . 

وبنهاية الباب السابق تتضح الصورة العامة للعمل بالاحتياط . 
ويصبح من الممكن الكلام على أقسام الاحتياط وشروط العمل به . 


وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الاحتياط الواجب . 
المبحث الثاني : الاحتياط المندوب . 
المبحث الثالث : الاحتياط المذموم . 
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الاحتياط الواجب 
قَسَّم الأصوليون الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي » والأحكام 
التكليفية عند الجمهور خمسة : الواجب والمندوب والمباح والمحظور 
والمكروه : وهذه الأحكام التكليفية تدور على العمل بالاحتياط : 
فقد يكون الاحتياط واجباً إذا كان وسيلة إلى فعل واجب أو ترك حرم 
وذلك بأن يكون وجوب الشيء ثابتاً من قبل بيقين » أو يكون الوجوب هو 


س 


الأصل ثم عرض على هذا الواجب اختلاط أو اشتباه أو شك . 

ومثال ما كان وسيلة إلى فعل واجب : من نسي صلاة من خمس لا يعرف 
عينها فإنه يجب عليه الاحتياط بالوتيان بالصلوات الخمس جميعها 
لتحصيل الصلاة المنسية والخروج من العهدة بيقين » لأن غير الاحتياط لا 
يتم به الخروج من العهدة بيقين بل تبقى ذمته مشغولة . 

ومثال ما كان وسيلة إلى ترك محرم : لو اشتبهت عليه أخته من الرضاع 
بأجنبية فيجب عليه العمل بالاحتياط باجتناب نكاحهما حتى لا يقع في 
المحرم وهو نكاح الأحت المحرم بالنص . 

وقد يكون العمل بالاحتياط مندوباً إذا كان العمل به وسيلة لفعل 
المندوب أو ترك المكروه . 
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ومثال ما يكون وسيلة إلى فعل المندوب من شك هل أوتر أم لم يوتر 
استحب له الاحتياط بالفعل . 

ومثال ما يكون وسيلة إلى المكروه من وجد أمامه في الصف في الصلاة 
خنثى استحبٌ له الاحتياط بأن لا يصلى خلفه لا حتمال أن يكون امرأة 
وألا ورا اة مک ووا 

وقد يكون العمل بالاحتياط مكروهاً إذا كان يؤدي إلى ارتكاب المكروه . 

ومثال ذلك من شك في عدد الغسلات في الوضوء هل هي الشالثة أو 
الرابعة » فإنه يكره له هنا العمل بالاحتياط حتى لا يقع في الغسلة الرابعة 
المنهى عنها . هكذا ذكره المالكية 27 , 

وقد يكون العمل بالاحتياط محرّماً إذا كان يؤدي إلى ارتكاب المحرّم . 

ومثال ذلك من يكرر الفريضة مرات احتياطاً لتحصيل الفريضة في 
ظنه. فإن هذا النوع من الاحتياط يكون عرما للنهي عن الوسوسة والتنطع 
والغلو في الدين . ) 

زيمن أن يكن الاتحياط اسان أا ات ا 
البحث هنا هو حكم عمل المكلف بالاحتياط . 


ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطا 


. 7/7 انظر : قواعد الأحكام  للعز بن عبد السلام‎ )١( 
. 717/١ ومواهب الجليل - للحطاب‎ 5١19 انظر : إيضاح المسالك  للونشريسي صفحة‎ )1( 


1۲ 


المطلب الأول 


الاحتياط لاختلاط المباح بالمحظور 
تعريف الاختلاط : 


الخلط في اللغة : الامتزاج . يقال : خَلَطَ الشيء بالشيء يحْلِطَّهُ حلصا 


ا 


eau وة وال ا ووا‎ ELE, 
. 4” واخحتلط :امتزج . وهو بمعنى الجمع بين أجزاء الشيئين فأكثر‎ 

ولا يختلف تعريف الفقهاء للاختلاط عن تعريف أهل اللغة » بل إنه 
ليس للفقهاء اصطلاح خاص بهذه اللفظة . إلا أنهم يجعلونه أعمّ من 
المزج. 


قال الراغب انرسك هو الجمع بين أجزاء الشيكين فصاعداً . سواء 
كانا مائعين » أو جامدين » أو أحدهما مائعا والآخر جامداً» وهو أعمٌ من 


المزح ( 00 


(۱) لسان العرب - لابن منظور مادة (خلط) ۷/ ۲۹۱ . ظ 
() القاموس المحيط ‏ للفيروزابادي مادة (خلط) صفحة 854-4648 . والمغرب في ترتيب 
المعرب للمطرزي صفحة ١0١‏ . 
(۳) العباب الزاخر ‏ للصغاني مادة (خلط) . 
(؟) انظر : المفرادت ‏ للراغب الأصفهانى صفحة ۲۹۳ » والکلیات - للکفوي ۲/ "٠۹‏ . 
(5) المفرادت ‏ للراغب الأصفهاني صفحة ۲۹۳ . وانظر : المصباح المنير ‏ للفيومي مادة (خلط) 
صفحة 588 ., والكليات ‏ للكفوي ”/ 7١9‏ . 
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والذي يعنينا في هذا لببحث هو اخشلاط امباح با لمحظور الذي يمكن 
أن يدخله الاحتياط من هذه الجهة .. 

أنواع اختلاط المباح بالمحظور : 
| اختلاط المباح بالمحظور » كاخخلاط المائع الطاهر بالنجس مثلاً 0 
بختلف الفقهاء فيه شدة » وتيسيا ‏ » ولابدٌ من ذكر أصل صحيح في هذا 
ا . فالمحظور الذي يخالط 
المباح نوعان : 
النوع الأول : أن کا غا . ومثاله الهم وول 
والخمر» والميتة » وحم الخنزير » ونحوها . 

النوع الثاني ايكون ا لطر ےا لر رن اک . ومشاله: 
المأخوذ غصباً ء والمأخوذ بعقد فاسد » ونحو ذلك . وفيما يلى بيان العمل 
في كل نوع منها . 

أما النوع الأول . وهو أن يكون ا محظور عرماً لم ؟ فلا يخلو أن يكون : 
اختلاط امتزاج » كامتزاج المائعات . أو اختلاط استبهام » كاختلاط 
الأواني . واختلاط الاستبهام يدخل في معنى الاشتباه وسيأتي في مبحث ‏ 2 
. خاص . ولذلك يكتفى هنا في ذكر اختلاط المباح بالمحظور اختلاط 

فإذا كان المحظور محرماً لعينه فإنه إذا خالط حلالاً فلا يخلو من 


نف ۰ . 


. ٠٤١-١۳ انظر : القواعد النورانية - لابن تيمية صفحة‎ )١( 


1٤ 


الصنف الأول: 

أن يظهر أثر الحرام في الحلال . وفي هذه الحال يحرم تناول الجلال . 
فإنه إذا اختلط هلا النوع من المحظور لعينه ؛ بال ماء » أو غبره من الأطعمة 
والأشربة » وغّر طعمها أو لونها أو ريحها ء فيحرم بالإجماع . لغلبة الحرام 
على الحلال . 

قال ابن القيم : « وهذه العلة بعينها منصوصة للإمام أحمد . وقد سئل 
باي شيء يحرم الماء إذا ظهرت فيه النجاسة فأجاب بهذا ء وقال : حرّم الله 
تعالى الممتة والدم ولحم الخنزيرء فإذا خالطت هذه الماء فمتنا فمتناوله كأنه قد 

تناول هذه الأشياء » هذا معنى كلامه 200 

ولا يقال : إن E‏ سوام بيني الحلال لا ينقلب 

ابي 

قال ابن حزم : « وأما إذا تغيّر لون الحلال الطاهر , با مازجه من نجس 
أو حرام » أو تغيّر ريحه بذلك ء فإننا حينكذ لا نقدر على استعمال الحلال 
إلا باستعمال الحرام » واستعمال الحرام في الأكل والشرب وفي الصلاة 
0 
والنجس لكان حا بحسيهة ) 0 


(۱) بدائع الفوائد - لابن القیم ۳/ ۲٣۷‏ . 
() المرجع نفسه . 
(") المحلى ‏ لابن حزم /١‏ 17 » وانظر ٠١۹/۱:‏ . 
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وهذأ اشبه بمذهب ابي حنيمة » لان قأعدته : أن ألماء جوهر طاهر . 
والطاهر لا يتصوّر أن يصير نجساً في عينه بالنجاسة , لأن قلب الأعيان لا 
يدخل تحت وسع الخلق » بل هو باق على أصل الطهارة » وإنما ينهى عن 
اال اا 

ومن هذا تجويز الحنفية بيع السمن الذائب الذي ماتت فيه الفأرة . 
لإمكان إيراد البيع على السمن دون صفة النجاسة » ومنعوا أكله لاستحالة 
ا 


قال الزركشي : : « إن كان لا يتوصل إلى استعمال المباح إلا بالحرام غلب 
ارا م احتياطاء كا ارية بين شريكين جرم وطؤها عليه » وا مشر 
والمسلم يشتر تركان في قتل الصيد » والمطلق إحدى نسائه وشك في عينها . 
والنجاسة تقع في المائعات وإن كثرت ولم تغيّرها » والأحت من الرضاع 
تشتبه بالأجنبية » أو محرم بعدد من الأجنبيات محصورات » لحم مذكى 


ھا 


وكون الحرام لا يحرم الحلال إذا خالطه » إن أمكن التمييز بينهها » أصل 
. 
ومثال ذلك أنه قد أمكن تنقية مياه المجاري من النجاسة التى علقت 
عا فيرجع إلى أصله وهو الطهارة ىا فقت بذلك اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء 29. 


. 708/١ انظر : البحر المحيط  للزركثشى‎ )١( 
. 008/١ انظر : كشف الأسرار  لعبد العزيز البخاري‎ ( 
. ١78/١ المنثور في القواعد  للزركشى‎ ( 
-417 /8 وانظر المرجع نفسه‎ . ١-18 /0 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )4( 
. والحكم بجواز استعماله في الطهارة والشرب متوقف على عدم وجود ضرر من ذلك‎ . ۳ 
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ولذلك قال ابن القيم : «اختلاط المباح بالمحظور حساً » 2١‏ أي أنه لا 
يختلط في الحقيقة و إن بها يراه المكلف أو يحسّه . 

ووجه دخحول هذا الباب في الاحتياط : أن ما كان من ضرورات الحرام 
يكون حراماً» فيجب الاحتياط بالامتناع عن الخليط كله . 


فهو لا محالة داخل في باب الاحتياط من هذا الوجهء وإن لم يصرّح 
الفقهاء بذلك . لحصرهم الاحتياط في نطاق ضيّق . 

قال الزركشي : ١‏ إذا لم يمكن الكف عن المحظور إلا بالكف عما ليس 
بمحظور » كا إذا اختلط بالطاهر النجس » كالدم والبول يقع في الماء 
القليل» أو الحلال بالحرام » فإما أن يختلط ويمتزج بحيث يتعذر التمييز» 
فيجب الكف عن استعماله » ويحكم بتحريم الكل . قاله إمام الحرمين في 
(التلخيص) وغيره ) ". 

ومثال ذلك لو وقعت النجاسة في الماء ؛ فإن من الشافعية من قال : الماء 
طاهر في عينه » ولم يصر نجساً بحال » وإنم| النجاسة مجاورة » فلم ينه عن 
استعمال الطاهر . وإنا ينهى عن استعمال النجس . إلا أن استعال 
الطاهر لا يتأتى إلا باستعمال النجس » فكان تحريم استعمال الطاهر من 
قرا او ال ال 

والخلاصة أن الأثر المترتب على الاختلاط هنا هو الحرمة . وهذا تبعاً 
لقاعدة ( إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ) لأجل الاحتياط . 


(۱) بدائع الفوائد ۳/ ۲٠۷‏ . 
(۲) البحر المحيط للزركشي ۲0۹/۱ . 
(۳) انظر : المرجع السابق \/0۸ . 
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وتغليب التحريم هو من باب الاحتياط لأن العمل بمقتضاه يخلص 
عن المحذور اير يس سو 
اي 

دا : 

أن لا يظهر أثر الحرام في الحلال . وهنا لا بحرم الخليظ » فإن العين 
المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها تكون كال معدومة حك) ”. 
فمن اختيارات الشافعية المخالفة لمذهب الشافعي : العمل بمذهب 
. مالك أن الماء لا ينجس مطلقاً إلا بالتغتر ". 

قال الغزالى : « وكنت أودٌ أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضي الله عنه 
في أن الماء وإن قل لاينجس إلا بالتغيّر» إذ الحاجة ماسة إليه » 29 . 

قال ابن تيمية : « الذي يقتضيه المعقول أن الماء إذا لم تغيّره النجاسة لا 
ينجس » فإنه باق على أصل خلقته » وهو طيب داخل في قوله تعالى : 
#ويحل لهم الطيبات ويحرم عليه م الخبائث & وهذا هو القياس في 
المائعات جميعها إذا وقعت فيها نجاسة فاستحالت حتى لم يظهر طعمها 
ولا لونبا ولا ريحها أنها لا تنجس ... وهو الصواب الذي تدلٌ عليه الأصول 
والنصوص وال معقول ؛ فإن الله أباح الطيبات وحرّم الخبائث » والطيب 
والخبث باعتبار صفات قائمة بالشيء» فمادام على حاله فهو طيب فلا 


. ٥۳ /۲ انظر : المواهب السنية -للجرهزي‎ )١( 
. ۲۹ انظر الخلاف في هذه القاعدة : القواعد- لابن رجب صفحة‎ )۲( 
. 09 انظر : الفوائد المكية  لعلوي أحمد السقاف صفحة‎ ( 
وانظر : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس - لابن‎ . ۲۲۹ /١ إحياء علوم الدين  للغزالي‎ )( 
. ١7” /١ العربي‎ 
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وجه لتحريمه , ولهذا لو وقعت قطرة خمر في جب لم يجلد شاربه » 237 . 

وقال القرافي  :‏ إن الله لم يقض على الأعيان بأنها نجسة ولا متنجسة 
بمجرد كونها جواهر ولا أجساماً إجماعاً. بل لأجل أعراض خاصة قامت . 
بتلك الأجسام » من لون خاص » وكيفية خاصة معلومة في العادة » فإذا 
انتفت تلك الكيفية وتلك الأعراض انتفى الحكم لانتفاء موجبه » 297 . 

ففي هذا الباب يتبين عدم مشروعية الاحتياط » فإن الحلال يبقى حالالا 
مادامت صفاته موجودة . لم يسلبها ا حرام المخالط . 

ولا يظهر أثر الحرام المخالط للحلال في ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : 

استهلاك الحرام ني الحلال » فيقال : إن اختلاط الحرام بالحلال هنا لا 
يوجب تحريم الجميع » لأنه استحال فلم يبق له حكم . 

ومن الفروع الفقهية المترتبة على مسألة الاستهلاك : إذا وقعت قطرة من 
لبن مرضع في ماء فاستهلکت » ثم شربه رضيع » ل تنتشر الحرمة . والطيب 
يحرم على المحرم » ولو أكل شيئا فيه طيب قد استهلك لم تجب عليه الفدية. 
والمائتعات يمنع استعمالما في الطهارة » وإذا خالطت الماء واستهلكت 
سقط حكمها . وإذا وقعت قطرة خر فاستهلكت في الماء البسة لم يحرَ 
بشربه . ولو اختلطت رم بنسوة قرية كبيرة جاز له الإقدام على 
النكاح”". فلا احتياط ني مثل هذه المسائل » وقال الخطابي : ١‏ إن تركه 





. 847-791١ /١ وانظر : إعلام الموقعين  لابن القيم‎ . 017-517/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الفروق ‏ للقرافي 7/ ١١5‏ . 

() انظر هذه المسائل في : المنثور في القواعد ‏ للزركشي TV‏ » وبدائع الفوائد- لابن 
القیم ۲١۸/۳‏ . 


۱۹ 


ئ 0010 

ليس من الورع بل وسواس  »‏ `. 

قال السرخسي : الو سقى شاة خراً ثم ذبحت ساعكئذ فلا بأس 
الحمهاء وكذلك لو حلت متها اللبخ قلا باس بشريه» لآن الم 
صارت مستهلكة بالوصول إلى جوفها ولم تؤثر في لحمها ولا في لبنها وهي 
على صفة الخمرية » فلهذا لا بأس بأكل لحمها وشرب لبنها » ''. 

ومن البراهين على صحة هذه القاعدة : أن حقيقة المحظور لا 
استهلكت امتنع ثبوت الاسم الخاص مهأ 4 فبقي الاسم والحقيقة للغالب 
فيتعي ثبوت أحكامه ‏ لأن الأحكام تتبع الحقائق والأسماء”'". 

ولا فرق بين المباح القليل والكثير » ولا بين كونه ماء أو غيره » ولا بين 
كونه جامداً أو مائعاً» فإنه متى استحال المحظور في هذا المباح مهما كان لم 
يعد هناك محظور ء فالله عز وجل حرّم الخبائث التي هي الدم والمييتة ولحم 
ا لخنزير » ونحو ذلك فإذا خالط شىء منها المباح واستهلك فيه م يبق هناك 
دم ولا ميتتة ولا لحم خنزير أصلاٌ . فالقياس في المائعات وغيرها أنها لا 
تنجس إذا استحالت النجاسة فيها ولم يبق لها أثر 47" . 

ولا دليل على التفريق بين الكثير والقليل . ولا بين الماء وغيره » ولا بين 
المائع والحامد . 


(1) أعلام الحديث ‏ للخطابي . 
(0) المبسوط ‏ للسرخسي . وانظر : مجموع الفتاوى 605-601١٠599 /5١‏ . 

(۳) انظر : بدائع الفوائد- لابن القيم 508/7 . وانظر : المسائل الماردينية صفحة 2١5-١١‏ 
ومجموع الفتاوى 518/7١‏ »670 » ومسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم 
ابن هانىء النيسابوري 4/١‏ . 1 

. ۲١۸/۳ وبدائع الفوائد - لابن القیم‎ » ٥۰۲ ٠۰۱ /۲۱ انظر : مجموع الفتاوی‎ )٤( 


١ 


ا إن اختلط الخيير: بالطاهر » ولم ينضبط النجس حرم الاستعال» 
تغليباً لجانب الحظر . 

الحالة الثانية : 

استحالة المحظور لعينه » فإنه إذا استحالت صفات عين النجس أو 
الحرام » فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه » وانتقل إلى اسم 
آخر وارد عليه حلال طاهر » فليس هو ذلك النجس ولا الحرام » بل قد 
صار شيئاً آخر» ذا حكم آخر . 
الذي به ورد ذلك الحكم » كالعصير يصير خمراً» والخمر يصير خلاً » ومثل 
هذا كثير » وكنقطة ماء تقع في خر » و نقطة خر تقع في ماء » فلا يظهر 
لشيء من ذلك أثر » وهكذا كل شيء ء والاأحكام للأسماء » والأسماء تابعة 
للصفات التى هى حد ما هى فيه المفرق بين أنواعه 57 . 
تحريمه فقد بطل ذلك الاسم عنه » وإذا بطل ذلك الاسم سقط التحريم » 
لأنه إنيا حرم ما سمي بذلك الاسم كالخمر والدم والميتة» فإذا استحال 
الدم لحماء أو الخمر خلا » أو الميتة بالتغذي أجزاء في الحيوان الآكل ها 
كالدجاج وغيره فقد سقط التحريم » ومن خالف هذا لزمه أن يحرّم اللبن 
لأنه دم استحال لبنا» وأن يحرم التمر والزرع المسقي بالعذرة والبول 7" . 

قال القرافي : « إن الله تعالى إن) حكم بالنجاسة في أجسام خصوصة 
)١(‏ انظر : حاشية الروض المربع ‏ لابن قاسم /١‏ 508 . ظ 


6ه والمجموع ‏ للنووي ۱۲٥۱۱17/۱1‏ ؛ وعدة البروق ‏ للونشريسى صفحة AY‏ . 
0 المحلى ‏ لابن حزم /1/ 177 5 
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بشرط أن تكون موصوفة بأعراض مخصوصة مستقذرة » وإلا فالأجسام كلها 
متاثلة » واختلافها إن) وقع في الأعراض » فإذا ذهب تلك الأعراض ذهاباً ‏ 
كلياً ارتفع الحكم بالنجاسة إجماعاً كالدم يصير منياً ثم آدميا .. 7 نا 

ومن اختيارات ابن تيمية أن النجاسات كلها تطهر بالاستحالة2"7. 

الحالة الغالثة : 

إزالة المحظور » كإزالة النجاسة مه مشلا » وتكون با لماء في الثوب وا لجسد 
ا 

فمتى زال تغير الماء على أي وجه كان بنزح ماء إليه » أو بزوال تغيّره 
بنفسه » أو بمعالجته ؛ طهر بذلك » وسواء كان قليلاً أو كثيراً» لأن الحكم 
يدور مع علته وجوداً وعدما » ولا علة للتنجيس على التحقيق إلا التعثر 
بالنجاسة » فمادام التغّر موجوداً فنجاسته ا ا زال 
التغئر طه 29. 


واا تاا أزيل معهنا ماحوها لحديث ميمونة ‏ رضي الله 
عنها - أن رسول الله ية سئل عن فأرة سقطت في سمن » فقال : ( ألقوها 
وما حوها فاطرحوه » وکلوا سمنکم ) . 


(1) الذخيرة ‏ للقراني ۱۸١ /١‏ . وانظر : المهذب -للشيرازي [مع المجموع] ٥۳١ 5۲٠/۲‏ . 
(۲) انظر : اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ برهان الدين بن شمس الدين ابن القيم صفحة 
۹ 
(۳) الفروق -للقرافی ١١١/۲‏ . 
(4) انظر : إرشاد أولي البصائر والألباب ‏ لعبد الرحمن بن ناصر السعدي صفحة ۷-1 . 
(5) أخرجه البخاري رقم 710 ورقم 717 في كتاب الوضوء ء باب ما يقع من النجاسات في 
السمن والماء » ورقم 0078 ورقم 0201794 ورقم في كتاب الذبائح والصيد ء باب إذا 
وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب . 


VY 


قال ابن حجر : « قوله : ( ألقوها وما حوها ) لم يرد في طريق صحيحة 
تحديد ما يلقى » لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء بن يسار أنه 
e NS‏ ليلل وقد وقع عند الدارقطني 
من رواية يحيى القطان عن مالك في هذا الحديث : ( فأمر أن يقور ما حوها 
ری . 

العفو عن يسير المحظور المختلط بالمباح الكثير : 

اها ا ار ق اا ق ر 
ربيعة في دم البراغيث يكون في الشوب إذا تفاحش منظره وتغيّر ريحه 
فاغسله » ولیس به بس ما ل يتفاحش منظره ويظهر ريحه مادمت تداري 

وقال مالك -في الرجل يصلي » وفي ثوبه دم يسير » دم حيضة أو غيرها . 
فرآه وهو في الصلاة ‏ قال : يمضى على صلاته ولا يبالي أن لا ينزعه » ولو 
ال 

وجرا سا سا عو واي ابيا 
7 إذا كثر إني لأفزع منه» '*". 


)١(‏ مرسل عطاء هذا لم أجده في « مصنف ابن أبي شيبة » وانظر كلام المحقق 8/ 47 حاشية رقم 
٠ .)١(‏ 

() فتح الباري ‏ لابن حجر 4/ 3817 . ولم أجد رواية الدراقطني في سئنه . 

( المدونة الكبرى 77/١‏ . 

. ٠١ /١ المرجع السابق‎ )5( 

(5) مسائل الإمام أحمد ‏ لأبي داود صفحة 4١‏ . 
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وقال النووي : ١‏ النجاسة التى لا يدركها الطرف › كنقطة خر › وبول 
يسيره لا تبصر لقلتهاء وكذبابة تقع على نجاسة ثم تطير عنها » هل 
ينجس الماء والثوب كالنجاسة المدركة » أم يعفى عنها ؟ اختار الغزالي 
العفو عنها» . وقال :«المختار عند حماعة من المحققين ما اختاره 


الغزالي» وهو الأصح » (2. 

وقال البكري : ١‏ نجاسة لا يدركها الطرف » فلا تنجس الماء ولا الثوب 
على الأصح » 20 

وقال القرطبى : «اليسر من النجاسة معفو عنه إذا خالط الكثر من 

€ 

وقال ابن قدامة :« أكثر آهل العلم يرون العفو عن يسير الدم 
والقيح» . ۰ 


وقال ابن تيمية : 3 ويعفى عن يسير بعر الفأر في أظهمر القولين » وهم 
روايتان عن أحمد وأبي حنيفة وغيرهما » ” 

O GS u 
غسله أحوط » ويعفى عن يسيره في أحد قولي العلماء » وهو إحدى‎ « 
, 29 ) الروايتين عن أحجد‎ 





. 7١/١ روضة الطالبين _للنووي‎ )١( 

(۲) الاستغناء في الفرق والاستثناء ‏ للبكري ١١8/1١‏ . 

() الجامع لأحكام القران ‏ للقرطبي 735١/7‏ . 

(5) المغني - لابن قدامة ۷۸/۲ . 

(6) مختصر الفتاوى المصرية صفحة ١٤‏ » وانظر : مجموع الفتاوی 1۲۲-٦۲۱/۲‏ . 
(5) مجموع الفتاوى ١؟/ TY‏ 


Ve 


وقال السمرقندي : ١‏ أما النجاسة القليلة فلا تمنع جواز الصلاة غليظة 
أو خفيفة استحساناً » والقياس أن تمنع جواز الصلاة ) 299 
ويستثني الإمام أحمد ما إذا كان القليل بولاً أو عذرة . 


قال : يعيد من قليله وكثيره» '. 


ومن الأدلة على صحة هذه القاعدة وهي العفو عن يسير المحظور 
المختلط بالمباح الكثير قوله تعالى : # ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح 
هم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم# الآية ". 

قال أبو عبيد : مخالطة اليتامى : أن يكون لأحدهم المال ويشقٌّ على 
كافله أن يُفرد طعامه عنه , ولا يجد بداً من خلطه بعياله » فيأخذ من مال 
اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري » فيجعله مع نفقة أهله . وهذا قد يقع في 
الزيادة والنقصان » فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه ©)2. 

وقد يستدل هذه القاعدة بقوله تعالى : # وعلى الذين هادوا حرّمنا كل 
ذي ظمر ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهه) إلا ما حملت ظهورتما أو 
الحوايا أو ما اختلط بعظم # الآية 2 . 


ووحه الاستشهاد دمن هذه الاية : العفو عن الشحم المحرم القليل 
المختلط بالعظم المباح . ووجه ذلك هو رفع الحرج عند وجود المشقة . وهذا 
مبني على صحة الاحتجاج بشرع من قبلنا . 
)١(‏ تحفة الفقهاء للسمرقندي ١7١/١‏ . 
(؟) مسائل الإمام أحمد - لأبي داود صفحة 4١‏ . 
() سورة البقرة :الآية 7١‏ . 
(5) الجامع لأحكام القران - للقرطبي ۳/ ٠٥‏ . 
)٥(‏ سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 


۷0 


ويستدلٌ له بالإجماع » وقد نقله غير واحد . 


٠‏ قال أب محمد الجويني : «أجمع الفقهاء تن 
00 نجاسة يسيرة يتعذّر الاحتراز عنها نحو دم البراغيث المعنى القلة » ومنهم 
.من قال : إنما جوزناه لتعذر الاحتراز والتوقي عنها» "2 . 
ترك يسير النجاسة لأجل الاحتياط : 
استحبٌ بعض العلماء ترك يسير المحرّم من باب الاستحباب . 
) قال ابن منقور : « قوله : يكره سؤر الفأر ؛ هل السؤر ما أكل منه ولو 

را م کنر . الظاهر أنه لا يكون سؤراً حتى يأكل نصفه » أو يكون 
0 الأكل من فرد كتمرة ونحوها » فإنه يصدق عليها أنها سؤر . والاحتياط ترك 
| الجميع » قاله شيخنا » "2. 


وقد نقلت قول مالك : «ولو نزعه - أي الثوب الذي به ّم سير -1 أر به 
ا 


وأما تحديد يسير النجاسة » فمرجعه إلى العرف عند بعض الفقهاء . 

. قال ابن هانىء : « سئل - أي الإمام أحمد_ عن الرجل يتمخط فيخرج 
من أنفه دم » قال : القليل ؛ لا أرى أن يتوضاً منه » فإذا فحش يتوضأً منه . 
قلت له : مثل إيش يكون الفاحش ؟ قال : قال ابن عباس : ما فحش في 
قلبك) 29. 


. 0755 التبصرة صفحة‎ )١( 
. 79/١ (2)الفواكه العديدة في المسائل المفيدة‎ 
٠ . ١۳۳ انظر : صفحة‎ )۳( 
. 4/١ مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري‎ )4( - 


ا 


وقال النووي : « يعرف القليل بالعرف » . 

وكذا جعل ابن الوكيل قدر القليل من الدم المعفو عنه » وطين الشوارع 
من الأمور التي يرجع فيها إلى العرف . 

والحنفية قسّموا النجاسات إلى غليظة وخفيفة . والحدٌ الفاصل بين 
القليل والكثير في النجاسة الغليظة هو أن يكون أكثر من قدر الدرهم 
الكبير » فيكون الدرهم وما دونه قليلا . 

وأما حدّ الكثير في النجاسة الخفيفة عندهم فهو الكثير الفاحش . روى 
أبو يوسف أنه قال : سألت أبا حنيفة رضى الله عنه عن الكثير الفاحش 
فكره أن يحدّ فيه حداً وقال : الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس 
وس 

قال السمرقندي : « وروی الحسن عنه أنه قال شبر في شير . وذكر 
الحاكم في مختصره عن أبي حنيفة ومحمد : الربع . وهو الأصح » لأن للربع 
حكم الكل في أحكام الشرع » 9). 

وهو المعتمد عند الحنفية . قال القدوري : « وقدر الدرهم ما دونه من 
النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاجة وبول المار جازت 
الصلاة معه وإن زاد لم يجز . وإن كانت مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت 
الصلاة معه حتى يبلغ ربع الثوب » ا 

(1) المجموع ۰۱۱۹/۱ ٠۲١‏ . وانظر : الاستغناء في الفرق والاستشناء ١٠۹-۱۱۸/۱‏ . 

(۲) انظر : الأشباه والنظائر ‏ لابن الوكيل ١57 /١‏ . 

( انظر : الجامع الصغير ‏ لمحمد بن الحسن الشيباني صفحة 194 ۸٠‏ وتحفة الفقهاء 

للسمرقندي 157-1١١١ /١‏ . والهداية شرح بداية المبتدي ‏ للمرغيناني /١‏ 5-10" . 


. ٠١۳-۱۲۲ /۱ تحفة الفقهاء‎ )٤( 
. ۳٠_۳١ /١ الهداية شرح بداية المبتدي  للمرغيناني‎ )6( 
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وعند المالكية لا فرق بين القليل والكثير إلا لدم ق فيعفى دون درهم منه 
مطلقا 209 

ل يل 
يحتمل العفو لأن الآصل عدم الكثرة » ويحتمل المؤاخذة لأن الأصل 


.29 وجو بالإزالةإلا فيا تحققت قلته‎ ٠ 


النوع الثاني : 
أن يكون المحظور محرما لكسبه ‏ لا أنه حرام في عينه . 
ومثاله اميا سر اي ركه . وهو نوعال : 
النوع الأول : ما لا يمكن فيه التمييز ولا يخلو هذا الدوع من أن يكون 
ضور أو غر ضور 
ويترتب على هذا وجود أربعة أصناف : 
الصنف الأول : 
ميتة بمذكاة . ولو اختلطت أخته من الرضاع بعشر نسوة . ولو تزوج إحدى 
الأحتين ” ثم التبس عليه أي ترز . فهذه كلها شبهة يجب اجتناا 
بالإجماع 9 
ووجه ذلك : أنه لا حال للاجتهاد والعلامات في هذاء وأنه إذا اختلط 
)١(‏ مواهب الجليل من أدلة خليل ‏ للشنقيطي ”8/١‏ . وانظر : بداية المجتهد ‏ لابن رشد 
١‏ . ) 
(0) انظر : الأشباه والنظائر ‏ لابن الوكيل ١57 /١‏ . 


(0) انظر : المنثور في القواعد ‏ للزركشي 178/١‏ . 
(5) إحياء علوم الدين ‏ للغزالي /۲Y‏ . 


18 


الحلال المحصور بالحرام المحصور صارت الجملة كالشىء الواحدء فتقابل 
فيه يقين التحريم والتحليل . 

ولا فرق في هذا بين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بمحرم ‏ كا لو أوقع 
الطلاق على إحدى زوجتين ونسی أمهها طلق . أو يختلط قبل الاستحلال. 
كا لو اختلطت رضيعة بأجنبية فأراد نكاح واحدة . 

ووجه الاحتياط في هذه المسائل واضح . وهو أن يقين التحريم قابل 
يقين الحل » وجانب ال حظر أغلب في نظر الشرع » فلذلك ترجّم 29 . 

الصنف الثاني : 

أن يختلط حلال محصور بحرام غير محصور . ومثال ذلك إذا اختلطت 
زوجته بنساء . ولا يخفى أن وجوب الاجتناب أولى . وهذا لا حلاف فيه 
بين العلماء . قال النووي : « قال أصحابنا : إذا اختلطت زوجته بنساء 
واشتبهت ل يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد ‏ بلا خلاف . سواء كن 
ماء والاجتهاد خلاف الاحتياط ) 29 , 

الصنف الثالث : 


أن يختلط حرام حصور بحلال غير محصور . ومثال ذلك لو اختلطت 
أخته من الرضاع بنساء بلد كبير » فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل 
البلد» بل له أن ينكح من شاء منهن . 





(۱) انظر : إحياء علوم الدين ‏ للغزالي / 6 . 
() المجموع شرح المهذب -للنووي Yto_6€/|‏ : 


۱۷۹ 


قال ابن تيمية : « إذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ينحصر » 
كاختلاط أخته بأهل البلد » واختلاط الميتة والمغصوب بأهل بلدة » لم 
يوجب ذلك تحريم مافي البلد » ى| إذا اختلطت الأحت بالأجنبية ‏ 
والمذكى بال ميت » فهذا القدر ال مذكور لا يوجب تحريم ذبائحهم المجهولة 
الحال » ۳ ) 
- وكون اختلاط الحرام المحصور بالحلال غير المحصور لا يوجب اجتنابه 
أمر متفق عليه بين العلماء ؛ قال الجويني : « الصيود مباحة » وليس ها 
نباية » فلو اختلط بها صيود تملوكة » والتبس الأمر » فما من صيد يقتنصه 
المرء إلا ويجوز أن يكون ما احتوت عليه يده الصيد المملوك , ثم اتفق 
العلماء على أن الاصطياد لا يحرم » لأآن ما يحل من الصيود غير متناه. 
والمختلط به عصور متناه ¢ 7 


وقال ابن تيمية : « إن كثيراً من الناس يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا 
اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع » فهذا خطا» وإنا تورّع بعض 
العلماء فيه| إذا كانت قليلة » وأما مع الكثرة فم أعلم فيه نزاعا » 7" . 

وقال النووي : « إذا حصل في السوق أحمال طعام مغصوب واشتراها 
أهل السوق فلا يجب السؤال على من يشتري من تلك السوق إلا أن يظهر 
أن أكثر ما في أيديهم حرام فيجب السؤال » وما لم يكن الأكثر حراماً فيكون 
التفتيش ورعاً » لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم لم يمتنعوا من الشراء من 


. ۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 0٨١ للجويني : صقحة‎  يئايغلا‎ 0 
. ۳۲۱ /۲۹ مجموع الفتاوی‎ »( 


۸۰۹ 


الأسواق » وكانوا لايسألون في كل عقد » وإن| نقل السؤال عن بعضهم في 
تعض الاخروال ل کات . 

قال الزركشي : ١‏ ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة جاز له الإقدام 
عملاً بالأصل مع كون الحرام منغمراً » 29. 

وقال العز بن عبد السلام 57011 
رجحت . على ما تمحضت مفسدته أو رجحت ء فإن غلى ما تمقحضت 
مصلحته » كا لو اختلطت أخته من الرضاع بأهل بلده» أو درهم غرم 
بدراهم بلد » أو شاة محرمة بشاة بلدء فذاك حلال بين . و إن غلب ما 
مخضت مفسدته » کا لو اختلط درهم حلال بألف حرام » أو شاة حلال 
بألف حرام » فحرام بين . وكذلك إن اختلط العدد اليسير بمثله. 
كاختلاط ثلاثة أثواب طاهرة بثلاثة أثواب نجسة . وإن اختلط عدد كثير 
بعدد كثير » ى) لو اختلط حام بلد ملوك بحام بلد مباح » فقد اختلف في 
تحريمه . وكلما كثر الحلال خفت الورع » وكلما كثر الحرام تأكد الورع . 
والرجوع في ذلك إلى ما يجده المكلف من نفسه » وقد قال يي : ( دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك )» ” 


وقال ابن تيمية : « ولو ألقي في دجلة الدم والميتة ولحم الخنزير وكل 
٠‏ ۰ م ٤‏ 
حرام في الوجود لم يحرم صيدها ول تحرم » ٠‏ . 


. 3737/9 للنووي‎  عومجملا‎ )١( 

() المنثور في القواعد ‏ للزركشي ١77//١‏ . 

() شجرة المعارف والأحوال ‏ للعز بن عبد السلام صفحة 77؛ . والحديث قد سبق تخريجه 
صمحة ٦‏ ۸. 


. ۳٠۳/۲۹ مجموع الفتاوی‎ )٤( 





۸۱ 


يجوز أن يعلل بكثرة الحلال » إذ يلزم عليه أن يجوز النكاح إذا اختلطت 
واحدة حرام بتسع حلال » ولا قائل به » بل العلة الغلبة والحاجة جميعاًء إذ 
كل من ضاع له رضيع أو قريب أو محرم بمصاهرة أو سبب من الأسباب . 
فلايمكن أن يسدّ عليه باب النكاح , وكذلك من علم أن مال الدنيا 
خالطه حرام قطعاً لا يلزمه ترك الشراء والأكل » فإن ذلك حرج » وما في 
a‏ ظ 

ودليل ذلك أنه لما سرق في زمان النبي ية مجن » وغل واحد من 
الغنيمة عباءة "2 ؛ ل يمتنع أحد من شراء المجان والعباء في الدنيا . 


وأما الاحتياط لهذا الصنف فقد قال الزركشي : إن الورع في هذا المجال 
لاشك فيه 9 ؟ . وقول الزركشى هذا محمول على إذا ما أمكنه الانتقال إلى ما ٠‏ 
لااختلاط فيه قطعاً» فإنه قد لمح له في أثناء الكلام على اختلاط المحرم 
بنساء نسوة كبيرة . وذكر الخطابي أن تركه ليس من الورع بل وسواس 7" . 


(١)انظر‏ : إحياء علوم الدين -للغزالي ۲/ ۸۳٠‏ . 

(۲) عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : « قطع النبي صل الله عليه وسلم يد سارق في محن ثمنه 
ثلاثة دارهم » أخرجه البخاري رقم 71,7465 إلى رقم 1۷۹۸ في كتاب الحدود » باب قول الله 
تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي)) . وأخرجه مسلم رقم ١185‏ في كتاب الحدود . 
باب حد السرقة ونصاما . 

(۳) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنها - قال : « كان على ثقل النبي صل الله عليه وسلم رجل 
يقال له كركرة » فمات » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو في النار» فذهبوا ينظرون إليه 
فوجدوا عباءة قد غلّها » أخرجه البخاري رقم ۳٠۷٤‏ في كتاب الجهاد والسير » باب القليل 
من الغلول . ) 

(6) المنثور في القواعد -للزركشي ٠١١/١‏ . 

| (0) المرجع نفسه . 


A۲ 


وكذا قال الخزالي : « اجتناب هذا من ورع الموسوسين » إذ لم ينقل ذلك عن 
رسول الله يي » ولا عن أحد من الصحابة » ولا يتصور الوفاء به في ملة من 
الملل » ولا في عصر من الأعصار » . 

الصنف الرابع 

أن يختلط حرام غير حصور بحلال غبر محصور . ومثشال ذلك : 
اختلاط الأموال المحرّمة بالأموال المباحة في الأزمان الحاضرة » كمعاملة من 
في ماله حلال وحرام من الربا وبيع المحرمات ونحوها . 

فلا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيء بعينه » لاحتمال أنه حرام أو أنه 
حلال » إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من ا حرام ؛ »> کمن علم 
أن البائع من اللصوص الذين يسرقون الأمتعة ثم يبيعونها . فإن م يكن في 


العين علامة تدل على أنه من الحرا م» فتركه ورع » وأخذه حلال لا يفسّق 
7 
به أكله 


ودليل ذلك ما علم في زمن النبي يَكِِ والخلفاء الراشدين بعده من 
أخذهم الجزية من أهل الكتاب مع علمهم بأنهم يتعاملون بالربا ويبيعون 
e‏ 
نهم يأكلون أموال الناس بالباطل » قال تعالى :9 وأخذهم الربا وقد نهوا 
ا أموال النناس بالباطل € ٠‏ وأخبر أنهم يأكلون السحت قال 
تعالى : # أكالون للسحت ‏ © ومعلوم أن أموال أهل الكتاب من المرا: 





(۱) انظر : إحياء علوم الدين ‏ للغزالي ؟/ 875 . 

(۲) انظر : إحیاء علوم الدین - للغزالی ۸۳۷-۸۳١/۲‏ . 
(۳) سورة النساء »الآية ٠١١‏ . 

. ٤١ سورة المائدة »الآية‎ )٤( 


A1 


مختلطة مع ما في أيديهم من الحلال » ولا يعلم الحرام بعينه » ومع ذلك 
أمرنا الله بأخذ الجزية منهم قال تعالى : 8 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4# 7 » ولا يأمرنا الله 
الااعدها قا لناء 


ثم إنه لو فتح هذا الياب لأسيل باب E‏ العام » 
إذ الفسق يغلب على الناس » ويتساهلون بسببه في شروط الشرع في 
العقود» ويؤدي ذلك لا محالة إلى الاختلاط 7" . 

فالاحتياط لهذا الصنف من الاختلاط غير مشروع . قال الغزالي : « ومن 
أوجب مالم يوجبه السلف الصالح » وزعم أنه تفطن من الشرع مالم 
يتفطنوا له فهو موسوس مختل العقل » '' 

ولكن يقال : إذا كثر الحرام كان الورع مشروعاً . وهكذا كلما كثر الحرام 
تأكد الورع » وكلما كثر الحلال خف الورع 4" . 

تحديد العدد المحصور وغير المحصور : 

5 i E OP 
وقد قال الغزالي ا‎ : 


) . 79 سورة التوبة »الآية‎ )١( 

(۲) انظر : إحیاء علوم الدین - للغزالي ۲/ ۸۳۸-۸۳۷ ۰ والقواعد ‏ لابن رجب ۳۹۷ /71/1ء 
والآداب الشرعية - لابن مفلح ٥٠۲-٤۹٦/۱‏ . 

(۳) إحیاء علوم الدین ۲/ ۸۳۷ . ) 

(6) انظر : شجرة المعارف والأحوال ‏ للعز بن عبد السلام صفحة 155 . 

(5) الأشباه والنظائر ‏ للسيوطي صفحة ۲٠۳‏ . 


١/0: 


بالتقريب » فنقول : كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد لعسر على الناظر 
عددهم بمجرد النظر » كالألف والألفين » فهو غير حصور . وما سهل › 
كالعشرة والعشرين › فهو حصور . وبين الطرفين أوساط متشاة تلحق 
بأحد الطرفين بالظنّ » وما وقع الشك فيه استفتى في القلب » . 

وقال الجوينى : « المحصور ما سهل على الآحاد عدّه دون الولاة» " 
يضبط ال مكلف أطرافه وحدوده . وقيل : مالم يكن للمكلف ارتكاب جميع 

النوع الثاني : 

ما يمكن فيه التمييز : فإنه يخرج عين الحرام . فإذا كان الحرام المختلط 
بالحلال غير مستهلك وأمكن تمييزه وجب . كا لو اختلط درهم حرام 

5 ا ت ٤‏ 

بدرهم حلال » فيحرم التصرّف فيهم| حتى يميّزه 47 . 

وتما يعدّ ميّزاً ما كان له نظير أو مثل » فإذا كان الحرام لا يقصد عينه : 
كالنقود أخرج نظيره . 

قال ابن القيم : ١‏ إذا خالط هذا المحظور الحلال ؛ فإنه لا يوجب 
اجتنات الحلال ولا تحريمه البتة » وإنما يخرج مقدار الحرام ويحل له الباقي 
بلا كراهة » سواء ء كان المخرّج عين الحرام بكب pO‏ 


(1) إحياء علوم الدين - للغزالي ۲/ ۸۳٠‏ . 
(۲) الغيائى ‏ للجوينى صفحة 60١‏ . 
0 انظر : الحيدري صفحة ۱۷١ » ١1/5‏ . 


(6) انظر : المتثور في القواعد ‏ للزركشي ١7/١‏ . 


A0 


بذات المحظور وجوهره » وإنا تعلق بجهة الكسب فيه فإذا خرج نظيره 
من كل وجه لم يبق لتحريم ماعداه معنى . وقال : هذا هو الصحيح في هذا 
النوع » ولا تقوم مصالح الخلق إلا به » . 

وقال السيوطي : « وفي فتاوى ابن الصلاح : لو اختلط درهم حلال 
بدراهم حرام » ولم يتميز : فطريقه: أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة. 
ويتصرف بي الباقي » والذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه » وإلا تصدّق 
به عنه . وذكر مثل ذلك النووي ») 7" . ؤ 

وإن كان مثلياً أخرج مثله » كاختلاط الحنطة المملوكة بالحنطة 
المغصوبة؛ أو الزيت المملوك بالزيت المغصوب » ولم يمكن تمييزه . قال 
النووي : اتفق أصحابنا » ونصوص الشافعي على مثله . فيا إذا غصب 
E‏ ا لدم الا ارسيو 
الباقي للغاصب ) 

وف المدونة : ١‏ أرأيت إن اغتصبت من رجل حنطة ومن آخر شعيراً 
فخلطتهما » ماعن ؟ قال : عليك حنطة مشل الحنطة لصاحب الحنطة ء 
وشعير مثل الشعير لصاحب الشعير » 8). 

وقال ابن تيمية : ١‏ لو غصب الرجل دراهم أو دنانير أو دقيقاً أو 
حنطة أو خبزا » وخلط ذلك بماله ؛ لم يحرم الجميع » لا على هذا ء ولا على 


هذا|) © 


(۱) بدائع الفوائد - لابن القیم ۳/ ۲١۷‏ . 

(۲) الأشباه والنظائر - للسيوطي صفحة ١ه‏ وانظر : المنثور في القواعد ‏ للزركشي ١79/١‏ . 
(۳) انظر : المنثور في القواعد - للزرکشی ٠۲۹/۱‏ . 

(9)المدونةە/ £ 

() مجموع الفتاوی ۲۹/ ۳۲۰ . 


۱۸٦ 


الغاصب تخليصه ورده » وأجرة ذلك عليه » وإن خلطه بط لا يتميّر كزيت 
أو حنطة بمثلهاء لزم الغاصب مثلهاء لأنه مثلٍ » فيجب مثل مكيله '. 
فهذه المسائل لايفتى فيها بحرمة جميع المال لأجل الاحتياط . قال 
النووي : فأما ما يقوله العوام : إن اختلاط ماله بغيره يحرّمه ؛ فباطل لا 
فالقسم الثاني لا يدخله الاحتياط الواجب » ولكن هل يشرع الاحتياط 
فيه . إن كان ال مال المختلط قليلا فتورّع فلا بأس بذلك. والورع 
5 03 
قال ابن تيمية : « إن كثيراً من الناس يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا 
اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع » فهذا خطأ » وإن| تورّع بعض 
العلماء في إذا كانت قليلة » وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعا » ““. 
ولأحمد أن المال المختلط لو كان قليلاً وجب عليه اجتنابه كله ؛ قال 
الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه : إن كان المال كثيراً أخرج منه 
قدر الحرام وتصرّف في الباقي » وإن كان المال قليلا اجتنبه كله . 


. 947/6 انظر : الروض المربع  للبهوتي  مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

() انظر : الأشباه والنظائر صفحة 5١١‏ . والمنثور في القواعد -للزرکشی ۱۲۹/۱ . 
(۳) انظر : إحياء علوم الدين -للغزالي ۲/ ۸٩١‏ . ا 

. 77١/79 مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(6) انظر : جامع العلوم والحكم ‏ لابن رجب صفحة ٠١‏ . 


AY 


الاحتياط لاشتباه المباح بالمحظور 


تعر يف الاشتاه : 
الاشتباه في اللغة ا مصدر (اشتبه) ( يقال 1 تشابه الان ( واشتبها 1 
أشبه كل واحد منه الآخر . والشّبْه والشَّبَهِ والشّبيه: المثل . واجمع أشباه. 
وأشبه الشيء الشيء : ماثله . 
الات م الأضور ‏ التكالاف.. والشبانياف: الما نادت . 
والشبهة : الالتباس . وأمور مشتبهة ومشبّهة : مشكلة يُشبه بعضها 
: 01 
قال الراغب : « الشَّبّْه والشّبّه والشّبيه : حقيقتها في الم ثلة من جهة 
الكيفية » كاللون والطعم » وكالعدالة والظلم )20 
هذا وليس للاشتباه تعريف خاص عند الفقهاء . 
الفرق بين الاشتباه والالتباس : 
الالنياس: فى اللقة : الإإشكال هال الس لامر ا 
والاشتباه وال لعياسن بمعلى واحد عند بعص العلاء ¢ قال الفيومى 1 
(١)انظر‏ : لسان العرب ‏ لابن منظور مادة (شبه) 007/177 - 5 00 » والمصباح المنير ‏ للفيوم 
مادة (شبه) صفحة ١١0‏ . 


(9) المفردات 'مادة لأشبه) صفحة 4486 . 
(9) المصباح المنير للفيومي مادة (لبس) صفحة ٠١59‏ 1 


۸۹ 


(اشتبهت انورو ايت : التبست فلم تتميز ولم تظهر » ومنه انشقيت 
القبلة ونحوها 5 والاشتباه 1 الالتباس ( 00 فساو بین الاشتباه 
والالتباس . 

وفرّق بينههما أخرون كالدسوقى حيث قال : « الاشتباه معه دليل ‏ أي 
يرجح أحد الاحتما لين والالتباس لا دليل معه » ١”‏ 

حكم العمل عند اشتباه المباح بالمحظور : 

إذا اشتبه المباح بالمحظور وجب اجتتناب المشتبه » لأن الوصول إليه 
غير ممكن . ولذلك قال ابن السبكي : « الاشتباه يقتضى التحريم ) ۳ 

وقال ابن تيمية : ( إذااشتبه الحلال بالحرام اجتنبه| » لأنه إذا 
استعملهما لزم استعمال الحرام قطعاً » وذلك لا جوز » فهو بمنزلة اختلاط 
ال ال إذا ظهرت بالماء » وإن 
ا١‏ © 

ثم إن المشتبه ا 

أولاً ‏ اشتباه المباح بالمحظور وله بدل : 

إذا اشتبه المباح بالمحظور » وله بدل » انتقل إلى البدل وترك المشتبه . 
)١(‏ المصباح المنير مادة (شبه) صفحة ١١5‏ . 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 87 . 


() الإبهاج في شرح المنهاج ‏ لابن السبكي ١١5/١‏ . 
(5) مجموع الفتاوى 757/7١‏ . 


۱۹۰ 


ومن أمثلة ذلك أنه إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس انتقل إلى بدله » وهو 
التيمم . ولكن هل يشترط التحري أم يذهب المكلف إلى البدل ؛ فيه 
ينتقل إلى البدل وهو التيمم » وهو قول أكثر أصحابه '. 

وذهب الشافعية إلى أنه يتحرّى فيهما » فا غلب على ظنه طهارته منهما 
توضاً به لانشن اسنات الصلاة يمكن التوصل إليه بالاستدلال ( 
فيجاز له التجدياد فيه غتد الاقتشاة فيه كالقل 479 

وذهب الحنفية إلى أنه إن كثر عدد الطاهرات تحرّى و إلا فلا 29 . 


وجعل ابن نجيم حالة كون الأواني الطاهرة أكثر من الأواني النجسة 
مستثنى من قاعدة العمل بالاحتياط » حيث قال : « الاجتهاد في الأواني إذا 
كان بعضها طاهراً وبعضها نجساً » والأقل نجس . فالتحري جائز ويريق 
ما غلب على ظنه أنه نجس مع أن الاحتياط أنه يريق ق الكل ويتيمم » کا 
إذا كان الأقل طاهراً عملاً بالأغلب فيهما » 29. 


وأما المالكية فقد ذكر الحطاب في هذه المسألة خمسة أقوال أصحها 
عندهم أنه يتوضأ ويصى بعدد النجس مع زيادة إناء 20 


)١(‏ انظر : مختصر الخرقي صفحة ١١‏ » والمغني ‏ لابن قدامة 5١-5٠ /١‏ » وشرح الزركشي على 
مختصر الخرقي ٠١۰-۱٤۹/۱‏ . 

(۲) المهذب - للشيرازي ٠٤ /١‏ » وروضة الطالبين ‏ للنووي ٠١ /١‏ ونهاية المحتاج ارقي 
.۷4_-N!‏ 

(۳) الأصل _ للشيباني 7/ 74 . والمبسوط ‏ للسرخسي ٠ ۲١٠/٠١‏ والبحر الرائق ‏ لابن نجيم 
۱-۰/۱ . 

() الأشباه والنظائر صفحة ١١١‏ . 

(5) مواهب الحليل 177-١7١ /١‏ » وانظر : الذخيرة ‏ للقرافي ۱/ ٠۷١-٠٠۹۷‏ . 


١4١ 


والراجح عدم جواز التحري » ووجوب العدول إلى التيمم » وذلك 
لتعارض يقين الطهارة مع يقين النجاسة فلم يبق حكم . وقد قال بلا : 
(دع ما يريبك إلى ما يريبك ) "2 . فالانتقال إلى البدل هو الاحتياط بعينه . 
فالتحري أو تكرار الوضوء بالنجس وزيادة إناء قد يوقع المكلف في المنهي 
عنه » والاحتياط ترك ذلك كله خشية الوقوع في المنهى عنه وهو استعمال 
اا 

وأما قياس اشتباه الطاهر بالنجس على الاشتباه في القبلة فغير صحيح › 
لآن القبلة لا بدل طا فلا بد من الاجتهاد . وماذكروه من تكرار الوضوء 
بعدد النجس وزيادة إناء يوقع في الحرج المرفوع عن هذه الأمة . ١‏ 
أجنبيات محصورات فلا اجتهاد ويعدل إلى غيرهن "'. 

قال ابن نجيم : « لو اشتبه محرمة بأجنبيات محصورات لم يحل ) 

وقال البهوتي : « وإن اشتبهت أخته أو نحوها من محارمه بأجنبية أو 
أجنبيات لم يتحر للنكاح منهن » وكفٌ عنهن احتياطاً للحظر » . 

قال النووي : « قال أصحابنا : إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم 
جز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد » بلا خلاف » سواء كن محصورات أو 
غير محصورات . لأن الأصل التحريم » والأبضاع يحتاط لماء والاجتهاد 


(£) 


(1) المغني - لابن قدامة ٦۲-٠١ /١‏ » والمجموع شرح المهذب -للنووي ۱۸١/١‏ . 
(۲) سبق خر جه صفحة ۸٦‏ . 

(۳) انظر : الشرح الکبیر -للرافعي ۲۷۹/۱ . 

(5) الأشباه والنظائر صفحة ٠١9‏ . 

. ۹/۱ كشاف القناع‎ )٥( 


۹۲ 


حلاف الاحتياط » ". 

ووجه دخحول هذه المسائل وأمثاها في العمل بالاحتياط أنه قد تعذر 
الوصول إلى المباح فوجب الكف والاجتناب والعدول إلى ما لاريبة فيه 
ولاشبهة 3 وهو مما لا تقتضي الضرورة تناوله لوجود بدله : 


قال الزركشي الحنبلي : «وبالجملة إذا اشتبه طاهر بنجس ... فإنه لا 
خلاف في المذهب أنه يعدل إلى التيمم » ولا يتحرى » لقوله كك : ( دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك) ٠”‏ ولأنه اشتبه المباح با لمحظور فيا لا تبيحه 


الضرورة » أشبه اشكناه أخخته اة او كا ( 


وهذه المسألة وأمثاها تعلق واضح بقاعدة مشهورة عند الأصوليين › 
وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » ومالا يتم ترك الحرام إلا 
به فهو واجب . وقد قال الكاساني : « الأحذ بالاحتياط عند الاشتباه 
واجب » » ولذلك يرد ذكر بعض هذه المسائل تحت هذه القاعدة 
الأصولية . ويتضح ذلك بالأمثلة التالية : 


١‏ - لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا » على معنى أنه يجب عليه 
الكف عنهن| 22. 


- وانظر : غاية البيان شرح زبد رسلان‎ » 550-7545 /١ المجموع شرح المهذب _ للنووي‎ )١( 
21١7 5 /١ للرمل صفحة 77 . وانظر أمثلة أخرى في : الاستغناء في الفرق والاستثناء  للبكري‎ 
. ۲۸۰۰۱۹۰ /۱ والشرح الکبیر -للرافعي‎ 

(۲) سبق رجه صفحة ۸1. ٠‏ 
(۳) شرح الزرکشی على ختصر الخرقي ٠٠١-۱٤۹/۱‏ . 
)٤(‏ بدائع الصنائع ۲۷/١‏ . 
(0) انظر : المنهاج للبيضاوي ١١5/١‏ . 


1۹۲۳ 


قال ابن السبكي : « أما الأجنبية فواضح . وأما المنكوحة فلاشتباهها 
بالأجنبية» فالكف عنهم| هو طريق حصول العلم بالكف عن الأجنبية»27. 

فهذا الاحتياط الواجب هنا عّد الاشتباه قريب من القاعدة الأصولية : 
ما e‏ 


-إذا قال : إحداك| طالق » حرمتا تغليباً للحرمة » والله تعالى يعلم أنه 
er‏ 0 


قال ابن السبككي : 3 إذا قال : إحسداكيا طالقء ول ينو إحداهاعل 
التعيين ؛ حرمت الزوجتان عليه إلى حين التعيين » لأن كل واحدة منهما 
٠ 0 E‏ وإذا اجتمع 
ور وديم اد 


السبكي ذا حا نامر الصيود الناخلة نحت قاغدة ها لايع الواجب 
220 
إلابه 


قال الكاساني وان تزيا أضيناقه النجاسة وهي كشثرة فجفت ٠‏ 
وذهب أثرها وخفي مكانها غسل جميع الثوب » وكذا لو أصابت أحد 
الكمين ولا يدري أيهها غسل جميعهم » وكذا إذا راثت البقرة أو بالت في 
الكديس ولا يدري مكانه غسل الكل احتياطا » 29 . 


. ۱۱٤/۱ الإبهاج في شرح المنهاج  لابن السبكي‎ )١( 
. ١١5/١ المنهاج للبيضاوي‎ ( 

( الإ ماج في شرح المنهاج ‏ لابن السبكي ۱/۱ . 
(5) المرجع نفسه ١١8/١‏ . 

(0) بدائع الصنائع 8١/1١‏ . 


۹٤ 


وف المدونة : « قال مالك في الشوب يصيبه البول أو الاحتلام فيحصى 
موضعه ولا يعرفه » قال : يغسله كله ) 200 


قال الحطاب في تعليل ذلك : « لأنه لما تحقق إصابة النجاسة وجب 


غسلهاء ولمالم يتميّر موضعها تعيّن غسل الجميع » لأنه لا يتحقق زواها إلا 
لا 


هاا یش فا ان لكي ق ع ها الضيورة واخلة يت 
قاعدة ما لأ يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وقال الشافعي في «الأم) : «وكل ما أصاب الثوب من غائط رطب أو 
بول أو دم أو خمر أو محرم ما كان استيقنه صاحبه أو أدرك طرفه أو لم يدركه 
فعليه غسله » وإن أشكل عليه موضعه لم يجزه إلا غسل الثوب كله )227 . 


وقال الخرقي : ١‏ إذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى 
ينيقن أن الغسل قد أتى عل النجاسة» '. 

قال ابن قدامة : « إن النجاسة إذا خفيت في بدن أو ثوب وأراد الصلاة 
فيه لم يجز له ذلك حتى يتيقن زواها » ولا يتيقن ذلك حتى يغسل كل محل 
يحتمل أن تكون النجاسة أصابته » فإن لم يعلم جهتها من الشوب غسله 
كله» وإن علمها في إحدى جهتيه غسل تلك الجهة كلها » ”2 . 


. 77/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) مواهب الحلیل 50/١‏ . 

(۳) الأم ٠١ /١‏ . وانظر : المهذب -للشيرازي /١‏ 1۸ 

(4) مختصر الخرقي صفحة 4 7 . وانظر : ا مغني - لابن قدامة ۲/ ۸٦-۸0‏ . 
() المغني ۱/ .۷۳١‏ 


١ 


ثانياً ‏ اشتباه المباح بالمحظور ولیس له بدل : 


إذا اشتبه المباح بالمحظور . وليس له بدل فلا يخلو أن تكون الضرورة 
داعية إليه » أولا تكون . فإن دعت الضرورة إليه اجتهد 2 المباح » واتقى 


الله ما استطاع . 
قال محمد بن الحسن الشيباني : «التحرّي يجوز في كل ما جازت فيه 
الضرورة)217. 
وإِنذلم تكن الضرورة داعية إليه لم يجز تناوله » وعليه فلا يجوز فيه 
التحدي 217 . 
قال ابن القيم : ١‏ ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه . 
ومالاتبيحه الضرورة أ » 7" . 


ومثال ذلك إدا اشتبه الماء الطاهر بالنجس . واضطرٌ للشرب ولا يوجد 
عنده غيرهما » اجتهد في أحدهما وشربه . ولو اشتبهت عليه ميتة بمذكاة . 
واضطرٌ للأكل ولا يوجد غيرهما » اجتهد في إحداهما » وأكل . 

قال البهوت : ١‏ السو و 
الموج برل الا ERE‏ 
ليس بمضطرٌ > کا لو اشتبهت أخته بأجنسات » (° ) 

وكذلك لو اشتبيثغلية القرلة 57 

.75 /7 الأصل‎ )١( 


(1) انظر : بدائع الصنائع ‏ للكاساني 5/ 7١8١‏ . 


(۳) بدائع الفواتد ‏ لابن القيم 78/5 . 
)٤(‏ کشاف القناع ۲/ ۱۹۸-۱۹۷ . 
(0) انظر : المغني في أصول الفقه ‏ للخبازي صفحة ۲۲٠‏ . 


١05 


فهذه المسائل وأمثالها يباح فيها تناول المشتبه لعدم وجود البدل» أ أى 
الضرورة داعية للها » سواء كان ذلك لحفظ الضروريات » كا ين 
ل بالكل والشرب » أو كان لتحقيق شرط من شروط العبادة كي| سق 
86 قدر جهده في ار الثوب الذي يغلب عل طن طهارته س 
صلاة واحدة فحسب في ثوب واحد . 

وقال ابن القاسم : يجب عليه أن يصلى في كل ثوب مرة » حتى يتأكد أنه 
صلى في ثوب طاهر .'١'‏ 

وقال أبو داود : ( سمعت أحمد سئل عن رجل له ثوبان أحدهما نجس 
ل يدري أيهم ؛ قال : من الناس من يقول : يصلي مرتين في كل واحد مرة 
إذا ل يجد غيرهما فيكون قد صلى في النظيف مرة » 7" . 

وهذا شبيه بها رُوي عن ابن عمر وأبي هريرة في الثوب تصيبه جنابة فلا 
يعرف موضعه يغسل الثوب كله ". 
يعرفه ؛ قال : يغسله كله 2149 . 


وهو شبيه ‏ أيضاً ‏ بمسألة وجوب الصلوات الخمس على من ترك 
واحدة ونسبى عينها َ عند من يقول لق 9 

. ١69/١ مواهب الحليل  للخطات‎ )١( 

. 4١ مسائل الإمام أحمد- لأ داود صفحة‎ )١( 

(") المدونة الكبرى /١‏ 77-77 . 

(8)المرجع نفسة 5511 

(6) الإمباج في شرح المنهاج ‏ لابن السبكي ١١5 /١‏ . 


۹۷ 


وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأخمر ا 


قال السرخسي : « من تذكر فائتة لا يدري أيها هي من صلوات اليوم أو 
الليلة ؛ فعليه صلاة يوم وليلة احتياطاً » 7" . 

وقال ابن عبد الير اواو اا ا ا ا 
وليلة مس صلوات ») 9) 

SS 1‏ 
صلى الصلوات الخمس » ينوي بكل واحدة منهن الصلاة الفائتة له » 29 . 

وقال ابن قدامة : ١‏ وو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها » لزمه س 
ا 

التحري : 

التحري في اللغة : هو الطلب والابتغاء ‏ يقال : فلان يتحرّى : أي 
يتوخى ويقصد . وتحرّى فلان بالمكان : أي تمكث . ومنه قوله تعالى : 
#فأولئك تحروا رشدأ # "' : أي توخوا وعمدوا 29 . والتحرّي والاجتهاد 


- ومواهب الجليل‎ ٠۳٠٠ /١ انظر : البحر الرائق  لابن نجيم ”/ 41 » وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
“۸٦/۱ والأم للشافعي‎ ۲٠۹۸/١ والشرح الكبير للدردير‎ » 177/١ للحطاب‎ 
»ء والمغنى  لابن قدامة‎ ١١7/١ وروضة الطالبين  للنووي‎ » ٠٤ /١ والمهذب - للشيرازي‎ 
٠ . 577/١ ولإنصاف_للمرداوي‎ 0 0١ 

. ۲٤١/١ المہسوط‎ )۲( 

() الكافي في فقه أهل المدينة /١‏ 776 . 
(٤(‏ الأم -للشافعي 85/١‏ 

. 5557/١ المغنى‎ )6( 

(1) سورة الجن »الآية ٠١‏ . 

. 7١١/5 للجوهري‎  حاحصلا‎ )/( 


۹۸ 


والتأخي بمعنى » وهو طلب الأحرى » وهو الصواب 00 
الأمرين وأولاهما بالصواب » ". 


ها وا الكو حاف ارف ا 


وجوبه والتباس جوانبه » ". 


وقال السرخسى : «التحري في الشريعة عبارة عن طلب الشىء بغالب 
الرأى عند تعدر الوقوف عل اة . 


والتحري والتوخي والاجتهاد كلها بمعنى واحد ى) سبق ذكره » إلا أن 
لفظ التوخى يستعمل في المعاملات والتحري في العبادات 20 . 


قال : « وهو دليل يتوصل به إلى طرف العلم » و إن كان لا يتوصل به إلى 


ما يوجب حقيقة » "2. 
وقد جعل التحرّي حجة حال الاشتباه وفقد الآدلة » لضرورة العجز عن 
الوصول إلى المتحرى عنه » وحكمه وقوع العمل صواباً في الشرع 9" . 


5 47" تحرير التنبيه  للنووي صفحة 77-75 . وانظر : جامع الأصول  لابن الأثير ه/‎ )١( 
. 5١ /١ وكشاف القناع_للبهوتي‎ 

(۲) معام السنن ٦۲۷/١‏ . 

() طلبة الطلبة ‏ للنسفي صفحة 4١‏ . 

() المسوطة للسرعدى 1۸6 

6 

. ۱۸۹-۱۸٩ /۱١ المرجع نفسه‎ )1( 

(۷) انظر : الفتاوى اهندية /٩‏ ۳۸۲ . 


۱۹۹ 


. ١ » اللأدلة‎ 

والتحري سائغ في الأقوال والأعمال 7" . 

وأما شرط جواز التحري فهو فقد سائر الأدلة حال اشتباه المطلوب » 
اا ی ب ا ا 
عن الوصول إليه 2"9. 

والأصل الذي قام عليه العمل بالتحرّي قوله ية : ( وإذا شك أحدكم 
SS‏ »ئم يسجد 
0 

وذكر السرخسي بعض الأدلة في جواز العمل بالتحري . | 
e |‏ ا 
a‏ 

› -عن عامر بن ربيعة أنه قال : كنا مع رسول الله بي في ليلة مظلمة‎ ١ 
فلم ندر أين القبلة » فصلى كل رجل منا على حياله » فلم) أصبحنا ذكرنا‎ 


)۱( بدائع الصنائع -للكاساني TVS‏ 

(۲) انظر : القواعد والفوائد الأصولية -للبعلى صفحة ۷ . 

(۳) انظر : الفتاوى الهندية ٠ ۳۳٠/١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم ١ ١‏ في كتا الصلاة » باب التوجه نحو القبلة حيس كان . وأخرجه 
مسلم رقم ٥۷۲‏ في كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له . من حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه . ْ 


. ١85-1١86 /١١ انظر : المبسوط‎ »6( 


ذلك لرسول الله» فنزل قول الله سبحانه لإفأين) تولوا فش وجه الله (23001. 
۲ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه - قال : کنا مع رسول الله ا في 
مسير أو سفر » فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة » فصلى كل رجل 
منا على حدة وجعل أحدنا بخط بين يديه لنعلم أمكنتنا» فذكرنا ذلك 
للنبي بيا فلم يأمرنا بالإعادة » وقال : قد أجزأت صلاتكم ) 9 . 
ومن أمثلة الاشتباه التي لا تكون الضرورة داعية إليها ما لو طلّق إحدى 
امرأتيه بعينها » ثم اشتبهت عليه بالأخرى . فقيل : يجب اعتزاهما ويوقف 





. ١١6 سورة البقرة »الآية‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي رقم ۲۹0۷ في كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة البقرة . وأخرجه ابن 
ماجه رقم ٠١٠١‏ في كتاب الصلاة ؛ باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم . وهذا الحديث 
شواهد وطرق يرتقي بها إلى الحسن . قال ابن كثير : «هذه الأسانيد فيها ضعف . ولعله يشد 
بعضها بعضاً» انظر تفسير ابن كثير /١‏ 71/46 . وإرواء الغليل - للألياني ۱/ ۳۲۲-۳۲۲ . 

(*) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 7١7/١‏ , والدارقطني في «سئنه» 77١/١‏ » والبيهققي في 
«السنن الكبرى» ؟/ ٠١‏ » وقال  :‏ تفرّد به محمد بن سالم ومحمد بن عبد الله العزرمي عن 
عطاء » وما ضعيفان » . 
وانظر هذه المسألة في : بدائع الصنائع ‏ للكاساني ۱۱۸/۱ ؛ وتبيين الحقائق ‏ للزيلعي 
١*١‏ . والفتاوی الهندية 587/05 , والشرح الكبير ‏ للدردير /١‏ 2771777 
والذخيرة ‏ للقرافي ٤۹۷ /١‏ » ومواهب الجليل للحطاب 508/١‏ , والمهذب _ للشيرازي 
۷9-١‏ وروضة الطالبين - للنووي 518/١‏ » ونهاية المحتاج ‏ للرمل 419/١‏ 477 , 
والمغني ‏ لابن قدامة 45١ ٠ 478/١‏ 407 » وكشاف القناع ‏ للبهوتي 701/١‏ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع - للكاساني 7717-7177 وحاشية الدسوقي ؟/ 726 ؟,. والمهذب _ 
للشيرازي ٠٠١-٠١١/٤‏ » وحاشية البجيرمي ۷۸/۳ والمغني ‏ لابن قدامة 1٠/1‏ 7- 
٤١‏ وبدائع الفوائد - لابن القيم ۳/ ٠ ۲٠١‏ والموسوعة الفقهية ٠٠١ /٤‏ . 


5١ 


وقيل : يقرع بينهما ى| لو أبهم الطلاق في واحدة . 
قال الخرقي: ١‏ إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة» 27 

وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع متردداً ين أصول تجتذبه كتحريم 
الرجل زوجته » فإن هذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة 
الكبرى وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها 7 . 

وأما الاشتباه الناشىء من الجهل بالشىء فمردّه إلى الأصل واستصحاب 
ا ل ك بجی م چ اچم ارد 
أو وثني أو مجوسي أو کتابي » او لبسه واحد من هؤلاء » أو صبي » فهو على 
الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة ". 

والاحتياط لأمور العبادة عند الاشتباه واجب » لأن يقين الأداء لاي إلا 
بالتأكد من تحقق جميع شروطها وأركاها . فالاحتياط للصلاة ‏ مثلاً ‏ 
اجيب ول المردغل نقين من آداتها إلا كوس طاهرهة التجاية: 
وموضع طاهر على حدودها » فيجتهد المصلي في حقيق تلك الشروط 0 

وإذا استطاع تحصيل اليقين ترك المشتبه » وقد ذهب بعض الشافعية إلى 
جواز التحري في المشتبه مع وجود اليقين . ظ 

قال الشيرازي La Nn‏ 
ففيه وجهان : أحدهما لا يتحرّى » لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين فلا 
يؤذى بالاجتهاد كا لمكي في القبلة . والثاني : أنه يتحرّى » لأنه يجوز إسقاط 


. 45 ختصر الخرقي صفحة‎ )١( 

)۲( جامع العلوم والحكم - لابن رجب صفحة 1 
() الأم ‏ للشافعي /١‏ 00 باب طهارة الثياب . 
(5) رأب الصدع ‏ لأحمد بن عيسى 177/١‏ . 


۹۲ 


الفرض بالطاهر في الظاهر مع القدرة على الطاهر بيقين ... » . 


انتخا ت د كةو اسع ال اطاه ن اط 0 


(1) المهذب _للشيرازي 0٥/١‏ . . 
(" المجموع شرح المهذب ‏ للنووي 718/١‏ . 


e 


المطلب الثالث 
الاحتياط للشك فى العين الواحدة : 
3 أم المحظ., ؟ 
هل هي من قسم المباح أم المحظور ' 
ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة » وإنما يعرض الشكٌ للمكلف 
بتعارض أمارتين فصاعداً عنده » فتصبر المسألة مشكوكاً فيها بالنسبة إليه . 
فهي م شكية عنده» وربا تكون ظنية لغيره أو له في وقت آاخر » و ن 
قطعية عند آخرين ¿ أو له في وقت آخر عند ظهور دليل قطعي فيها > فكون 
المسألة شكية أو ظنية أو قطعية ليس وصفا ثابتا لما ء بل هو أمر يعرض ا 
عند إضافتها إلى حكم المكلف 2١7‏ . 
ويشمل هذا المطلب تعريف الشك في اللغة والاصطلاح . والفرق بينه 
وبين ما يشا ېه من الألفاظ » وبيان أنواعه » وأسبابه » وبيان العمل حال 
الشك» ودخول الاحتياط في ذلك . 
المسألة الأولى -تعريف الشك : 
الك وال الراب 


وهو ني اصطلاح الأصوليين : « تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على 
الآحر 9" . 


. 77١/7 بدائع الفوائد - لابن القيم‎ )١( 
1 انظر . القاموس المحيط  للفيروزابادي مادة (ريب)‎ (۲( 
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قال النووي : « الشك عند الأصوليين هو تردد الذهن بين أمرين على 
حك السواء . 

أما في اصطلاح الفقهاء فهو التردد بين شيئين » سواء استوى طرفاه » أو 
رجح أحدهما على الآخر 2'7. 

فمراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق 
والصلاة وغيرها هو التردد بين وجود الشىء وعلمه سواء كان الطرفان في 
الد ار اخ اهارا 


أما الشك عند الأصوليين فهو التردد بين أمرين بلا ترجيح لأحدهما على 
كن من اأهااو (5) 
الآخر عند الشاك : 
المسألة الثانية ‏ الفرق بين الشك وبين ما يشامه من الألفاظ : 
١‏ -_الفرق بين الشك والظنٌْ : 
SO : fol ANN ET‏ 
(۱) تہذيب الاأساء واللغات ٠١١/۲‏ . 
(۲) انظر : تحرير التنبيه ‏ للنووي صفحة :١‏ » والمصباح المنير ‏ للفيومي مادة (شكك) صفحة 
١‏ .؛ والمفردات - للراغب الأصفهاني مادة (شكك) صفحة ٤٦١‏ » وتحقيق الرجحان بصوم 
يوم الشك في رمضان ‏ للكرمي صفحة ٠. ١‏ 
() انظر : تبذيب الأسماء واللغات ‏ للنووي 7/5 .» والمصباح المنير ‏ للفيومي مادة (شكك) 
صفحة ٠۲۲‏ والأشباه والنظائر - للسيوطي صفحة ٠١۸‏ . 
() انظر : العدة- لأبي يعلى /١‏ ۸۲ واللمع - للشيرازي صفحة ٤‏ » والمعتمد _ لأبي الحسين 
البصري ٠١١‏ . والحدود ‏ للباجي صفحة ۲۹ » والمنثور في القواعد للزرکشی ۲/ ٠٠٠‏ . 
والتعريفات _ للجرجاني صفحة ١58‏ > والبحر المحيط - للزركٹى »١‏ والبحر الرائق 
١‏ والأشباه والنظائر - للسيوطي صفحة ٠١۸‏ ء ومجلة الأحكام العدلية المادة ؛ . 
(0) سورة البقرة »الآية”؟ . 
(1) المصباح المنير ‏ للفيومي مادة (ظن) صفحة ١57‏ . 





°0 


وني الاصطلاح :هو الافتقاد الراجح مع احتهال النقيض 20١‏ . وقيل : 
تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر . وقيل : تغليب أحد المجوزين 7 . 

فالحاصل من تعريف الظن أنه يختلف عن الشك بوجود طرف فيه 
أقوى وأرنجح من الآآخر » أما الشك فيستوي فيه الطرفان . 

قال الباجي :ولا ر يصمح الظنّ ولا الشاكٌ في أمر لا يحتمل إلا وجهاً 
واحدأًء وإنما يصمٌ فبها يحتمل وجهين وأكثر من ذلك , فإن قوي جويز 
أحد الوجوه التي يتعلّق بها التجويز كان ظناً» وإن استوت كان شكا »2"7. 

ومهذا فرق الجرجاني بين الظن والشك فقال : « الشك ما استوى طرفاه › 
وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهماء فإذا ا أحدهما 
وم يطرح الآحر فهو ظن » 2*7 . 

2200 
يدخل فيه الظن الذي هو ترجيح أحد الطرفين على الآخرء وهذا هو 


استعماله في كتب الفقه » ى| سبق ذكره . 
أما الرافعى فقد جعل الظن مرادفاً للشك في اللغة » بمعنى التردد بين 
اأ 0 


)١(‏ انظر : التعريفات ‏ للجرجاني صفحة ۱۸۷ البحر الرائق ۲/ ١١94‏ » الأشباه والنظائر - لابن 
نجيم صفحة ٠١‏ » وصفحة ۲۹ » نهاية المحتاج -للرملي ۲٤۸/١‏ » الهداية والفتح والعناية 
. 

انظ :الفح ا حط ب للزركقى 11/57/1١‏ 

(۳) الحدود صفحة ٠١‏ . 

(5) التعريفات ‏ للجرجان صفحة ١548‏ . 

(6) انظر : المصباح ال منير ‏ للفيومي صفحة ١١١‏ . 
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فرق أبو اللقناء يون القبنك والريي بقوله :« التلت هنا استوف فب 
اعتقادان أو لم يستوياء ولكن لم ينته أحدهما إلى درجة الظهور الذي يبني 
العاقل عليها الأمور المعتبرة . والريب : مالم يبلغ درجة اليقين وإن ظهر 
نوع ظهور . ويقال : شك مريب ولا يقال : ريب مشك . ويقال : رابني 
أمر كذا ولا يقال : شكني . والشك سبب الريب كأنه شك أولاً فيوقعه 
شكه في الريب , فالشك ميدآ الريب» كنا أن العلم هبدأ البقين 6 217 , 

۳الفرق بين الشك والوهم : 

الوهم في اللغة : ما سبق القلب إليه مع إرادة غيره ". 

وفي الاصطلاح: هو إدراك الطرف المرجوح”'". قال ابن نجيم : « الوهم 
ان ا 


قال النووي : ١‏ التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو شك » و إلا 


فالراجح ظنّ » وا لمرجوح وهم » . 
فالحاصل من تعريف الوهم أنه يختلف عن الشك اختلافاً بيّناً» فهو 
مرتبة دون الشك . 


والوهم لا ينبني عليه شىء من الأحكام إلا في قليل من المسائل عند 


. الكليات مادة (شكك)‎ )١( 
. 6 المصباح المنير للفيومي مادة (وهم) صفحة‎ )5( 
الأشباه والنظائر  لابن نجيم‎ » ١١ /۲ انظر : التعريفات - للجرجاني » البحر الرائق‎ )۳( 
. ۲۹۸/۱ صفحة ۲۹ء نهاية المحتاج‎ 
: 10۹7١ الجر الات‎ ©( 
. ١577/7 تهذيب الأسماء واللغات‎ )0( 


بعض الفقهاء » كوهم وجود الماء بعد تحقق عدمه . فإنه يبطل التيمم عند 
بعضهم » ونية الجمعة لمن أدرك الإمام بعد ركوع الثانية » لاحتمال أنه ترك 
ركنا فيأي به ونحوه عند بعض الفقهاء ا 

5 -الفرق بين الشك وبين ما لا يدرى (المحهول) : ظ 
يتضح الفرق بين المشكوك فيه والمجهول بالمثال التالي : إذا دخل رجل 
قرية لا يعرفها فرأى شخصا لا يعرف من حاله شيئًا ولا عليه علامة تنسبه 
إلى أهل صلاح أو أهل فساد ؛ فهو مجهول » ولا يقال : مشكوك فيه » لأن 

الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لما سببان مختلفان 2 . 
وقد يستخدم بعض الفقهاء أحدهما مكان الآخرء وهو خطأ . قال 
الغزاليى : « وأكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدرى وبين ما يشك 


ف فو 


والواقع أن الشك ضرب من الجهل » وهو أخصّ منه » لأن الجهل قد 
يكون عدم العلم بالنقيض رأسا فهو أعمّ » فكل شك جهل » وليس كل 
جهل شكاً . قال الله تعالى : # وإ:هم لفي شك منه مريب * 9 2, # بل 
هم في شك يلعبون # 160 . 


. 6١ /١ انظر : البحر المحيط  للزركثى‎ )١( 
. ۳/۹ (؟) إحياء علوم الدين  للغزالي / اع واتق #المتحموع - للتووئ‎ 
. المرجع نفسه‎ )۳( 
. ١١١ سورة هود» الآية‎ )٤( 
. ٩ سورة الدخان » الاآية‎ )٥( 
وانظر : الكليات - لأبي البقاء‎ . ٤٦١ المفردات - للراغب الأصفهاني مادة (شكك) صفحة‎ )5( 
. مادة (شكك)‎ 


۹۸ 


المسألة الثالثة ‏ أنواع الشك : 

الشك الطارىء قد يكون في أصل الشىء » ومثاله : من شك هل طلّق 
أم لا . وقد يكون في وصف الشىء بعد تحقق أصله » ومثاله : لو حلف 
اء ئم شك هل حت ا 

ويمكن أن يقال : الشك ربا كان في الثىء هل هو موجود أو غير 
موجود » وربما كان في الجنس من أي جنس هو ء وربما كان في بعض 
صفاته » وربا كان في الغرض الذي لأجله وجد 27 . 

والشك عند وجوده قسمان : 

أحدهما : التردد في ثبوت الثىء ونفية ترددا غل السواء. 

والثاني : أن لا يتردد » بل يحكم بأحدهما مع تجويز نقيضه تجويز استواء. 

والفرق بينهما فرق ما بين الخاص والعام , فإن الأول منهما قد يكون لعدم 
الدليل على الاحتما لين » وقد يكون لدليلين متساويين عليههما » وأما الثاني 
فإنه لا يكون إلا بدليلين متساويين » وإلا لم يكن ذلك الحكم يعتبر » لأنه 

والذي يدل على أن الأول شك » وإن لم يذكره كثير من الأصوليين أن 


من توقف عن الحكم يبوت الشىء ونفيه يقال 1 إنه شاك ف وجوده 
e,‏ 


(1) البحر المحيط -للزركشى /١‏ ¥0 . 
0 المفردات ‏ للراغب الأصفهاني مادة (شكك) صفحة 45١‏ . 
() البحر المحيط ‏ للزركثى /١‏ 77-16 . 


۹ 


المسألة الرابعة ‏ أسباب الشك : 

من خلال بار ااال اليا ا ربا ال 
أسباب الشك نوعان : 

النوع الأول : شك سببه تعارض الأدلة والأمارات . 

ومثاله قوهم : سؤر البغل والحمار مشكوك فيه فتتوضاً به وتتيمم . فهذا 
الشك لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة . وقوهم : الدم الذي تراه المرأة بين 
الخمسين سنة إلى الستين أنه مشكوك فيه فتصوم وتصل وتقضي فرض 
الصوم لتعارض دليلي الصحة والفساد . 

وبالنسبة لهذا النوع فإن الكلام عليه يأ في مبحث التعارض . 

النوع الثاني : 3120100 أسباب الحكم 
عليه » وخفائها لنسيانه وذهوله » أو لعدم معرفته بالسبب القاطع للشك . 

أما حكم العمل بالنسبة لهذا النوع فإنه لا يخلو من قسمين : 

القسم الأول : أن يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك : 

وفي هذه الحال يستصحب المكلف ماكان قبل الشك ويبني عليه حتى 
يتيقن الانتقال عنه " . فالشك لا يبنى عليه حكم شرعي إذا كان هناك 
أصل استصحب على خلافه "» فإنه إذا وجد الأصل المستصحب فهو 
ن لا عدا هة إن العمل مانن وجرت :اذاف تعيّن العمل بالظن 
OR‏ 


(۱) انظر : بدائع الفوائد - لابن القیم ۳/ ۲۷۱ ۳۷۲ . والمفردات ‏ للراغب الأصفهاني مادة 
(شكك) صفحة 55١‏ . 

(۲) انظر : بدائع الفوائد- لابن القیم ۳/ ۲۷۲ . 

(*) البحر المحيط للزركشي ١ /١‏ . 

(5) انظر : حاشية الصنعاني على العدة 1١1-١١١ /١‏ . 
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ومثال ذلك من تيقن طهارة الماء » ثم شك هل تنجّس أم لا بنى على ما 
تيقنه من طهارته » وكذلك إذا تيقن نجاسة الماء » بنى على ما تيقنه من 
نجاسته » وكذلك الحكم في البدن والثوب والأرض وجميع الأعيان » وقاعدة 
استصحاب الحال المعلومة واطراح الشك قاعدة ممهدة في الشرع ‏ . 
وهذه المسألة وأمثالها داخلة تحت القاعدة الفقهية المشهورة : اليقين لايزول 


اك 
وبذايثيين أن الفىء الذي له أل قل السك إا أن بكرن داك 
الأصل هو التحريم أو الإباحة . 


الصنف الأول : ما أصله التحريم . ومثاله : الصيد. فإنه يحرم أكله 
قبل ذكاته » فإذا شك في الذكاة لم يزل عن التحريم إلا بيقين . 

ويدل لذلك حديث عدي بن حاتم رضى الله عنه قال : سألت 
مما r r Ka‏ 
بعرضه فلا تأكل » فإنه وقيذ E‏ و :این کی وا 
فأجد معه على الصيد كلباً آخر لم أسمَّ عليه » ولا أدري أي أخذ J.‏ 
e‏ 
باو ا 

وفي رواية لمسلم والترمذي : ( إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله » فإن 
وجدته قد قتل فكل » إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري : الماء 
ا 


. 87 /١ انظر : شرح العمدة- لابن تيمية‎ )١( 
. ۹۷ سبق ترجه صفحة‎ )۲( 
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أكله إذا خالطه كلب من غيره هو الذي آمر به رسول الله َه » لأنه قد 
شك في سبب الحل والأصل في الحيوانات التحريم , فلا يستباح بالشك 
في شرط حله 217. 

الصنف الثاني : ما أصله الإباحة . ومثاله الطهارة فإنها مبيحة للصلاة ؛ 
فإذا حصلت الطهارة جازت الصلاة بشروطها الآحرى » ولا ترفع إلا بيقين 
الحدث . 

ويدل لذلك حديث عبد الله بن زيد ‏ رضى الله عنه ‏ أنه شكا إلى رسول 
الله يله : الرجل الذي ميل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة » فقال : ( لا 
ينفتل - أو لا ينصرف ‏ حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا ) "2. 

وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول الله كك : ( إذا وجد 
من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) 7" . 

قال النووي : « وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام » وقاعدة عظيمة 
من قواعد الفقه » وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصوطها حتى يتيقن 
خلاف ذلك » ولا يض الشك الطارىء عليها » 0 

وكذلك يلحق في هذا الباب » وهو الرجوع إلى الآصل عن وجود الشك. 
(1) إغاثة اللهفان ‏ لابن القيم 1/9/١‏ - 180 . وانظر : إحياء علوم الدين -للغزالي ۲/ ۷۲۹ 

وجامع العلوم وا لحکم - لابن رجب ۱۹۹-۱۹۸/۱ . 
(0) سبق تخريجه صفحة ١٠٠١‏ . 


٠ ۹/٤ شرح مسلم - للنووي‎ )٤( 


ومثال ذلك المرأة إذا شكت في أن ما تراه من الدم حيض أم لاء فلا تزال 
تصلي وتصوم حتى تتيقن وجود الحيض › لان الآمر بالصلاة والصيام 
تمر ع الاء ل اع الأ شن ال :را جات 
تنافى الأمر بالصلاة » فالأمر إذاً بالصلاة مستيقن على الجملة » وسقوطه 
مشكوك فيه » وحكم الأصول يقتضى أن من استيقن على الجملة وجوباء 
ثم يعارض ظنه في سقوطه » أخذ باستمرار الوجوب » ولم يكن لظنه حكم 
في سقوط الوجوب الثابت . 

وكذلك يلحق به يقين الملك » فمن كان له زوجة أوعبد » وشك هل 
طلّق أو أعتق فلا عبرة بذلك وهما على ملكه . 

القسم الثاني : أن لا يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك : 

ف لا يتحقق أصله » ويتردد بين الحظر والإباحة » فالأولى تركه . 

ويدل له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : ( مرّ النبي كل 
يتمرة مسقوطة فقال : لولا أن تكون ضندقة لأكلتها ) 217 

وني رواية لأبي داود : ( أن النبي ييه كان يمر بالتمرة العائرة فيا يمنعه 
من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة ) 0 . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله اة أن قال : ( إني 
لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي » ثم أرفعها لآكلها. ثم 
أخشى أن تكون صدقة فألقيها )7 . 


(") سبق تخريجه صفحة .4١‏ 
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فالتمرة التى كان قد وجدها ييه في بيته هى أحد نوعين من التمر › إما 
من تمر الصدقة الذي يقسمه على من تحل الصدقة له » وهذا لا يحل له 
ل » وقر يقتات به وهو حل له » فلا وجد تلك التمرة لم يدر-عليه 
الصلاة والسلام من أي النوعين هي » فأمسك عن أكلها "2 . 

ولا شك أن ترك الشيء للشك فيه هل هو من المباح أم من المحظور إن 
هو من باب الاحتياط والورع ١”‏ 

وخلاصة ذلك أن الشك على ثلاثة أضرب : شك طرأ على أصل حرام » 
وشك طرأ على أصل مباح » وشك لا يعرف أصله . فالأول : مثل أن يجد 
شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس . والثاني : أن يجد ماء متغيراً » والشالث : 
مثل معاملة من أكثر لابو ااا د ا 
ا حرام » فلا تحرم مبايعته 17 

المسألة الخامسة الاحتياط فى مسائل الشك : 


يكون الاحتياط عند حصول الشك الموجب للشبهة » أما إذا حصل 
شك لا يوجب الشبهة فلا يعمل بالاحتياط . والشك عبارة عن اعتقادين 
متقابلين نشأا عن سببين » وهذا يعني أن ما لا سبب له لا يكون شكاً 
عقده في النفس حتى يساوي العقد المقابل له فيصير شكا . 

ومثال الشك الذي يوجب الشبهة » ومن ثم يوجب الاحتياط : من شك 
أنه صلى ثلاثا أو أربعا أخذ بالثلاث » إذ الأصل عدم الزيادة . 

. ١154 /١ انظر : إغاثة اللهفان - لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر ا لا ل ا فت 


6 انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي عة ٠١۸10۷‏ 
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ومثال الشك الذي لا يوجب الشبهة : لو سئل إنسان أن صلاة الظهر 
التي أذّاها قبل عشر سنين كانت ثلاثاً أو أربعاً ؟ لم يتتحقق قطعاً أنه 
أربعاء وإذلم يقطع جوز أن تكون ثلاثة . وهذا التجويز لا يكون شكاً إذ 1 
يحضره سبب أوجب اعتقاد كونها ثلاث . 

فالعلاقة بين الشك والشبهة علاقة العموم والمخصوص المطلق . فكل 
ھا ورت ف ولس كل ك اة .فال لا بد أن كرون 
مع قيام المقتضي لكل واحد من الطرفين . فمجرد التردد في الأمرين من غير 
قيام ما يقتضي ذلك لا يسمى شكا» وكذلك من غفل عن شيء بالكلية 
فيسأل عن لا سو اك 7 

والاحتياط بمجرد الشك لا يكون مشروعاً » فإن الأمر المشكوك فيه إذا 
كان له أصل وجب الرجوع إليه واستصحاب ذلك الأصل 7" . 

وإذا حكم هنا بعدم وجوب الاحتياط الحصول شك لا يوجب الشبهة 
فإنه يحكم أيضاً بعدم استحبابه لعدم الموجب لهذا الاستحباب . 

ومثال ذلك : من تيقن الطهارة » وشك في الحدث حكم ببقائه على 
الطهارة » ولا يستحبٌ له تجديدها . 

وإن كان بعض الفقهاء قد استحبٌ له الاحتياط ىا قال النووي : « قال 
أصحابنا : يستحب له أن يتوضاً احتياطاً » 9 ؛ فإن الصحيح أنه لا 
يستحبٌ له ذلك » فإنه نوع من أنواع الوسواس المنهي عنه بالأدلة 
الصحيحة » والواجب هو طرد الوسواس بعدم الالتفات إليه » لا طرده 
)١(‏ انظر : إحياء علوم الدین ۸۲۸/۲ . 

(۲) انظر : البحر المحيط ‏ للزركشي ./١‏ 


(5) شرح مسلم ‏ للنووي 5/ 5٠‏ : 
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بالاحتياط في ذلك فيكون متبعا للوسواس 

قال ابن تيمية : « وأما مع الشك فالأصل في ذلك الطهارة » والاحتياط 
في ذلك وسواس » فإن الرجل إذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهراً ويجوز أن 
يكون نجساً لم يستحبٌ له التجتّب على الصحيح ولا الاحتياط » ". 

والفرق بين إيجاب الاحتياط على من شك هل صل ثلاثا أو أربعاً وبين 
غيره من الشكوك التى لا يجب فيها الاحتياط ولا يستحبٌ : أن إبراء الذمة 
زاج لاوجب الا عاط ااا فن فك ق اا فته م عل 
اليقين لال ەا ۰ 

وقد حمل الإمام مالك من توضاً فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد 
الوضوء أم لا أنه يعيد الوضوء بمنزلة من شك في صلاته فلا يدري أثلاثا 
صل أم أربعاً فإنه يلغي الشك '"". ظ 

اها ذهب له الجمهور ومنهم لسرا لقنا في ا ف 
أشن الوص روشك ق الدذت فلاا وض عليه إذ اليقين لايزول 
بالشكٌ2©9). 


ومثل ذلك أيضاً عند المالكية من أكل شاكاً في طلوع الفجر أعاد 9 . 
أما الجمهور فذهبوا إلى القول بعدم الإعادة 7" 


. 071-67١ /؟١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

() إغاثة اللهفان لابن القيم ١179/١‏ . 

( المدونة الكبرى ١5 - ١7/١‏ » والتاج والإكليل ‏ للمواق "١١/١‏ . 

- والمبسوط‎ ٠۳ /١ وبدائع الصنائع  للكاساني‎ ٠۷١ /١ انظر : الأصل -لمحمد بن الحسن‎ )٤( 
ونهاية‎ ء١١٠١‎ /١ والمهذب -للشيرازي‎ . ٠٠١/١ وحاشية ابن عابدين‎ » 876/١ للسرخسى‎ 
. 147/1١ لابن قدامة‎  ينغملاو‎ 1١15 /١ المحتاج للرملي‎ 

(0) انظر : حاشية الدسوقي ٥۲٦/١‏ . 

() انظر : بدائع الصنائع ‏ للكاساني 1۰0/۲ » غهاية المحتاج - للرملي ۳/ 1۷۱ »الإقناع - 
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وكذا يروى عن الإمام أحمد في بعض المسائل المشكوك فيها أنه يَستحبٌ 
الاحتياط بتركها مع أن الأصل فيها الحل . قال أبو داود : « سئل أحمد عن 
الثوب النسيج يصلي فيه قبل أن يغسل » قال : نعم » إلا أن يكون نسجه 
مشرك أو يحوسى توقال احور ؤاوي :قلق كفك ثبانيه المشر كي ؟ 
قال ااا اا م ا 

الاحتياط لجل إبراء الذمة : 

إبراء الذمة واجب » فيكون الاحتياط لأجل إبراء الذمة واجباً أيضاً. 
سواء كان ذلك في الإثبات أم في الإسقاط . 


ومثال ذلك : الدلالة في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها 
متى اتفقت في الأقل واضطربت في الزيادة يؤخذ بالأقل فيا وقع الشك 
في إثباته وبالأكثر فيا وقع الشك في إسقاطه . 

ا ی ا > لآن 
الأحمار قد اتفة تفقت على السهمين واضطربت في الزيادة » فأخذ بالأقل . 

وعلى هذا أخذ الحنفية بأكثر المقادير في كفارة اليمين وهو مدان لكل 
مسكين مد » ولم يأخذوا بالقليل وهو المد لآن الدلالة قد اتفقت في هذه 
الحادثة ووقع الاشتباه في سقوط الكفارة عن ذمته بإخراج أقل المقادير 
فقالوا بالأكثر للاحتياط في إبراء الذمة 27 . 

قال المقرى : ١‏ إذا عمرت الذمة لم تبراً إلا بالإتيان با عمرت به أو ما 

=للحجاوي ۳۱۲/۱ . 

TS ك‎ 


. 8١ وقواعد الفقه_لليركتى صفحة‎ ٠٥۲ ۱ له‎ O 


¥ 


افو عقاف أل يدل علبي 00 

الشك ف وجوب الڻيء وعدمه : 

الشك في وجوب الشيء أو عدمه لا يوجب الفعل » لأن الأصل براءة 
ذمة المكلف من التكليف . ولكن يستحب فعل المشكوك في وجوبه . 
ولذلك قال الشافعي : إن تلف حيواناً وشك هل هو مأكول أم لاء أو 
شك هل خالطه وحشي مأكول أم لال يجب الجزاء » لأن الأصل براءته » 
ولکن يستحب احتياطا "2 . ) 

قال ابن تيمية : «إن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله » ولا يستحب 
ترك و a‏ 0 

ومن أمثلة ذلك مسائل الحيض المختلطة بالاستحاضة › فإن العلاء قد 
بنوا هذه المسائل عند الشك على الاحتياط 9 . 

قال النووي : « قال أصحابنا : وإنما أمرت بالاحتياط لأنه اختلط 
حيضها بغيره » وتعذر التمييز بصفة أو عادة أو مرد كمرد المتدأة » ولا 
يمكن جعلها طاهراً أبداً في كل شيء » ولا حائضاً أبداً في كل شيء» فتعين 
الاحتياط » ومن الاحتياط تحريم وطتها أبداً ووجوب العبادات كالصوم 
والصلاة والغسل لكل فريضة وغير ذلك »© *. 


قال العز بن عبد السلام : « إن قيل یی م » ومع 
الطهر واجبة ». فلم قدمتم الاحتياط لتحصيل مصالح الصلاة على 
)١(‏ القواعد للمقري . 
(1) المجموع شرح المهذب ‏ للنووي ۲۹۳/۷ . 
0 القواعد النورانية ‏ لابن تيمية صفحة 97 . 
(5) الغيائي ‏ للجويني صفحة 55١-55١‏ . 
(5) المجموع شرح المهذب 1/۲ . 
1۸ 


الاحتياط لدرء مفسدة الصلاة في الحيض ؟ قلنا : إن الطهارة شرط من 
شروط الصلاة فلا همل المصالح الخاصلة من أركان الصلاة وسائر 
شرائطها بفوات شرط واحد » فإن مصالح الصلاة خطيرة عظيمة ...  »‏ . 

ومن الأدلة التي يستدڵ بها على استحباب الاحتياط هنا : أن الأمر 
المشكوك فيه إن كان مترددا بين الحرام وغيره » فإن كان حراما كان ارتكابه 
ضرراً » وإن كان مباحاً فلا ضرر في تركه . وإن كان متردداً بين الواجب 
وغيره » فإن كان واجباً كان تركه ضرراً » وإن لم يكن كذلك فلا ضرر في 
فعله » فيكون في فعله تحصيل للمصلحة على كل حال 7" . 

الاحتياط عند تعارض أصلين فأكثر : 

سبق القول بأن المشكوك فيه إذا لم يكن له حال قبل الشك شرع فيه 
الاحتياط » ويستوي في هذا إذا لم يكن للمشكوك فيه أصل يرجع إليه » أو 
تعارض فيه أصلان » فإن التعارض هنا كالعدم . 

فمن الأشياء ما يُعلم سبب حله » وهو ال ملك المتيقن » ومنها ما يُعلم 
سبب تحريمه » وهو ثبوت ملك الغبر عليه » فالأول لاتزول إباحته إلا 
بيقين زوال ال ملك عنه » اللهم إلا في الأبضاع عند من يُوقع الطلاق بالشك 
فيه كالإمام مالك » أو إذا غلب على الظنْ وقوعه كإسحاق بن راهويه › 
والثاني لايزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه "'. 

ومن هذا أيضاً ما أصله الإباحة كطهارة الماء » والثوب » والأرض» إذا ل 
يتيقن زوال أصله » فيجوز استع اله . 

(۱) قواعد الاحکام ۲/ ۲۳ . 


() التقرير والتحبير ‏ لابن أمير ا لحاج ۳/ ١١‏ . 
() جامع العلوم والحكم ‏ لابن رجب ۱۹۷/۱ . 


۲۱۹ 


وأما مالا يعلم له أصل ملك كا يجده الإنسان في بيته ولا يدري : هل 
هو له أو لغيره فهو مشتبه , ولا يحرم عليه تناوله » لأن الظاهر أن ما في بيته 
ملكه لثبوت يده عليه » ولكن الورع اجتنابه . فقد قال النبي يي : ( إني 
لأنقلب إلى أهلي » فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم 
أخشى أن تكون صدقة فألقيها ) '“. 

فتركها ية تورعاً » وليس بواجب » لأن الأصل أن كل شيء في بيت 
الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريه 7" . 

فإن كان هناك من جنس المحظور ‏ وشك هل هو منه أم لاء قويت 
الشبهة”©, 

أما الأصلان إذا تعارضا في لوازمه) ؛ فقد يعطى كل أصل حكمه وإن 
تناقضا اجا ا و مسي ار سد 
الملزومات . 

ومثال ذلك : لو رمى صيداً فغاب » ثم وجده ميتاً في ماء دون القلتين » 
فإنا نحكم بحرمة الصيد » وبطهارة الماء » إعطاء لكل أصل حقه ا 

وذلك أن الأصل في الصيد الحرمة مالم يثبت حله بالذكاة » والأصل في 
ا لماء طهارته ما م يثبت نجاسته 

وال اال قل الك ن امان محا فن ما ااك 
المسبوق فلم يدر أن الإمام فارق حدّ الراكعين قبل ركوعه » فهل تحسب له 
(0) فتح الباري ‏ لابن حجر 5/ 740 . 

(۳) جامع العلوم والحكم - لابن رجب ۱۹۸/۱ . 


(5) انظر : الأشباه والنظائر ‏ لابن الوكيل ٠154/7‏ ء والمغني ‏ لابن قدامة ٤٤/١‏ » والشرح 
الكبير- ل الدين ابن قدامة ١‏ » والقواعد ‏ لابن رجب صفحة 77/8 3 
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ركعة . أو لا تحسب . فهنا يتعارض أصلان : 
الأصل الأول : أن الأصل بقاء الركوع » فيكون مدركاً . 
الأصل الثاني : أن الأصل عدم الإدراك » فلا يكون مدركا "١"‏ . 
والاحتياط القول بعدم الإدراك 4 قال الماوردي J):‏ إذا تعارضا ‏ يعنى 
الان عا ا 
وكذلك الدم الذي تراه الحامل قبل الطلق › متردد بين كونه دم علة ودم 
e‏ 
جار عار الوص بقاء مله ا حولين » والاأصل عدم التحريه” ٤‏ 
وصور هذا الباب كثيرة جدا ° . 
المسألة السادسة ‏ تردد النية مع ترجيح أحد الطرفين بالاحتياط : 
وال ل لا 
فالنية قصد لا يتصور توجهه إلا إلى معلوم أو مظنون » فلا تعلق 
إلى علم أو اعتقاد أو ظن . 
)١(‏ انظر : الأشباه والنظائر ‏ لابن الوكيل ؟7/ 1848 » والقواعد- لابن رجب صفحة ۳۳٠‏ . 
(5) المنثور في القواعد ‏ للزركشي 7٠/7‏ . 
(۳) انظر : الأشباه والنظائر ‏ لابن الوکیل ۲/ ۱۸۸-۱۸۷ . 
() انظر : المرجع نفسه ۲/ ٠۹۰‏ . 
() انظر : المرجع نفسه ۲/ ۱۹۸-۱۷۴۲ . 


0)انظر : المغنى ‏ لابن قدامة ”97/7 2 555 ؛ والحطاب على خليل الل ا 
وإرشاد الساري ‏ للقسطلاني /١‏ 05. والذخيرة ‏ للقرافي TE‏ 
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تكون نية المحتاط حال وجود الشك . في المسألة تفصيل : 
ينوي الزكاة عن مال شك في هلاكه » فيحتاط بأداء الزكاة » فيجزئه . أو 
ينوي الصيام ليلة الثلاثين من رمضان » فتصحٌ نيته وصيامه إن بان أنه منه. 
لأن ما نواه في كلا المثالين السابقين ثابت محقق باستصحاب الأصل . 
وإن كان عدم ما نواه راجحا بالاستصحاب لم تصمٌ نيته» لأنها لا 
تتحقق إلا مع علم أو ظنّ » ىا لو احتاط فأخرج الزكاة عن مال شك هل 
ملكه أم لا ؛ لم يجزئه عند بعض العلماء » وكى) لو احتاط فنوى الصيام ليلة 
الثلاثين من شعبان ثم صامه لم يجزئه عند بعض العلماء ١7‏ . 
قال ابن الوكيل : « لو كان متطهراً ؛ وشكٌ في الحدث فتوضاً احتياطاً . 
ثم بان أنه كان محدثاً» فالأصح عدم الإجزاء » لتردد النية ) 20 ظ 
وقال السيوطي : ١‏ تيقن الطهارة وشك في الحدث » فاحتاط وتطهر » ثم 
بان أنه محدث لم يصح » وعليه الإعادة في الأصح » بخلاف ما لو شك في 
الطهارة وقد تيقن الخدت لأن معه أصلا > وبخلاف ما لوشك ف 
نجاسة فغسلهاء لأنها لا تحتاج إلى نية »". 
وقد وقع في مثل هذه المسائل خلاف بين العلماء » فمن ذلك المسألة 
المشهورة التي ذكرها ابن الوكيل والسيوطي وغيرهما من الفقهاء » وهي ما 
)١(‏ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ۱١۸/١‏ . 


(0) الأشباه والنظائر ‏ لابن الوكيل 7/ 75 . 
(۳) الأشباه والنظائر ‏ للسيوطي صفحة 91 . 


Y۲ 


لو شك في الحدث » فتوضأ احتياطاً » ثم تبن له آنه کان محدثاً قطعاً » فعند 
المالكية والشافعية والحنابلة وجهان : 

الأول : وضوؤه باطل » لأن القصد ليس بجازم » والمنوي ليس معلوماً . 

الثاني : يجزيه » لأنها طهارة ناقور ا ادف الحدث فرفعته .2١9‏ 

وأما عند الحنفية فإنه يجزيه جزماً» لأنهم لا يشترطون النية في الوضوء 
الف اه فد 

وهذه المسألة بخلاف ما لو كان محدثاً أولاً ثم شك في طريان الطهارة 
فأمرناه بالوضوء » ثم تبين أنه كان محدثا » حيث نحكم هنا بصحة وضوئه , 
لاعتضاد نيته بالأصل في الثانية دون الأولى 7" . 

وقد رد بعضهم الاحتياط من هذه الجهة » أي من كونه مستلزماً لفقد 
قصد التمييز في المكلف به » فلا يجوز العمل به من هذه الجهة 217 . 

ومثال ذلك ما لو اشتبه عليه ثوب نجس بآخر طاهرء ولم يجد ثوبا 
معلوماً طاهراً » فقد أوجب الإمام مالك عليه التحري قدر جهده في اختيار 
الثوب الذي يغلب على ظنه طهارته ويصلي صلاة واحدة فحسب في ثوب 
وأاحد. 


(1) انظر : الأشباه والنظائر - لابن الوكيل ۲/ ٠٤‏ وإرشاد الساري ‏ للقسطلاني 255/١‏ 
والحطاب على خليل /١‏ ۲۳۷ والمجموع ‏ للنووي ١‏ والمنثور في القواعد ‏ للزركشي 
۱“ والإنصاف_للمردواي ١577/١‏ . 

(0) انظر : تحفة الفقهاء ‏ للسمرقندي 17/١‏ » والهداية شرح بداية المبتدي ‏ للمرغيناني 11/١‏ . 

(۳) انظر : الأشباه والنظائر ‏ لابن الوكيل ”/ 5 ”» وروضة الطالبين ‏ للنووي 48/١‏ . والمنثور - 
للزركثي 77١/7‏ » والأشباه والنظائر ‏ للسيوطي صفحة ١١١‏ . 

() انظر : مهذب الأحكام -للسبزاوري ٠٥/١‏ و١/۷‏ . 
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وقال ابن القاسم : يجب عليه أن يحتاط ويصلي في كل ثوب مرة » حتى 
يتأكد أنه صلى في ثوب طاهر "' . 

فر ابن رشد قول ابن القاسم هذا بكون النية في هذه الحال غير جازمة» 
وهذا مبطل ها ". 

واعتر بعض العلاء قاعدة العمل بالاحتياط مستثناة من قول الفقهاء : 
لا تصح النية مع التردد وعدم الحزم . 

قال الزركشى : « ما أتى به المكلف في حال الشك ٠‏ لا على سبيل 
اقباط ولاامتقال الأقرء فوائى الصوانيةق تقنسن الأثبر فاته لا 
جر 70 . 

وقد اعترض القرافي على ذلك » وذهب إلى أن المكلف حال العمل 
بالاحتياط جازم بالنية غير متردد فيها » وبين ذلك بقوله : « قال بعض 
العلماء : إذا نسي صلاة من خمس فإنه يصلي مسا وتصح نيته مع التردد › 
والقاعدة أن النية لا تصح مع التردد واستثنيت هذه الصور لتعذر جزم 
النية فيها » وليس الأمر كا قالوا . بل المصلي جازم وجوب الخمس عليه 
لوجود سبب وجوبها وهو الشك وإذا وجد سبب الوجوب جزم المكلف 
بالوجوب » وكانت نيته جازمة لا مترددة ... ولا تردد ي شىء من هذه 
الصور البتة » بل القصد جازم والنية جازمة » “. 

وإذا احتاط المكلف في أداء الواجب » فكرّر العبادة» وجب عليه أن 
ينوي في كل مرة يكرّرها أنها الواجب ٠‏ 
(0) المقدمات الممهدات ‏ لابن رشد . 


( المنشور في القواعد / 71/١‏ . 
)٤(‏ الفروق ۲۲۷-۲۲٣/۱‏ . 


ومثال ذلك إذا فاتت الرجل صلاة لم يدر أي صلاة هي بعينها » صلى 
الصلوات الخمس » ينوي بكل واحدة منهن الصلاة الفائتة له . 

ومع عدم جزمه في النية » وكونما متعلقة بمشكوك » إلا ن الأصل 
وجوب كل واحدة من الصلوات في ذمته » فصحت لذلك نيته » ولظنه 
بقاء كل صلاة في ذمته 27 . فالشرع جعل شكه سببا لإيجاب الجميع . 
۳( 
فا جميع معلوم الوجوب 

وجعل النووي ذلك من باب الاضطرار المعفو عنه 7 . 

ويرى ابن تيمية صحة الصلاة والطهارة حال الشك في النية » لآن 
المؤدي يقصدها دون غيرها 9 

ويرى ابن حزم رأي الأوزاعي من أن الواجب على هذا الذي فاتته 
صلاة لايدري عينها أن عليه أن ينوي في ابتداته إياها أنها التى فاتته 27 . 

وقد جعل القرافي هذه المسألة داخلة تحت قاعدة إجزاء ما ليس بواجب 

وضابط هذه القاعدة هو أن ترديد النية إن استند إلى ظاهر أو أصل 
سابق لم يضر » وإن ل يستند لذلك بطل *'. 

. 85/١ انظر : الأم للشافعي‎ )١( 
. 7٠١ (7)انظر : قواعد الأحكام  للعز بن عبد السلام ؟/‎ 

(۳) انظر : الذخيرة_للقرافي 71١/١‏ . 

(5) انظر : المجموع ‏ للنووي /١‏ 787 . 

(6) مجموع الفتاوي ۲۳/ ۳۹۰ . 

(1) المحلى ‏ لابن حزم 5/ 187 . 


(/) الفروق ‏ للقرافي 7/ ٠١‏ . 
() انظر : المنثور في القواعد ‏ للزركشي "1/4/١‏ . 
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ويتضح هذا الضابط بالأمثلة التالية : 


e‏ لادی بسار شك آنه قاعم أ متم قال بعادي 
د ی 


المثال الثاني : لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان إن كان من رمضان» وإلا ‏ 7+ ٠‏ 


فأنا مفطر » فكان من رمضان » صم صومه » لآنه أخلص النية للفرض 
وبنى على أصل وهو الاستصحاب . فإن الأصل أنه من رمضان . 

المثال الثالث : لو قال في آخر شعبان : إن كان غداً من رمضان فأنا 
صائم عنه » فبان أنه من رمضان لم يصح صومه ء للتردد في النية '' . 

وهذه المسألة بخلاف المسألة السابقة » وهى ما لو قال في أخر رمضان : 
ااا غ ا ا ف 

ا مخال الرابع : لو كان له مال غائب لا يتحقق بقاؤه » فأخرج الزكاة 
احتياطا » وقال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذا زكاته » وإن كان تالفا 
فهذا صدقة » فبان بقاؤه أجزأه » لأن الأصل بقاء ا لمال والظاهر سلامته › 
فاستند لهذا الأصل . 

المثال الخامس : لو تيقن الحدث . وشكٌ في الطهارة » فتوضاً احتياطاً . 
ونوى : إن كان محدثاً فهو وضوئي » وإلا فهو وضوء تجديد . ثم بان أنه كان 
قد توضأ صمح وضوؤه » لأن الأصل بقاء الحدث . 

المثال السادس : لو كان متطهراً. وشكٌ في الحدث » فتوضاً احتياطاً 


. ” 5 /7 انظر : الأشباه والنظائر  لابن الوكيل‎ )١( 


متردداً في النية » ثم بان أنه كان قد أحدث ؛ لم يجزه وضوؤه » لأن الأصل هو 
الا 

المثال السابع : لو رأى بللا في ثوبه لم يقطع بأنه مني » فاغتسل 
احتياطاً » فنوى : إن كان منياً فعن الجنابة » وإلا فهو تطوع ؛ ۾ يصح . 

المثال الثامن : لو قال : أصوم غداً إن كان من رمضان » وإن لم يكن من 

قال النووي : « ظاهر النص : آنه لا يصح صومه إِذا بان من رمضان › 
للتردد » وفيه وجه أنه يصح لاستناده إلى أصل » ". 

المثال التاسع : لو شك في دخول الوقت وصلى بلا اجتهاد فصادف 
الوقت ؛ فإنه لا مجزىء ٠‏ لأن الأصل عدم دخول الوقت . 

ا مخال العاشر : لو شك في حل المسح » فمسح وصلى » ثم بان حل 
المسح فإنه لايجزىء» لأن الأصل الخسل . 

فيا يفعل من العبادات في حال الشك من غبر أصل يرد إليه » ولا يكون 
انور كاله ىو وف الات 


. 75 /7 انظر : الأشباه والنظائر  لابن الوكيل‎ )١( 

(0)انظر : المنثور في القواعد ‏ للزركشى /١‏ 787-3719 . 

(*) روضة الطالبين ‏ للنووي ”/ 07 . وانظر : الأشباه والنظائر ‏ لابن الوكيل 9/6/١‏ 
والمنقور في القواعد ‏ للزركشى /١‏ 7*7 . 

(:) انظر : الأم ‏ للشافعي »47/١‏ والمغني ‏ لابن قدامة ١‏ ع والمجموع_للنووي 
۳ والمنثور في القواعد ‏ للزركشى »7"١4--715 /١‏ والفروق ‏ للقرافي 7/ ١١١‏ . 
والقواعد ‏ لابن رجب صفحة ۱۸ . | 

. ١7-1١7 /7 الأشباه والنظائر  لابن الوكيل‎ )٥( 
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الاحتياط المندوب 


سبق الكلام في المبحث الأول من هذا الفصل عن الاحتياط الواجب » 
وكان يمرّ أحياناً أن يكون الاحتياط مندوباً ولا يصل إلى مرتبة الوجوب » 
فالاحتياط كى| يكون واجباً يكون مندوباً ويكون مكروهاً ويكون منهياً عنه . 

وقد عبر عن ذلك الشاطبي بقوله : « اللأحرى بمن يريد براءة ذمته 
وخلاص نفسه الرجوع إلى أصل العزيمة - أي الاحتياط إلا أن هذه 
الأحروية تارة تكون من باب الندب » وتارة تكون من باب الوجوب ». 
ويشتمل هذا المبحث على مطلبين : 

المطلب الأول : الاحتياط للورع . 

المسألة الأول - تعر يف الورع : 

الورع في اللغة : التحرّج » يقال : تَورّع من كذا أي تئ (". 

وقال ابن فارس : « الواو والراء والعين : أصل صحيح يدل على الكنفٌ 
والانقباض » ومنه الورع : العفة » وهي الكففّ عم| لا ينبغي »7 . 

. 707 /١ للشاطبي‎  تاقفاوملا‎ )١( 
(؟) الصحاح  للجوهري مادة (ورع) 1741/7 » ولسان العرب  لابن منظور مادة (ورع)‎ 


8" والقاموس المحيط ‏ للفيروزابادي مادة (ورع) صفحة 46 . 
() معجم مقاييس اللغة ‏ لابن فارس مادة (ورع) 5/ 53٠‏ 


۲۹ 


وأصل الورع الكفٌ عن المحارم ثم استعير للكف عن الحلال 


وأما الورع في الاصطلاح فله عدة تعريفات » أذكر منها ما يل : 

عرّفه الجرجاني بانة: اتات الشات جرا من الوقوع 2 
المحرمات»'. 

ا :) الور AE‏ 


e الامكان‎ 


وقال 2 موضع آخر : J):‏ الورع حرم واحتياط لحيازة e‏ العبادات 
والمعاملات » ودفع مفاسدهما o‏ 


وقال أبو البقاء : « الورع الاجتناب عن الشبهات ... » ويستعمل بمعني ‏ 
التقوى » وهو الكف عن المحرمات القطعية ندا 00 
وقيل : هو ملازمة الأع)|ل الحميلة ". 
وقد عرّفه القرافي بأنه ل ھا غا اش :وهو 
)١(‏ عهذيب اللغة للأزهري "/ 17/5 » و17 » ولسان العرب ‏ لابن منظور مادة (ورع) 
4ه والقاموس المحيط ‏ للفيروزابادي مادة (ورع) صفحة 6 . وتاج العروس - 
للزبیدي مادة (ورع) 2115/77 و8١7.‏ 
(۲) التعريفات -للجرجاني صفحة ۳٠٠١‏ . وانظر : ا لجامع من المقدمات - لابن رشد صفحة 
48 . ) 
() شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال - للعز بن عبد السلام صفحة ٠١9‏ . 
)٤(‏ المرجع نفسه صفحة 1١6‏ . 
(5) الكليات ‏ لأبي البقاء الكفوي مادة (الورع) 0/ 0١‏ . 
( التعريفات _للجرجاني صفحة ٠۲١‏ . 
(۷) الفروق -للقرافي ۲٠١ /٤‏ . 
) ۳۰ 


وهو حديث عطية السعدي » قال : قال رسول الله ب : ( لا يبلغ العبد أن 
يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس ) 27 . 

وروي حديث أخر في تعريف الورع وهو حديث واثلة بن الأسقع - 
الصغير محافة أن يقع في الكبير ) وني رواية أخرى قال : ( قلت : من 
الورع ؟ قال : الذي يقف عند الشبهة ) '2. 

المسألة الثانية ‏ الفرق بين الزهد والورع : 

سبق تعريف الورع في اللغة وفي الاصطلاح . وأما الزهد فهو في اللغة 
ترك الشيء والإعراض عنهءيقال: زهد في الشيء » وعن الشيء » زهُدًا 
a Ca‏ ا ١ 1 ٣‏ دم : 
وزْهَادَةَ : بمعنى تركه وأعرض عنه . والزهد ضد الرغبة والحرص على 
الدن) ۶. 

وأما تعريف الزهد في الاصطلاح : فقد قال القرافي : ١‏ الزهد عدم 
احتفال القلب بالدنيا والأموال» 7 ؟. وقال الجرجانى : هو « بغخض الدنياء 
والإعراضن عنها » 9 . وقال ابن رشد : « هو ما يبعث على اجتناب 
المحرمات والمشتبهات وترك التنعم بالمباح من الشهوات » ". 

(0) سبق تخريجه صفحة ۸۷. 

(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» ۲۲/ ٠۹۷‏ . وقال ال هيثئمي في «مجمع الزوائد» /٠١‏ 5914 : 
« رواه أبو يعلى والطبراني » وفيه عبيد بن القاسم . وهو متروك » اه . وضعف ابن رجب 
إسناده . انظر : جامع العلوم والحكم 779/١‏ . 

() المصباح المنير -للفيومي صفحة 48 . 

. ۱۹٩/۳ لسان العرب - لاہن منظور ماده (زهد)‎ )٤( 

(5) الفروق _للقرافي 5/ 7١9‏ . 


(0) التعريفات ‏ للجرجاني صفحة 0٠"‏ . 
(۷) الجامع من المقدمات ‏ لابن رشد صفحة ١74‏ 1 


۲۲١ 


وهناك بعض التعريفات الواردة عن بعض العلماء » فعن سفيان بن 
عيينة قال : قالوا للزهري : ما الزهد ؟ قال : « من لم يغلب الحرام صبره 
ولم يمنع الحلال شكره) الك ال نارای معناه : الصر عن 
الحرام » والشكر على الحلال » “. 

والحاصل من هذه التعريفات أن الزهد يتميّز عن الورع من وجهين : 

الوجه الأول : أن الزهد هيأة ي القلي . لآن حدّه لا حرج عن أن يكون 
عدم احتفال القلب واشتغاله في الدنيا . أما الورع فهو من أفعال 
جرم 

الوجه الثاني : أن الزهد هو ترك فضول المباحات لثلا تشغل عن 
الطاعات . أما الورع فهو ترك الشبهات . 

وقد يجعل بعض العلماء الزهد مكان الورع » ى! رُوي عن إبراهيم بن 
أدهم أنه قال : « الزهد ثلاثة أصناف » فزهد فرض و زهد فضل » وزهد 
سلامة . قال : فزهد الفرض : الزهد في الحرام 0 : الزهد في 
الحلال . والزهد السلامة : الزهد في الشبهات » ©) 

وبعضهم يجعل الورع أول الزهد » قال أبو سليان الداراني : « القناعة 

من الرضا بمنزلة TT‏ . قال : فهذا أول الرضا يعني القناعة . 
وهو ول الزهد-يعني الورع  »‏ 


(۱) أخرجه ابن الأعرابي في «الزهد وصفة الزاهدين» صفحة ٠١‏ . 

() المرجع نفسه . 

0 انظر : الفروق ‏ للقرافي 5/ 5١١‏ . 

E Seg شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» لا اع وخ" 7 . 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» "/ 2761 وابن الأعرابي في «الزهد وصفة الزاهدين» صفحة 5 5. 


حرف 


فللزهد رتب ودرجات » فزهد في الحرام » وزهد في الشبه » وزهد في 
الفضول › وزهد في سوى الله . فلا يمنع أن يكون هناك تداخل بين 
الورع والزهد في بعض تلك الرتب والدرجات . 

المسألة الثالثة ‏ فضل الورع » واستحبابه : 

الأحاديث التي استدللنا بها على حجية الاحتياط صا حة للاحتجاج بها 
على استحباب الورع وفضله 27 . وهناك أدلة خاصة في هذا الباب منها ما 
بلي : 


١-عن‏ حذيفة بن اليهان ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا : 
اخير دينكم الورع rT‏ 
؟ - عن أنس ‏ رضي الله عنه قال : ( مر النبي ييه بتمرة مسقوطة 
فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها ) . وفي رواية : ( إني لأنقلب إلى أهلى . 
فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة 
فألقيها) 29. 
قالابن حجر : « النكتة في تعيين المحل الذي رأى فيه التمرة » وهو 
فراشه ية » ومع ذلك لم يأكلها ‏ وذلك أبلغ في الورع » 22 . 
فهذا الفعل منه ولد إن| هو من باب الورع المندوب . قال المهلب : «إن) 
تركها وَل تورعاً » وليس بواجب »ء لأن الأصل أن كل شىء في ببت الإنسان 
)١(‏ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ‏ للعز بن عبد السلام صفحة 15 . 
(۲) انظطر صفحة /01 ف| بعدها . وانظر : مجموع الفتاوى 79/ 7١6‏ . 
() أخرجه الحاكم في «المستدرك» . وأخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث سعد . انظر 
صحيح الترغيب والترهيب - للألبان صفحة 15 . 
(؟) سبق تخريجه صفحة 97-91. 


A 


ْ « ىا أن 5 )1 
“- عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله : ( يا أبا 
هريرة ٤‏ كن ورعا تكن آعيد الاس ) الحديق . 


؛ - عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ قال : حفظت 
عن رسول الله يكل : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) 7 . 


وقد ورد الحث على الورع عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين ‏ 
ومن ذلك ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها أمبا قالت ارح ليرد 
عن أصل العبادة : الورع »  .59‏ 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ قال : « إني لأحبّ أن أدع بيني وبين 
الحرام سترة من الحلال لا أخرقها » °“ . 

سس الله عنه : « تمام التقوى أن يتقي الل العبدٌ 
حنى ب يتقيه في مثقال ذرة » حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن 
يكون حراماً » يكون حجاباً بينه وبين الحرام ) 210 


(1) فتح الباري - لابن حجر 4/ 56" . 

(۲) أخرجه ابن ماجه رقم ٤۲۱۷‏ في كتاب الزهد » باب الورع والتقوى » والخرائطي ني «مكارم 
الأحلاق» صفحة ۳۹ . وقال البوصيري : هذا إسناد حسن . انظر : السلسة الصحيحة - 
للألباني 7517/8/57 - 140 » وصحيح أبن ماجه له 7/ 4١17‏ . 

(۳) سبق تخريجه صفحة 857. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» . 

) e انظر : جامع العلوم والحكم لان ر‎ )٩( 
كا في «الحلية» - لأبي نعيم 5/ 85 » ورُوي عن سفيان بن عيينة أيضاً ك) في «الحلية»‎ 
.YAA/V 

(5) أخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» (زوائد نعيم بن حماد) صفحة ١9‏ . 


577 


المسألة الرابعة ‏ حكم الورع : 
الورع مندوب إليه لما فيه من الاحتياط ٤‏ العبادات والمعاملاات 10 »ومع 
كولة لسن :وانها إلآ أله أحد اعد الد 7 


وقد يكون المراد من لفظ الورع المعنى الأشمل » المطلوب أن يتصف 
المحكلف له ٤‏ أدائه للعبادة فيوصف بالوجوب 4 ولكنه له يكون كذلك 
اصطلاحاً. 


أيضا » ولكن لا يدخل هذا المعنى في حقيقة الورع الاصطلاحي » وإن 
أطلقه بعض العلماء عليه . قال الخطابي : كل ما شككت فيه فالورع 
اجتنابه » ثم هو على ثلاثة أقسام : واجب ومستحب ومكروه » فالواجب ما 
يستلزم ارتكاب المحرم » وا مندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام » 
والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع 7" . 

الاجتناب عن الشبهات » سواء كان تحصيلاً أو غير تحصيل » إذ قد يفعل 
المرء فعلاً تورّعاً » وقد يتركه تورّعاً أيضاً » 217 . وقال الشوكاني : ١‏ وى) أن 
الورع قد يكون في الترك فقد يكون في الفعل » 7 . 

واحتياط لحيازة مصالح العبادات والمعاملاات ؛ ودفع مفاسدها » فکان 
(©) فتح الباري ‏ لابن حجر 177/5" . 


(؟) الكليات ‏ لأبي البقاء الكفوي مادة (الورع) 6/ 00 . 
(6) الرسائل السلفية صفحة ٠١7‏ . 


0 


الاحتياط في الورع للإيجاب دون الإسقاط » 7 » فإن مراده ما هو أخص 
من ذلك 20 ۰ 


والورع المستحبٌ هو الذي يحقق الاحتياط في العبادات TT‏ 
أماما لا يحقق ذلك فلا يكون مستحبا» بل هو وسوسة خارجة عن 
الورع 7 وسيأقٍ الحديث عن الوسوسة في مبحث خاص 

والورع عند بُعد الاحتمال ضرب من الوسواس أيضاً *؟. وكذلك لا ورع 
في الاحتالات النادر 0 


والشبهات منحصرة ق الخد ين الالح لاست فا لبذت 
مصلحته من غير تحقق مفسدة أو بوهمها » فلا ورع فيه » وما جردت 
بموانع الاحتمال 23 . ْ 
٠‏ وإذاشك المكلف في شىء فيستحبٌ تركه ورعا اا فان 
مبحث الشك . 


قال حسان بن أبي سنان : ما رأيت شيئاً أهون من الورع » دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك 9 . وفي لفظ : ما أيسر الورع » إذا شككت في شيء 


. 14١6 شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال  للعز بن عبد السلام صفحة‎ )١( 

(۲) أي إسقاط العبادات . انظر : صفحة ٠۷۳‏ . 

(۳) انظر : إحیاء علوم الدین - للغزالي ۲/ ۸۲۸۰۸۲۲ . 

(: ) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال للعز بن عبد السلام صفحة 4١١‏ - 
۲ . 

(0) المرجع نفسه صفحة 1١5‏ . 

() المرجع نفسه صفحة ٤۲۸‏ . 

(۷) صحيح البخاري » كتاب البيوع » باب تفسير المشبهات » والزهد - للإمام أحمد . 


517 


دسح )١(‏ 
فاتركه" '. 

قال ابن حجر : « ترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع » ١”‏ 

وقد يكون الورع بتكرار الأداء أو تكثيره أو إعادته » كما رُوي عن 


عائشة ئشة - رضي الله عنها ا ل ر 
أعتقت رقاباً كثرة 9). 


أما إسقاط العبادات فلا ورع فيهاء لأن الورع حزم واحتياط لحيازة 
مصالح العبادات والمعاملاات 3 ودفع مفاسدهما » فكان الاحتياط ف الورع 
للإيجاب دون الإسقاط 29. 

المسألة الخامسة ‏ دخول الورع في المباحات : 

ذهب جماعة إلى أن المباحات لا يدخل الورع فيها » لأن الله تعالى سوى 

وقال آخرون : يدخل الورع في المباحات » ومازال السلف الصالح على 
الزهد في المباحات » ويدل على ذلك قوله تعالى : # أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا 4 الآية )ء وغيره من النصوص . 


والحق أن القولين كليهها صحيح » إذ لم يتواردا على محل واحد في الكلام. 
والجمع بينههما أن المباحات لا زهد فيها ولا ورع فيها من حيث أنها 
مباحات» وفيها الزهد والورع من حيث أن الاستكثار من المباحات يحوج 


(1) الحلية ‏ لأبي نعيم ١١١/١‏ . 
)٤(‏ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ‏ للعز بن عبد السلام صفحة 8 


Y۷ 


إلى كثرة الاكتتساب الموقع في الشبهات . وقد يوقع في المحرمات . وكثرة 
المباحات - أيضاً ‏ تفضي إلى بطر النفوس . فكان الزهد والورع في 
التاحاك مو هذا الوح الا من حنية أعنا سائحات 77 

ويدلٌ لذلك قولهتعالى :# كلا إن الإنسان ليطغى # أن راه 
استغنى 74" وقوله تعالى : ## ألم 7 نر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في ربه أن أث أثاة 
لله املك الآنية"'». 


اب الزن ف لرن جر كن الد ن الاي وقلة الرقوم ي ارا 
هو الورع والإقلال من المباحات . 

المسألة السادسة سد باب الورع : 

أنكر العلماء ‏ رحمهم الله على من سد باب الورع بحجة أن أكل 
الحلال متعذر» ولا يمكن وجوده في هذا الزمان. 0 

قال ابن تيمية : « هذا القائل الذي قال : أكل الحلال متعذر » لا يمكن 
وجوده في هذا الزمان ؛ غالط » خطىء في قوله » باتفاق أئمة الإسلام » فإن 
مثل هذه المقالة كان يقوها بعض أهل البدع » وبعض أهل الفقه الفاسد. 
وبعض أهل النسك الفاسد » فأنكر الأئمة ذلك » حتى الإمام أحمد في 
ورعه المشهور كان ينكر مثل هذه المقالة . وجاء رجل من النساك فذكر له 
شيئاً من هذا فقال : انظر إلى هذا الخبيث يحرّم أموال المسلمين . 

وقال : بلغني أن بعض هؤلاء يقول : من سرق لم تقطع يده » لأن المال 
(۱) الفروق -للقرافی /٤‏ ۲۲۰ . 


(9) سورة العلق: الآيتان 1/25 
(۳) سورة البقرة»الآي 70/8 . 


۳۸ 


العصر ء بناء على هذه الشبهة الفاسدة » وهو أن الحرام قد غلب على 
الأموال » لكثرة الخصوب » والعقود الفاسدة » ولم يتميّز الحلال من ا حرام . 

ووقعت هذه الشبهة عند طائفة من مصنفى الفقهاء فأفتوا بأن الإنسان 
لا يتناول إلا مقدار الضرورة » وطائفة لما رأت مثل هذا الحرج سدت باب 
الورع »'. 

فالذين سدوا باب الورع هم المباحية الذين لا يميّزون بين الحلال 
والحرام » بل الحلال ما حل بأيديهم والحرام ما حرّموه» لأنهم ظنوا مثل هذا 
الظنّ الفاسد » وهو أن الحرام قد طبق الأرض » ورأوا أنه لابدّ للإنسان من 
الطعام والكسوة » فصاروا يتناولون ذلك من حيث أمكن » وهذا الظنّ قد 
أورثهم الانحلال عن دين الإسلام 7" . 

المسألة السابعة ‏ الإفراط في الورع (الورع الفاسد) : 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول اللهيَكلة: (هلك 
المتنطعون ‏ قاها ثلاثاً ) 7 قالالنووي :هلك المختطعوت» أى 
المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالحم وأفعالهم » 297 . 

وقال الغزلي : « الورع حسن » والمبالغة فيه أحسن » ولكن إلى حد 
معلوم » فقد قال ب: ( هلك المتنطعون ) » فليحذر من أمشال هذه 
المبالغات » فإنها وإن كانت لا تضرٌّ صاحبها » ربم| أوهم عند الغير أن مثل 
ذلك مهم .ء ثم يعجز عم| هو أيسر منه » فيترك أصل الورع » وهو مستند 
(۲) المرجع نفسه 7١1/59‏ . 


(0ا) ادس لم رقم 507١‏ في كتاب العلم ؛ باب هلك المتنطعون » وأبو داود رقم 450 في 
كتاب السنة » باب في لزوم السنة . 


,. 37 /١١ شرح النووي على مسلم‎ )٤( 
۳۹ 


أكثر الناس في زماننا هذا» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ومن الناس من آل به الإفراط في الورع 
إلى أمر اجتهد فيه » فيثاب على حسن قصده » وإن كان المشروع خلاف ما 


0 البراري » ولم يأكل من أموال المسلمين » وإنما يأكل من أموال أهل 


الحرث » وأمثال ذلك ممازيكون فاعله حسن القصد » وله فيا فعل تأويل › 
لكن الصواب المشروع خلاف ذلك » "“. 

ودل للك قرله ال : با أا الرسل كلرامن البات 
واعملواصاحاً إني بها تعملون عليم © ”. قال سعيد بن جبير والضحاك: . 
« كلوا من الطيبات € يعني الحلال “. وقال عز وجل  :‏ وكلوا واشربوا 
. ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين # 290 وقال تعالى : # وکلوا ما رزقکم اله 
حلالاً طيباً واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 4 57 2"7. والله عز وجل لا يأمر 
با يذمٌ أو يكره . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كك : ( إن الله أمر 
المؤمنين بها أمر به المرسلين » فقال : # يأيها الرسل كلوا من الطيبات 
. واعملوا صا حاً * 27 وقال تعالى : # يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما 


(1) إحياء علوم الدين -للخزالي ۲/ ۸٥١‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی ۲۹/ ۳۱۳۔٤٠۳‏ . 
() سورة المؤمنون »الآية١‏ 6 . 
(:)انظر : تفسير ابن كثير 57/7 7 . 
(6) سورة الأعراف ءالآية١7.‏ 
() سورة المائدة »الآية88 . 
(۷) انظر : أحكام القران لابن العربي 7/ 1/47 والجامع لأخكام القرآن- للقرطبي 5/ 76١‏ . 
(۸) سورة المؤمنون ›الاية 01 . 





۰ 


ووحة الافتشتهادمن الآة والدييف: أن الله أن ا لون مالعا 
الصالح ء ولا يكون إلا بأكل وشرب ولباس » وما يحتاج إليه العبد من 
مسكن ومركب وسلاح يقاتل به » وكتب يتعلّم منها وأمثال ذلك ما لايقوم 
ما أمر الله به إلا بذلك » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

فإذا كان القيام بالواجبات فرضاً على جميع العباد » وهي لا تتمّ إلا ببذه 
الأموال » فكيف يقال : إن الحلال متعذر » أو أنه قليل » بل هو الكثر 
الغالب على أموال الناس » ولو كان الحرام هو الأغلب » والدين لا يقوم في 
الجمهور إلا به للزم أحد الأمرين : إما ترك الواجبات من أكثر الخلق » وإما 
إباحة الحرام لأكثر الخلق » وكلاهما باطل . 

وترك المباح لا يعد من الورع مطلقاً » حيث ورد الإذن بتناوله ما سبق 
ذكره » ومن ذلك مثلاً ترك الأعطيات التي لا شبهة فيها » إن كان القلب 
ليس مستشرفاً لها ليس من الورع في شيء » فقد أمر النبي يَِ عمر بأخذ 
الأعطية إذا لم يكن مستشرفا له ولم يسأله أحداً» والنبي بي لا يأمر 
بالمفضول . 

ففي الحديث : ( كان يَكَِةٍ يعطى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ العطاء فيقول : 
DS‏ وال و ل ل 
ااا واا ا ر 0 0 


١1/7 سورة البقرة » الآية‎ )١( 
.77 سبق تخريجه صفحة‎ )0( 
. 7١6-715 /”9 انظر : مجموع الفتاوى‎ 0 


۲٤١ 


تشعه نفسك ) (21, 


وأما السؤال والاستشراف للال فتركه مطلوب » فعن حكيم بن حزام 
رضى الله عنه قال : سألت رسول الله ية فأعطاني » ثم سألته فأعطاني › 
ثم قال : ( يا حكيم » إن هذا ا لمال حَضِرّة حلوة » فمن أخذه بطيب نفس 
بورك له فيه » ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه » وكان كالذي يأكل 
لد ( ۲( 
و9 تسيع : 
قال العز بن عبد السلام : « نبي عن أخذ ما تستشرف إليه النفوس 
فطاماً مما عن الاستشراف إلى أموال الناس 76" . 


ويد خل في باب الإفراط في الورع الممنوع : الورع في ترك ما فعله وَل . 
فإذا تورّع المسلم عن تناول شيء » ثم علم أنه لا حرج ني تناوله لأن النبي 
ية تناوله ثاب إليه وترك الورع فيه » لأن النبي ية إمام المتقين » وهو 
القدوة والأسوة . فعن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي » عن أبيه قال: 
( كنا مع طلحة بن عبيد الله » ونحن حرم » فأهدي له طير » وطلحة راقدء 
فمنا من أكل » ومنا من تورّع . فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال : 
أكلناه مع رسول الله كك ) 47 . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ١7‏ ورقم ٤‏ ني كتاب الأحكام , باب رزق الحاكم والعاملين 
عليها . وأخرجه مسلم رقم 56 ٠١‏ في كتاب الركاة » باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع . 
(؟) أخرجه البخاري رقم 7١57‏ ني كتاب فرض الخمس . باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم 

يعطي المؤلفة قلويهم وغيرهم من الخمس ونحوه . وأخرجه مسلم رقم ٠١70‏ في كتاب الزكاة . 
باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . 
(۳) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ‏ للغز بن عبد السلام صفحة 115 . 
(1) أخرجه أحمد في «المسند» 1579:1١71 /١‏ » ومسلم رقم ١197‏ في كتاب الحج »باب 
تحريم الصيد المأكول » والنسائي رقم ۲۸۱۷ في كتاب الحج , باب ما يجوز للمحرم أكله من 
الصيد. | 


۲ 


الاحتياط لمراعاة الخلاف والخروج منه : 


المسألة الأولى : تعريف الخروج من الخلاف : 

الخلاف في اللغة : المضادة » يقال : خالفه مخالفة وخلافاً » وتخالف 
القوم : إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر . وهو ضد 
الاتفاق . وكذا الاختلاف مصدر الفعل (اختلف) . يقال : اختلف 
الأمران: لم يتفقا ١”‏ . 

وليس للخلاف أو الاختلاف تعريف اصطلاحي خاص » وإنم) 
يستعمله الفقهاء والأصوليون بالمعنى اللغوي نفسه . 

وهناك لبعض الأصوليين كلام في إنشاء تعريف اصطلاحى خاص . إلا 
أنه في الحقيقة لا يخرج عن ما ذكر في المعنى اللغوي ء فابن عقيل يقول : 
« حدالخلاف : الذهاب إلى أحد النقيضين من كل واحد من 
الخصمین». 

وموضوع الاختلاف عند الأصوليين هو ما تعددت فيه آراء المجتهدين 
وأهل الرأي في المسائل التي لم يرد فيها دليل قطعي . 


)١(‏ القاموس المحيط ‏ للفيروزابادي مادة (خلف) صفحة ٠١55‏ . والمصباح المنير ‏ للفيومي 
مادة (خحلف) صفحة 1٩۹‏ . 
() كتاب الحدل ‏ لابن عقيل صفحة ١‏ . وانظر : التعريفات ‏ للجرجاني صفحة 36 . 


EY 


والمراد من الخروج من الخلاف هو أن من اعتقد جواز شيء يترك فعله 
إذا وجد من أهل الاجتهاد من يعتقد كونه حراما . أو اعتقد جواز الشىء 
يفعله إذا كان من أهل الاجتهاد من يرى وجوبه . وحاصل هذه القاعدة 
هو الجمع بين أقوال المجتهدين . 
كابن حزم والشوكاني وغيرهم أن الاختلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية 
“غير جائز » فقد خطّأ الشوكاني قول من قال إن النهي عن التفرق 
والاختلاف يختص بالمسائل الأصولية » وأما المسائل الفروعية الاجتهادية 
فالاختلاف فيها جائز محتجاً بأن الصحابة فمن بعدهم من التابعين 
وتأبعيهم ختلفين ف أحكام الحوادث ¢ فقال J:‏ وفيه نظر ( فإنه مازال ف 
تلك العصور المتكر للاختلاف موجوداً » وتخصيص بعض مسائل الدين 
بجواز الاختلاف فيها دون البعض الآحر ليس بصواب » فالمسائل 
الشرعية مساوية الأقدام في انتسابها إلى الشرع » 7" . 
والذي خطأه الشوكاني هو الصحيح فإن المختلفين في الأحكام الفقهية 
العملية بعد اجتهادهم فيها لا يدخلون في مسمى الاختلاف الملموم | 
تدلّ عليه الأحاديث الصحيحة الدالة على وقوع الاختلاف بين الصحابة 
ر ا CT o‏ 
Ea)‏ ` 
ولذلك فإن ابن حزم الذي أطال في ذكر ذم الاختلاف قال : « فإن قال 
قائل : إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس أفيلحقهم الذم ؟ قيل له : 
(1) المواهب السنية ‏ للجرهزي 7/ 177 . 
(۲) فتح القدير - للشوكاني /١‏ 5" . وانظر : الدين الخالص ‏ لصديق حسن خان 8/7 . 


(© انظر : الاعتصام ‏ للشاطبي 7/ 17١-154‏ . 


ك5 


كلا ما يلحق أولئك شيء من هذاء لآن كل امرىء منهم تحرّى سبيل الله 
ووجهة الحق فالمخطىء منهم مأجور أجرا واحدا لنيته الجميلة في إرادة 
الخير» وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم لآم لم يتعمدوه ولا قصدوه. ولا 
استهانوا بطلبهم » والمصيب منهم مأجور أجرين وهكذا كل مسلم في 
خفي عليه من الدين ولم يبلغه » 217. 

وكذلك فإن الشوكاني نفسه قد عاد إلى هذا القول عند تفسير قوله 
تعالى : # أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه # الآية "ء فققال :« أي لا 
تختلفوا في التوحيد والإيان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه » فإن هذه 
الأمور قد تطابقت عليها الشرائع وتوافقت فيها الأديان» فلا ينبغي 
الخلاف في مثلها » وليس من هذا فروع المسائل التي تختلف فيها الأدلة 
وتتعارض فيها الأمارات وتتباين فيها الأفهام » فإنها من مطارح الاجتهاد 
E‏ 

والاختلاف الناشىء عن الهوى » أو عن قصور في بذل الجهد في فهم 
أدلة الشرع » اختلاف مذموم منهي عنه » والاختلاف الناشىء عن الاجتهاد 
غير مؤاخذ عليه 2*7 » وهو واقع في القرن الأول » قال القرطبي : « أما 


. 15 /0 لابن حزم‎  ماكحإإلا‎ )١( 

(9)سورة الشووعئء الآرة ١‏ 

. ٥۳١ /٤ فتح القدير  للشوكاني‎ )۳( 

(6 ) الاحتلاف في فروع الدين واقع » ولكنه ‏ أيضا ‏ مذموم في الشريعة لمجرد كونه خلافا » قال 
عبد الله بن مسعود : الخلاف كله شر . وأما ما يروى : ( اختلاف أمتي رحمة ) فلا أصل له. 
قال السبكي : « ليس بمعروف عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا 
موضوع » . وأقره الشيخ زكريا الأنصاري . حاشية تفسير البيضاوي . فيض القدير 7١9/١‏ . 
وهو مردود من جهة المعنى » قال ابن حزم : « وهذا من أفسد قنول يكون , لآنه لو كان 
الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطأ» وهذا ما لا يقوله مسلم » الإحكام ٠٤/٥‏ . - 


t0 


حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض 
ودقائق معاني الشرع » ومازالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم 
مع ذلك متالفون 0 

أما الاحتلاف في أصول الدين فقد نهى الله عز وجل عنهء قال 
تعالى  :‏ شرع لكم من الدين ما وضّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه # 
الآية'"» وقال تعالى : # يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 8 واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا * الآية ”'' » وقال تعالى : 
« ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك 
لهم عذاب عظيم # 1 . وغير ذلك من الآيات . 

والحاصل أن الفروع الاجتهادية التي قد تخفى أدلتها أو تتعارض أو 
يختلف في ثبوتها هو موضوع هذا البحث وهو مراد الفقهاء إذا قالوا في 
المسألة حلاف لاص ل سي سور GO‏ 

االب ريا . 


- وقد قال ابن القاسم : سمعت مالكاً والليثت يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ليس كما يقول ناس فيه توسعة ‏ ليس كذلك. إنما هو خطأ وصواب . جامع 
بيان العلم وفضله ‏ لابن عبد البر 8١/7”‏ . وقال المزني : ذم الله الاختلاف وأمر بالرجوع إلى 
الكتاب والسنة . الموافقات ‏ للشاطبي 5/ ١١١‏ . 

(1) الجامع لأحكام القرآن ‏ للقرطبي ١59/5‏ . 

(9)اسورة الشتورى» الآية 1 

() سورة آل عمران » الأيتان ٠١7 ٠1٠١ ١‏ . 

. ٠١0 سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 

(0) انظر : إحياء علوم الدين ‏ للغزالي /١‏ . والموافقات ‏ للشاطبي 5/ ١”‏ » وججموع 
الفتاوى 9/ ١77‏ . وحاشية ابن عابدين 557/١‏ . ظ 


۲٤٦ 


الفرق بين الخلاف والاختلاف : 
ذكر بعض العلماء فرقاً بين الخلاف والاختلاف , وهو أن الاختلاف 
يستعمل في قول بي على دليل » وأما الخلاف فإنه يستعمل في قول لا دليل 
غلم أ ات اوغ الاد ا ار ده ن اف 
نأشىء عن الهوى 0 
وقال التهانوي : « القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف » لا 
اختلاف ... والحاصل منه ثبوت الضعف في جانب المخالف في الخلاف › 
كمخالفة الإجماع » وعدم ضعف جانبه في جانب الاختلاف » 27 . 
والذي عليه عمل الجمهور من الأصوليين والفقهاء في مصنفاتهم عدم 
اعتبار الفرق بين اللفظين » فيستعملون أحدهما مكان الآخر . 
المسألة الثانية : دليل قاعدة استحباب الخروج من الخلاف . 
يؤخذ من طلب الاحتياط استحباب الخروج من الخلاف , لأن الخروج 
من الخلاف فرد من أفراد الاحتياط 27 . 
ومن الأدلة الخاصة التي يُستدل بها لاستحباب الخروج من الخلاف قوله 
تعالى : 9 فبهداهم اقتده * الآية 7 . ووجه الاستشهاد من هذه الآية : أنه 
تعالى أمر بالأخذ ببداهم جميعاً من الأقوال والأفعال » وقد عُلم منهم 
الاختلاف في ذلك . فلا يحصل الأحذ بأقوالهم وأفعالهم جميعا إلا بمراعاة 
خلافهم والخروج منه *" . 
ENE le OS OE EOD‏ 
(۲) كشاف اصطلاحات الفنون - للتهانوي . 
(۳) انظر : الفوائد الحنية ۲/ ٠١١‏ . 


. ٠٠ سورة الأنعام »الآية‎ )٤( 
. ١9/7 /7 انظر : المواهب السنية‎ )6( 


۷ 


وعن العرباض بن سارية ‏ رضى الله عنه ‏ قال :صلى بنا رسول الله ية 
ذات يوم ثم أقبل علينا » فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت 
منها القلوب » فقال قائل : يا رسول الله » كأن هذه موعظة مودع فاذا تعهد 
إلينا ؟ فقال : ( أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة » وإن عبداً حبشياً » 
الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
وحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة EEE‏ ووحه 
الاستدلال بهذا الحديث أنه يك أمر باتباع الخلفاء جميعا » وقد وقع الخلاف 
بينهم في مسائل معلومة » فلا يتم الأحذ بأقوالهم إلا بالخروج من 
الخلاف"). 

والأمر بالخروج من الخلاف مروي عن عدد من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ فمن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها -آنہا سئلت عن 
أكل الصيد للمحرم » فقالت : إنا هي أيام قلائل »فا رابك فدعه - يعني 
ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه ‏ فإن العلماء اختلفوا في 
إباحة الصيد للمحرم إذا لم يصده هو . ومن ثم كان الخروج من الخلاف 
أفضل » لأنه أبعد عن الشبهة 7 . 

وعن على رضي الله عنه ‏ قال : « اقضوا ک| كنتم تقضون فإني أكره 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم /1701 في كتاب السنة » باب في لزوم السنة ء والترمذي رقم 7١775‏ في 
كتاب العلم » باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع » وابن ماجه رقم 57 2 57 2 55 
في المقدمة » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين . قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح » وصححه ابن تيمية . انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ”/ 01/4 . 

(؟) انظر : المواهب السنية 7/ ١7/7‏ . 

(۳) انظر : جامع العلوم وا لحکم - لابن رجب ۱/ ۲۸۲ » والفوائد الجنية ۲/ ٠۷۲‏ .. 


€۸ 


وكان ذلك بسبب رأيه جواز بيع أم الولد بعد أن رأى منع ذلك خروجا من 
الخلاف 29. : 


وإن كانت الآدلة التى أوردوها غير صريحة في الدلالة على ندب الخروج 
٠‏ الخلاف إلا أنه قدنقا ا اعاة الخلاف والخروج منه ل 
ل 0 e‏ € 
الاحتياط كثير من الفقهاء . 
قال الليث بن سعد : إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط 27 . 


وعن عطاء ء أنه قال : لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل 
اختلاف الناس » لأخذنا بالعروة الوثقى 217 . 


وجهه » ويمسحه)| مع رأسه » ومنفردتين » احتياطاً في العمل بمذاهب 
العلماء فيهاء وفعله هذا حسن ) ©2. 


وحكم أبو حنيفة بين خصمين في طست ثم غرّمه للمقضي عليه ورعا 
ا 


وعند الحنفية : استحباب الوضوء من مس المرأة للخروج من خلاف من 

اه 20 

(1) أخرجه البخاري رقم ۳۷٠۷‏ في كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب علي بن أبي طالب . 

() انظر : المغني ‏ لابن قدامة 4/ 077-51١‏ . 

() جامع بيان العلم وفضله ‏ لابن عبد البر ۸١/۲‏ . 

(5) انظر : فتح الباري /١‏ 515 . 

(6) روضة الطالبين ‏ للنووي 5١/١‏ . 

(1) الفواتد المكية ‏ لعلوي أحمد السقاف صفحة 07 . 

(0) حاشية ابن عابدين 1١/١‏ . 


2۹ 


وعند المالكية : أنه لا تكره البسملة في الفرض إذا قصد بها امخروج من 
RL E‏ 

ويؤيده مراعاة الشافعي وأصحابه خلاف الخصوم في عدة مسائل » 
فهي تصريح بأنهم لا يقطعون بخطاً خالفهم وإلا لما راعوا خلافهم » فقد 
نقل عن الشافعي أنه قال في الكتابة : لا أمتنع عن كتابة العبد عند جمع 
القوة والأمانة » وإن) أستحب الخروج من الخلاف » فإن داود وجب كتابة 
عدد من جمع القوة والأمانة " 

وعند الحنابلة : استحباب السجود على الأنف للخروج من خلاف من 
. وعندهم : إن عجز رب دين عن استيفائه » أو مجني عليه عن 
أرش جناية » فسرق قدر دينه » أو حق في أرش جناية » فلا قطع , لآن 
بعض العلماء أباح له الأحذ » فيكون الاختلاف في إباحة الأحذ شبهة تدرأ 
الحد كالوطء في نكاح مختلف في صحته 47 . 


أوجبه 


وقد قال الغزالي : « اتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق 
المفتى والمقلد » . 


وقال : « الفرار من الخلاف إلى الإجماع من الورع المؤكد 7 
وجعل القراني الخروج من الخلاف بحسب الإمكان نوع من أنواع الورع 


. 5 /١ منح الجليل  لعليش‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر ‏ لابن السبكي ١١5 /١‏ . 
(© المغني ‏ لابن قدامة 0/١‏ . 

(:) كشاف القناع ‏ للبهوتي ١١57/5‏ . 

(0) إحياء علوم الدين ‏ للغزالي . 
(1) المرجع نفسه 401/7 . 
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المندوب إليه ". وقال السيوطي : ١‏ الخروج من الخلاف مستحب ) 0 

والخروج من الخلاف لأجل الاحتياط صنيع المحدثين » قال البخاري : 
اباب مايذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجَرُهّد ومحمد بن جحش 
عن النبى 5ة : ( الفخذ عورة ٠)‏ وقال نس : ( حسر النبى بللا عن 
لحان ا ا ا سيرد حت قرح هد 
اختلافهم ) 0 

قال ابن حجر : « قوله : « وحديث جرهد » أي وما معه « أحوط » أي 
للدين » وهو يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب أو الورع » وهو أظهر. 
لقوله: «حتى يخرج من اختلافهم ) 29. 

ولكثرة ما نقله العلماء من العمل بهذه القاعدة وبيان فضلها قال ابن 
السبكي : ١‏ يكاد يحسبه الفقيه مجمعاً عليه » 20 . 

وقال النووي : ١‏ إن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف . 
إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في حلاف آخر » ”. 

المسألة الثالثة : 

الاعتراض على القائلين باستحباب الخروج من الخلاف : 

اعترض على القول باستحباب الخروج من الخلاف لأجل الاحتياط من 


. 7١١ /5 الفروق للقراني‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر - للسيوطي صفحة 701 . 

() صحيح البخاري ‏ مع فتح الباري - 017٠١ /١‏ . 

(؟) فتح الباري ‏ لابن حجر 0/١/١‏ . 

(6) الأشباه والنظائر: لابن السبكي ١١12/١‏ . 

(1) شرح مسلم ‏ للنووي 7/ 717 . وانظر : الفوائد المكية ‏ لعلوي أحمد السقاف صفحة 08 . 
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عذة وجوه 0 


الوجه الأول: أن الاستحباب أو الأولوية أو الأفضلية حكم شرعي 
يوجد حيث توجد سنة ثابتة » وأما إذا اختلفت الأمة على قولين : قول 
بالحل » وقول بالحرمة » واحتاط المستبرىء لدينه وجرى على الترك حذراً 
من ورطات الحرمة لا يكون فعل ذلك سنة » لأن القول بأن هذا الفعل 
متعلق بالثواب من غير عقاب على الترك قول لإ يقل به أحد '. 

الوجه الثاني : لو قيل باستحباب الخروج من الخلاف لأجل الاحتياط 
ترد ٠‏ على ذلك محذور » وهو أن حمهور مسائل الفقه مختلف فيها اختلافاً 
يعتدٌ به » فيصير إذاً أكثر مسائل الشريعة من المتشاببات . وهو خخلاف 
وضع الشريعة رة ۳ 

الوجه الثالث : لو قيل بالاحتياط لأجل الخروج من الخلاف فإن الورع 
يصير من أشدّ الحرج , إذ لا تخلو لأحد في الغالب عبادة » ولا معاملة » ولا 
أمر من أمور التكليف » من خلاف يطلب الخروج عنه 4 . 


الوجه الرابع ا قد ورد في حديث جابر رضى الله عنه ‏ عن النبى 
كل أنه قال:(أصحابي كالنجوم » بأيهم اقتديتم اكد ينه ) 7 وجه 


)١(‏ قال الونشريسي : « والقول بمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الفقهاء ومنهم اللخمي 
وعياض وغيرهما من المحققين » حتى قال عياض : القول بمراعاة الخلاف لا يعضده 
القياس» إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك صفحة 3٠‏ . 

(۲) انظر : الأشباه والنظائر لابن السيكى ١١7-1١١ /١‏ » والأشباه والنظائر ‏ للسيوطي 
صفحة ۲٥۹‏ . ۰ ْ 

(۳) انظر : الموافقات -للشاطبی ۷٤-۷۳/١۱‏ . 

(6) المرجع نفسه ٠.۷٤/١‏ 

(6) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 4١/5‏ » وابسن حزم في «الإحكام» 
5 . قال ابن عبد الر ا اي و : « هذه رواية 
ساقطة » . 
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الاستدلال من هذا الحديث : أنه كَكِيةِ أطلق القول من غير تقييد ولا 
تفصيل ولا تنبيه على وجه الورع في ذلك . 

الوجه الخامس : أنه لم يحفظ التنبيه في ذلك عن واحد من أصحابه كلا 
ولا غيرهم من السلف المتقدّم '"2. 

الرد على هذه الاعتراضات : 

الرد على الوجه الأول : أن الأفضلية ليست لثبوت سنة خاصة فيه بل 
لعموم الاحتياط والاستبراء للدين » وهو مطلوب شرعاً ىا ظهر في أدلة 
العمل بالاحتياط » فكان القول بأن الخروج من الخلاف أفضل ثابت من 
جت الع 0 

الرد على الوجه الثاني : أنه لا يُسلم أن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها 


اختلافاً يعتدٌ به » بل الكثير هو الاتفاق » أو أن الخلاف الموجود لا يعتدٌ 
0( 
رك . 


الرد على الوجه الثالث : أن مسن شروط الخروج من الخلاف لأجل 
الاحتياط أن لا يتعارض مع قاعدة أخرى من القواعد التشريعية العامة 
وإذا تعارض الاحتياط مع رفع الحرج سقط العمل بالاحتياط . 
الرد على الوجه الرابع : أن حديث جابر المذكور حديث ضعيف لا تقوم 
به حجة . قال ابن عبد البر : « هذا إسناد لا تقوم به حجة » *' وقال ابن 
حزم : ةرا ساق فلا يصح الاستدلال به على إبطال 
)١(‏ انظر : الفروق ‏ للقرافي مع الحواشي 4/ 7١‏ . 


() الأشباه والنظائر - لابن السبكي ١١7/١‏ . 


)€( المرجع نفسه . 
(6) جامع بيان العلم وفضله ۹1/۲ 
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. الرد على الوجه الخامس : قد ذكرت قول أكثر من واحد من الصحابة 
ومن بعدهم والأئمة الأربعة , في استحباب الخروج من الخلاف » وقد 
ذكرك فول اهن السبكي : ١‏ يكاد يحسبه الفقيه مجمعاً عليه » وقول ئ 
النووي: ( إن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف » © . 
فبطل قوهم : إنه لم يحفظ التنبيه في ذلك عن واحد من الصحابة وغيرهم 
من السلف المتقدم . 

والردٌ على هذه الأوجه يتضح إذا علم أن القائلين باستحباب الخروج 
من الخلاف لم يعملوا به مطلقاً وإنما جعلوا للعمل به ضوابط وشروطا . 

المسألة الرابعة : 

شروط العمل بالخروج من الخلاف لأجل الاحتياط : 

الشرط الأول : أن لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى محذور شرعي من 
ترك سنة ثابتة » أو اقتحام مكروه ”'' . ومثال ذلك : أنه يسنّ رفع اليدين في 
الصلاة » ولا يُبالى برواية مكحول عن أبي حنيفة بإبطال صلاة من يرفع 
يديه مع التكبير ۳ وذلك لان ا خروج من خلااف هؤلاء يوّدى إلى ترك 
سنة ثابتة عن النبى ية من رواية عدد من الصحابة *. 

(۱) انظر : صفحة .۲٤۹‏ 

(۲) الأشباه والنظائر - لابن السبكي ۱/ ۱١١‏ . وانظر : شرح مسلم -للنووي ۲/ ۲۳ . 

غير القول ببطلاهها . انظر : المبسوط ‏ للسرخسي ١15 /١‏ » وحاشية ابن عابدين ۰٦/١‏ - 

ْ 0 OV 

( ) الأشباه والنظائر - للسيوطي صفحة 8 . وانظر الأحاديث الواردة في رفع اليدين : جامع 


الأصول ‏ لابن الأثير 0/ ١١-749‏ . وقد عده السيوطي من المتواتر . انظر : قطف الأزهار 
المتناثرة صفحة 0-45 . 
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الشرط الثانى : أن لا يكون دليل المخالف في غاية الضعف والبعد من 
الصواب » فمأخذ المخالف إن كان في غاية الضعف والبعد من الصواب 
فلا نظر إليه ولا التفات له إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصه دليلاً 
شرعاً ولاسيم| إذا كان مأخذه مما ينقض ال حكم بمثله 217 . 

قال القرافي : « إذا كان أحد المذهبين ضعيف الدليل جدأً بحيث لو 
حكم به حاكم لنقضناه لم يحسن الورع في مثله » وإنما يحسن إذا كان مما 
يمكن تقريره شريعة » ". وقال العز بن عبد السلام : « وليس من الورع 
الخروج من كل خحلاف » وإن)ا الورع الخروج من خلاف يقارب أدلته 
ومأخذه 20 

فضابط كون الخلاف غير معتبر أن يكون أحد المذهبين ضعيف الدليل 
جداً بحيث لو حكم به حاكم لنقض حكمه . 

ومثال ذلك : من صام في السفر أجزأه وسقط عنه فرض الصوم , ولا 
يبالى بقول داود الظاهري إن صيامه لا د ا 

وقد يعبر عن ذلك بأن الاختلاف الذي يستحب الخروج منه هو 
الاختلاف الذي يورث شبهة » وضابطه ماذكره ابن تيمية بقوله: 
«الاختلاف إن! يورث شبهة إذا لم تتبين سنة رسول الله ء فأما إذا تبينا أن 
النبي وَل أرخص في شيء » وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيه » وقال لنا : 
)١(‏ انظر : قواعد الأحكام ‏ للعز بن عبد السلام /١‏ ”187 » والأشباه والنظائر ‏ لابن السبكي 

. ۱۲/۱ 

. ۲٠۲ /٤ الفروق -للقرانفي‎ )۲( 

(۳) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ‏ للعز بن عبد السلام صفحة 4١7‏ - 

IEF 

(؟) الأشباه والنظائر - للسيوطي صفحة 58 ؟. وانظر : رأب الصدع ‏ لأحمد بن عيسى .7٠١ /١‏ 
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نالل ب وار كبرد ال تر معصيته ) رواه أحمد وابن 
CS Per YE‏ 

ا ان 0 
الخصم » والشرع يجناط لفصل الواجبات والمندوبات » كا يخداط لتر 
المحرمات والمكروهات . فلذلك يجب تقييد هذه القاعدة بقولنا : الخروج 
من خلاف العلماء عند تقارب المأخذ 7" . وقد جعل العلماء نما ينكر على 
المخالف أن يكون ذلك المذهب الذي ذهب إليه بعيد المأخل 9 . 

والنظر إنما هو إلى القول ومدركه قوة وضعفاً» لا إلى المجتهد . فمن 
قوي مدركه اعتد بخلافه وإن كانت مرتبته في الاجتهاد دون مرتبة مخالفه . 

الشرط الثالث : أن لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى الوقوع في خلاف 

ومثال ذلك : أن فصل الوتر أفضل من وصله ء ولا يراعى خلاف أبي 
حنيفة في منع الفصل 29 لأن مراعاة خحلافه توقع في خلاف من لا يجيز 
الوا 99 

. ۲۳ /۲ وابن خزيمة في «(صحیحه»‎ » ٠١8/7 » المسند‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 17/7١‏ . 

() قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ۱۸۳/١‏ . 

(5) الأشباه والنظائر ‏ للسيوطي صفحة ١5١‏ . 

(0) الأشباه والنظائر ‏ لابن السبكي 1١1-1١١1 /١‏ . 

(5)انظر : شرح مسلم - للنووي ”77/7 » والأشباه والنظائر حر 0 

(۷) الأشباه والنظائر - لابن السبكي ١١١/١‏ . 
٠‏ (6) انظر : تحفة الفقهاءللسمرقندي 777/١‏ . 


۲0٦ 


الشرط الرابع : أن لا يكون مجتهدا . فإن كان مجتهداً لم يجز له الاحتياط 
في المسائل التي يستطيع الاجتهاد فيها » وإن) ينبغي له الرجوع إلى النص 
الصحيح فيقف عنده . قال الشوكاني : « ... وهكذا ما اختلف فيه العلاء. 
لكن بالنسبة إلى المقلد » لأنه لا يعرف الحق والباطل » ولا يميز بينهما إلا 
الملكة العلمية ما يقتدر به على الوصول إلى دلائل المسائل » ومعرفة العالي 
منها والسافل » 0 

المسألة الخامسة : أنواع الخروج من الخلاف لأجل الاحتياط : 


إذا علم أن الخروج من الخلاف مستحب ؛ فإن كيفية ذلك الخروج تتنوع 


النوع الأول : أن يختلف العلماء في فعل هل هو مباح أو حرام » فالخروج 
النوع الثاني : أن يختلف العلماء في فعل هل هو مباح أو واجب ». 
النوع الثالث : أن يختلف العلماء في فعل هل هو مندوب أو حرام 
النوع الرابع : أن يختلف العلماء في فعل هل هو مكروه أو واجب 
النوع الخامس : أن يختلف العلماء في فعل هل هو مشروع أم لا فالخروج 


1 الرسائل السلقة ف للشوكان ستفحة‎ )١( 
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النوع السادس : أن يختلف العلماء في فعل هل هو حرام أو واجب 
فالخروج من المخلاف يكون بالترك . 


انون 3 ا أو e‏ 

الي الثامن : ا خروج من خلاف e.‏ > فقد استحب الأئمة أحمد 
وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف للمأمومين . فإذا 
م يمكنه نقلهم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقتهم أرجح ١”‏ 

العلاقة بين الخروج من الخلاف والاستحسان : 

الاستحسان في اللغة : استفعال من الحسن . يطلق على ما يميل إليه 
الإنسان ويهواه» حسياً كان هذا الشيء » أو معنوياً» وإن كان مستقبحاً 
ع رو 17 

وله في الاصطلاح تعريفات كثيرة » قد يكون من أشملها تعريفه بأنه : 
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص ”. 

وقد جعل بعضهم الاحتياط لأجل مراعاة الخلاف نوعاً من أنواع 
الاستحسان » كما قالوا في السفيه المحجور عليه : لو أراد عمرة واحدة لم 
يمنع منها استحساناً » والقياس أن يمنع » لأنها تطوع » فصارت كالحج 
تطوها .:ووجهزا الكتتحسان أن تعفن العلاء قال بوحوييا » مک مها 


)١(‏ قواعد الأحكام ‏ للعز بن عبد السلام 187/١‏ » والفروق ‏ للقرافي 5/ 275١17-7١١‏ ومجموع 
فتاوى ابن تيمية 5 7/ ١96‏ . 

(؟) لسان العرب - لابن منظور ١١7/17‏ مادة (حسن) . 

(۳) المدخل الفقهي العام - للزرقا ٠۷١ /١‏ وأصول مذهب الإمام آحمد ‏ لعبد الله التركي صفحة 
6١5‏ . 


احنناظا مراغاة ق 
فكون العدول عن مقتضى القياس احتياطاً للخروج من للخلاف كان 
من باب الاستحسان من هذا الباب » فالعلاقة بينهها أن الخروج من 
ا لخلاف يعد نوعا من أنواع الاستحسان . 
الخروج من الخلاف ليس واجبا : 
إن اختلاف العلماء في مسألة ما لا يجعل الخروج من هذا الخلاف لأجل 
الاحتياط واجبا . ومثال ذلك : فسخ الحج إلى التمتع استحبه الإمام أحمد 
ولم يجعل اختلاف العلماء في جواز الفسخ موجبا للاحتياط بترك الفسخ ” 
الخلاف ليس شبهة : 
أطلق بعض الفقهاء أن اختلاف العلماء شبهة 27. وليس ذلك على 
وطء الجواري بالإباحة خلاف محقق ومع ذلك لا يدرا الحدء أما الشهة 
ادرا ا 0 
المسألة السادسة : عدم مراعاة الخلاف : 
إذا تحققت شروط العمل بمراعاة ا لحلاف » ثم م يراع ذلك الخلاف ؛ 
فهل يكون تارك العمل بالخروج من الخلاف قد ارتكب مكروهاً . 
لقد عدّ بعض الأصوليين فعل المختلف فيه نوعاً من أنواع المكروه . 
)١(‏ انظر : تعليل الأحكام ‏ محمد مصطفى شلبي صفحة 707 . 
() مجموع فتاوى ابن تيمية 5 ”/ 4؟ 0 : 


(*) انظر : الرسائل السلفية ‏ للشوكاني صفحة ٠١١‏ . 
)6( قواعد الأحكام ‏ للعز بن عبد السلام 7358/5 . 


۲0۹ 


قال الباقلاني : « وصف المختلف في حكمه بأنه مكروه نحو وصف 
التوضىء بالماء المستعمل بأنه مكروه لموضع الخلاف في جواز التوضىء به . 
ونحو التوضىء بسؤر الهر مع القدرة على غيره » لأنه أفضل » ونحو أكل 
لحوم السباع وما يجوز أكله » واتفق على أن العدول عنه وأكل غيره أولى في 
أمثال هذا ما العدول عنه إلى غيره أحوط وأولى وأفضل » 1 


وعد الغزالي من أنواع المكروه ا تار افق کر اس 
السبع وقليل النبيذ» ثم قال : « وهذا فيه نظر. ؛لأن من أداه اجتهاده إلى 
تحريمه فهو عليه حرام » ومن أداه اجتهاده إلى حله فلا معنى لكراهية 
فيهء إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه ووقع في قلبه فقد 
فا ل ية ( اللإئم حزاز القلوب ) ٠”‏ فلا يصح إطلاق لفظ الكراهة لا 
فيه من خوف التحريم » وإن كان غالب الظن الحل . ويتجه هذا على 
مذهب من يقول المصيب واحد . فأما من صرَّب كل مجتهد فالحل عنده 
مقطوع به إذا غلب على ظنه ا لحل » " . قال الزركشي : « وبه ‏ أي عد 
ما ماقعت الشبهة في تحريمه من أقسام الكراهة ‏ صرّح أصحابنا في 
الفروع في أكثر المسائل الاجتهادية المختلف في جوازها » 7 . 

والضابط هنا أن يقال في الفعل إنه مكروه ؛ إذا اختلف في تحليله 
وتحريمه اختلافاً حاصلاً مع عدم النص القاطع على أحد الأمرين » ووقع 


. ٠١ التقريب والإرشاد الصغير  للباقلاني صفحة‎ )١( 
موقوفاً على عبد الله بن مسعود‎ ۸۷٠١ ورقم‎ ۸۷٤۷ (؟) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير» رقم‎ 
رواه الطبراني كله بأسانيد رجاها‎ «: 0١ رضي الله عنه . قال الميشثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. » ثقات‎ 
. 591/١ للغزالي ١//ا5 . وانظر : البحر المحيط  للزركثى‎  ىفصتسملا‎ 2( 
البحر المحیط -للزرکشی ۱/ ۲۹۷ . ا‎ )6( 


ل 


الخلاف فيه من جهة الاجتهاد وغلبة الظء 29 . 

المسألة السابعة : الإنكار على المخالف : 

مسائل الخلاف يدخلها الإنكار » فإذا كان القول أو العمل يخالف سنة 
أو إجماعاً وجب إنكاره . أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع . 
وللاجتهاد فيها مساغ . فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. 
فمسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد 27 . 

وقد نقل عن عدد من العلماء القول بعدم الإنكار على المخالف في 
المسائل الاجتهادية » فعن سفيان الثوري قال : إذا رأيت الرجل يعمل 
العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه 79 . وقال : ما 
اختلف فيه الفقهاء فلا أبى أحداً من إخواني أن يأخذ به ”4 . وقال أحمد 
ابن حنبل : لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب . ولا يشدد 
عليهم . قال ابن مفلح : لا إنكار على من اجتهد فيا يسوغ فيه حلاف في 
الفروع 7 . 

قال النووي ١:‏ ثم العلماء إن| ينكرون ما أجمع عليه الأئمة» وأما 
المختلف فيه فلا إنكار فيه » لأن على أحد المذهبين : كل مجتهد مصيب ... 
وعلى المذهب الآخر : المصيب واحد والمخطىء غير متعين لنا والإثم 


.7٠١ انظر : التقريب والإرشاد الصغير_للباقلان صفحة‎ )١( 

(۲) غذاء الألباب -للسفاريني 0١‏ . وانظر : شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال 
والأعمال ‏ للعز بن عبد السلام صفحة 478 .. 

(۳) الحلية - لأبي نعيم 7/8/7 . 

(؟) الفقيه والمتفقه ‏ للخطيب البغدادي 594/7 . 

(5) الآداب الشرعية ‏ لابن مفلح ١85/١‏ . وانظر : غذاء الألباب ‏ للسفاريني 27١8/١‏ 
والأحكام السلطانية ‏ لأبي يعلى صفحة ۲۹۷ . 
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مرفوع عنه ء ولكن إن ندبه إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب 
مندوب إلى فعله برفق » فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من 
الخلاف » إذا ل يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر » "1" . 

وقال ابن رجب : « والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان خمغاعلة فما 
المختلف فيه » فمن أصحابنا من قال : لا يجب إنكاره على من فعله مجتهداً 
ف ارفلا لو فاد ا يوقال اترم قدافة الا ي 
لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه»ء فإنه لا إنكار على المجتهدات»". 

المسألة الثامنة : ترك الرخص أو فعلها خروجاً من الخلاف : 

من الرخص التي ذكر الفقهاء أنه يستحب تركها خروجاً من الخلاف 
الجمع بين الصلاتين » وقد نقل النووي الاتفاق عليه ”* » فإن في ترك 
الجمع خروجاً من الخلاف » لأن أبا حنيفة وآخرين يبطلون الجمع ”" . 

وأما فعل الرخص خروجاً من الخلاف فقد عدّوا منه استحباب قصر 
الصلاة في السفر خروجاً من خلاف أبي حنيفة حيث يقول بوجوبه 9 . 

قال ابن تيمية : « ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراماً . 
إنما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس مرجح 
لذلك . وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الأصول . ومن الناس من يكون 
نشا على مذهب إمام معين » أو استفتى فقيهاً معيناً » أو سمع حكاية عن 

(۱) شرح مسلم -للنووي ۲۳/۲ .. 

(۲) جامع العلوم والحکم - لابن رجب ۲٠٤/۲‏ . 

(۳) الآداب الشرعية- لابن مفلح ۱۸١/١‏ . 

. ۱۹۸/٤ المجموع -للنووي‎ )٤( 

. ٤١١/١ انظر : الأشباه والنظائر - لابن الوكيل‎ )١( 

(5) المرجع نفسه . 
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بعض الشيوخ » فيريد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك وهذا غلط» ‏ 
وأما قضية التلفيق فإن| شدّدوا فيها إذا كانت لمجرد التشهي وتتبع 
الرخص ٠»‏ فأما إذا اتفقت لمن يتحرّى الحق فإن ذلك لا يتكر 29 . 
المسألة التاسعة : الخروج من الخلاف بعد وقوع المختلف فيه 
وعلاقته بالعمل بالاحتياط . 


لو ارتكب المكلف فعلاً مختلفاً في تحريمه وجوازه » فقد ينظر المجتهد 
الذي يرى تحريم ذلك الفعل فيجيز ما وقع من الفساد . نظراً إلى أن ذلك 
الفعل وافق فيه المكلف دليلاً على الجملة » وإن كان مرجوحاً » فهو راجح 
بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه » لآن ذلك أولى من إزالتها . مع 
دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي . 

ومثال ذلك النكاح بلا ولي باطل عند جمهور الفقهاء لقوله َة : ( أي 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ) ”' فلو تزوج 
رجل امرأة بلا ولي فإن هذ النكاح يثبت به الميراث » ويثبت به نسب 
الأولاد » ولا يعامل معاملة الزنى من حيث ثبوت الحد على مرتكبه » وذلك 
لثبوت الخلاف في هذه المسألة ‏ أي مسألة النكاح بلا ولي . فثبوت الميراث 
مجرى الصحيح في هذه الأحكام دليل على الحكم بصحته على الجملة . 
)١(‏ مجموع الفتاوى 74/ 7١7-1710‏ . 
() انظر : القاكد للمعلمي صفحة ۲٤۷‏ . 
(©) أخرجه أبو داود رقم ۲٠۸۳‏ في كتاب النكاح » باب في الولي » والترمذي رقم ١٠١١7‏ في كتاب 

النكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بول » وابن ماجه رقم ۱۸۷۹ في كتاب النكاح » باب لا 


وإلا لكان في حكم الزنى » وليس في حكمه بالاتفاق "1 . 
وتتبين العلاقة بين الخروج من الخلاف بعد وقوع الفعل المختلف فيه 
وبين العمل بالاحتياط ؛ من عدم ترتيب بعض الأحكام اللازمة لهدرءا 
للشبهة وهي وجود الاختلاف بين الفقهاء . | 
وقد وجه الشاطبي ذلك بقوله : « العامل بالجهل مخطتاً له نظران : نظر 
من جهة مخالفته للأمر والنهي . وهذا يقتضي الإبطال » ونظر من جهة 
قصده الموافقة في الجملة » لأنه داخل مداخل أهل الإسلام » ومحكوم له 
بأحكامهم » وخطؤه أو جهله لا يجني عليه أن يخرج به عن حكم أهل 
الإسلام » بل يتلافى له حكم يصحح ما أفسده بجهله أو خطئه » ”2 . 
ونوا لقاع ف مادا رط اعا وف الا اکر 
موجودة فيها » أما إذا تخلّف أحد الشروط لم يكن للخروج من الخلاف محل 
هنا ى) إذا وقع المخروج من الخلاف قبل وقوع الفعل المختلف فيه . 
المسألة العاشرة : الخروج من الخلاف بترك المستحبات . 


ذكر العلماء ترك المستحب من أجل مصلحة أرجح وهي تأليف 
القلوب. قال ابن تيمية : « ويستحبّ للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب 
بترك هذه المستحبات » لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة 
فعل مثل هذاء كما ترك النبي بيا تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف 
القلوب » وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى 
خلفه متأ وقال : ا لحلاف شر » ". 


. 7١8-7١7 /4 انظر : الموافقات للشاطبي‎ )١( 
. 7١5 /8 انظر : الحرجع نفسه‎ )1( 
. 5١17/77 انظر : مجموع الفتاوى‎ )9( 
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وقد استحبٌ الإمام أحمد لمن صلى بقوم لا يقنتون بالوتر» وأرادوا من 
الإمام أن لا يقنت لتأليفهم فقد استحبّ ترك الأفضل لتأليفهم 27. 

وهذا الذي ذكر يرجع كله إلى أصل جامع » وهو أن المفضول قد يصير 
فاضلاً لمصلحة راجحة ء وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير واجباً 
للمصلحة الراجحة ودفع الضرر » فلآن يصير المفضول فاضلا لمصلحة 


راجحة أولى . 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی ۲۲/ ۳٤١‏ . 


10 


المحث الثالث : 
الاحتياط المذموم 


بعد الكلام في المبحثين السابقين عن الاحتياط الواجب والاحتياط 
المندوب يأتي هنا ذكر الاحتياط المذموم . والمقصود هنا الذم الشرعي 
بقسميه المكروه والمحرّم . ويشتمل هذا المبحث على مطلبين . 

المطلب الأول : الاحتياط للوهم والوسوسة . ويشتمل على 

e 

المسألة الأولى : تعريف الوهم والوسوسة . 

أولاً - تعريف الوهم 1 

الوهم في اللغة : يقال تومّم الشيء : تخيّله وتمثله » كان في الوجود أو لم 
يكن . والجمع : أوهام . وهو من خطرات القلب ١"‏ . 

قال الفيومي : « وَعَمْت إلى الشىء وما » من باب وَكَد : سبق القلب إليه 


مع إرادة غيره »7 . 


وقال الحرجانى : «(هو إدراك المعنى الحزئى المتعلق بالمعنى 
)۳( 
المحسوس» 
)١(‏ انظر : لسان العرب - لابن منظور مادة (وهم) 1٤١/١١‏ والقاموس المحيط - 
للفيروزابادي مادة ( وهم ) صفحة ۱١١۷‏ . 


(۲) المصباح المنير مادة(وهم) صفحة /759. 
(۳) التعريفات مادة (وهم) صفحة .٠۲۹‏ 


1۷ 


وفي الاصطلاح : ١‏ مرجوح طرفي المتردّد فيه » 17 

وقيل : « هو الحكم بالشيء مع احتا ل نقيضه احتمالاً راجحا » ”' 

قال ابن نجيم : « الوهم : رجحان جهة الخطأ » '. 

ولذلك قال النووي : ١‏ التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو شكء 


وإلا فالراجح ظنّ» والمرجوح وهم » . 
والفرق بين الموهوم والمتوقع أن ا موهوم نادر الوقوع » بخلاف المتوقع فإنه 
كثير الوقوع 0 


ثانياً- تعريف الوسوسة : 
الوَسْوّسَة والوَسْوّاس في اللغة : الصوت الخفي من ريح "؟. 


وكل صوت لا يفهم تفصيله خفائه : وسوسة » ووسواس ٠‏ وكذلك ما وقع 
في النفس خفياً . 
(1) الكدوة:الأنيقة والتعويفاتالدقيقة د لركريا الأنضارى صق 5 .وان القاموس حيط 
للفيروزابادي مادة (وهم) صفحة ۱١١١‏ . ) 
(۲) نشر البنود على مراقي السعود ‏ للشنقيطي 57/١‏ . 
AS‏ 
(5) تبذيب الأسماء واللغات ٠١١/۲‏ . 
)0( الكليات ‏ لأبي البقاء الكفوي مادة (وهم) . 
والوهم لا ينبني عليه شيء من الأحكام إلا في قليل من المسائل عند بعض الفقهاء ؛ كوم 
وجود الماء بعد تحقق عدمه ء فإنه يبطل التيمم عند بعضهم ء ونية الجمعة لمن أدرك الإمام بعد 
ركوع الثانية » لاحتمال أنه ترك ركنا فيأتي به ونحوه عند بعض الفقهاء . انظر : البحر المحيط - 
للزركشى 8١ /١‏ . 
ا لباق لسر ن ر ری 6 وا ال ا ا 
مادة (وسس ) صفحة ۷٤۸‏ . 


YA 


ويطلق على حديث النفس والشيطان با لا نفع فيه ولا خير . 

وعرّف أبو البقاء الوسوسة بأنها : « القول الخفي لقصد الإخلال» 29. 

فلا يخرج التعريف الاصطلاحي للوسوسة عن التعريف اللغوي . 

والنزغ : هو الإغواء بالوسوسة » وأكثر ما يكون عند الغضب . 

وقيل أصله للإزعاج بالحركة إلى الشرّ » ويقال هذه نزغة من الشيطان 
للخضلة الداعية إلى الع* 219 

المسألة الثانية : الفرق بين الاحتياط المشروع والوسوسة : 

الاحتياط المشروع هو الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة وماكان عليه 
رسول الله يَكِْةِ وأصحابه. مسن غير غلو ومجاوزة » ولا تقصير ولا تفريط . 
ويتضمن ذلك الحذر من الوقوع في الحرام أو المكروه أو ترك واجب أو 
مندوب . 

وأما الوسوسة فهي ابتداع مالم تأت به السنة » ولم يفعله رسول الله كل 
ولا أحد من الصحابة زاعم] بذلك أنه يصل إلى تحصيل المشروع وضبطه . 
ويتضمن أن يتجاوز ما فعله كل من الأعمال 29 . 

ومن أمثلة الوسوسة أن يغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاث ويسرف 
فيصب الماء في وضوته وغسله زاعماً أنه يحتاط في ذلك . 

المسألة الثالثة : الآدلة على وجوب دفع الوسوسة : 

الدليل الأول : عن عباد بن تميم » عن عمه » قال : ( شكي إلى النبي 


7 انظر : لسان العرب ‏ لابن منظور مادة (وسس) 7/ 505 » والقاموس المحيط ‏ للفيروزآبادي 
مادة (وسس ) صفحة ۷٤۸‏ . 

() الكليات مادة (وسس) . 

() الفروق اللخوية - لأي هلال العسكري صفحة 0١‏ . 

() انظر : الروح - لابن القيم صفحة ٠۷۹‏ . 


۲۹۹ 





يل الرجل يجد في الصلاة شيئاً ؛ أيقطع الصلاة ؟ قال : لا » حتى يسمع 
e‏ 

الدليل الثاني : عن عائشة ‏ رضي الله عنها-( أن قوماً قالوا : يا رسول 
لله » إن قوماً يأتونا باللحم » لاندري أذكروا اسم الله عليه » أم لا ؟ فقال 
رسول الله ليِ : سمّوا الله عليه وكلوه ) 257 . 

قالابن حجر : « غرض المصنف هنا ای الا بيان ورع 
الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان 
لم أفلت منه » وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله 
E E PEE‏ 
الشيء خر ورد فيه مت متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به » ويكون دليل 


إا ارا 


الدليل | الغالث : e e‏ قال : قال 
الو | ta‏ ) 
I‏ 


الدليل الرابع : عن عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده» قال : جاء 
أعرا, بي إلى النبي اة يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثاً » ثم قال : 





.١١١ سبق تخريجه صفحة‎ )١( 

(9)امنيق قرغي ضفيخة 117 

(۳) فتح الباري لابن حجر 5/ 750 . 

)٤(‏ آخرجه أبو داود رقم ۲۷ في كتاب الطهارة » باب في البول في المستحم . والترمذي رقم ١؟‏ في 
كتاب الطهارة » باب ما جاء في كراهية البول في.المغتسل . والنسائي رقم 1" في كتاب 
الطهارة» باب كراهية البول في المست حم و بن ماجه رقم ٤‏ ا 
كراهية البول في المغتسل . 
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(هكذا الوضوء » فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم ) . 
قال ابن القيم : « الموسوس مسيء متعد ظالم بشهادة رسول الله كلا 
وقال : «الوسوسة سببها إما جهل بالشرع » أو خبل في العقل » 9©. 
الدليل الخامس : آن الوسوسة نوع من الغلو في الدين » وقد قالكلاة: 
(إياكم والغلو في الدين » فإن) آهلك من كان قبلكم الغلو في الدين » ° 
وعن سالم بن أبي الجعد » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : 
يجزىء من الوضوء المد » ومن الغسل للجنابة الصاع . فقال رجل : ما 
يكفينا. فغضب جابر حتى تربّد وجهه , ثم قال : قد كفى خيراً منك وأكثر 
ا 


قال ابن حجر : ١‏ أشار جابر إلى أن الزيادة على ما اكتفى به تنطع قد 
يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه » 29. 

وقد ذم الله آهل الكتاب لغلوهم في دينهم » قال تعالى : #يا أهل 
الكتاب لا تغلو في دينكم * 7" . ونبى عن الإسراف عموماً » قال تعالى ‏ 





٠١١ في كتاب الطهارة » باب الاعتداء في الوضوء . وأبو داود رقم‎ ٠ أخرجه النسائي رقم‎ )١( 
في كتاب الطهارة » باب الوضوء ثلاثا ثلاثا . وابن ماجه رقم 477 في كتاب الطهارة » باب ما‎ 
. جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه‎ 

(؟) ذم الموسوسين ‏ لابن القيم صفحة ٠١‏ . وانظر : ذم الوسواس - لابن قدامة صفحة 8" . 

() إغاثة اللهفان ‏ لابن القيم ١11/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» /١‏ 7807/0516 . 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» 77١/7‏ وابن خزيمة في اصحيحه» 77/١‏ . والحاكم في 
«المستدرك» ١١١/١‏ ؛ وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي . والحديث أخرجه البخاري من 
وجه آخر رقم ”590 في كتاب الغسل » باب الغسل بالصاع ونحوه . 

() فتح الباري ‏ لابن حجر 5777/١‏ . 

(0) سورة النساء» الآية ١7/١‏ . 
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# ولا تسرفواإنه لا القن ونمبى عن مجاوزة الحدود التي 
حدّها الله ورسوله يك قال تعالى : # تلك حدود الله فلا تعتدوها » ". 
لله عنه - عن النبى با قال : ( ألا هلك المتنطعون ) ثلاث مرات . 
وحجة الموسوسين : أن الاحتياط والأحذ باليقين غير مستنكر في الشرع › 
وأدلته كثيرة . وإن سميتموه وسواساً » فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا 
باليقين خير وأحسن عاقبة من التهاون بهذين » فإن التساهل يفضي غالبا 
إلى النقص من الواجب والدخول في المحرّم » وإذا وازنا بين هذه المفسدة 


ا الم ا كا اة ا ا ا 


قالوا : وهو فعلل الصحابة فقد كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ يغسل 
داخل عينيه ني الطهارة حتى عمي » وكان أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ إذا 
توضأ أشرع في العضد » وإذا غسل رجليه أشرع في الساقين ا 

والجواب عن هذه الحجة : أن العبرة بالمعنى لا بالمسمى » فإنه هذا 
الفعل الذي تسمّونه احتياطاً» وهو في حقيقته غير ذلك » هل هو موافق 
لفعل رسول الله ية وما كان عليه أصحابه » أو هو مخالف لذلك . فإن 
زعمتم أنه موافق فهذه دعوى تحتاج إلى دليل » وإن قلتم إنه خالف لا ثبت 





)١( )‏ سورة الأنعام » الآية ٠١١‏ . وسورة الأعراف » الآية ۳١‏ . 
(۲) سورة البقرة › الآية ۲۲۹ . 
(۳) آخرجه مسلم رقم ۲۹۸۰ في كتاب العلم » باب هلك المتنطعون . وأبو داود رقم 4554 في 
كتاب السنة » باب في لزوم السنة . وأخرجه أحمد في «المسند» "85/١‏ . 
(6) انظر : ذم الموسوسين- لابن القيم صفحة ۲٠-۲۰‏ .. 
)٥(‏ أخحرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم ٩٩۱‏ » وإسناده صحيح . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ لابن حجر ۲۸٤/١‏ . 
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عنه کی فلا ينفعكم تسميته احتياطاً . وهذا نظير من ارتكب محظورا وسمأه 
بغير اسمهء فهكذا تسمية الوسواس والغلو في الدين والتنطع احتياطاً . 
وأما قوهم : إن الوسواس خير من التساهل والاسترسال فغير صحيح 
فكلا الأمرين منهى عنهما » فلا إفراط ولا تفريط . وقد ذكرت الأدلة 
الناهية عن الغلو في الدين والتنطع فيه ء ومجاوزة حدود الله » وكذلك الأدلة 
الناهية عن التفريط واضحة . 
وأما ماورد عن بعض الصحابة من المبالغة في بعض العبادات » فإن) 
هو خاص بهم تفرّدوا به دون الصحابة فلم يوافقهم أحد» وقد نقل وضوءه 
يِه جماعة من الصحابة لم يذكر أحد منهم أنه َيه كان يفعل مافعله ابن 
عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم » فلا يقتدى بهم في مثل هذه الأخزال ٠‏ 
وقد روى ابن سعد بسند إلى ثابت الث الي » قال : سمعت أبا جعفر قال: 
دخل علي بن الحسين الكنيف . وأنا قائم على الباب قد وضعت له وضوءاً 
شيئاً رابني » قلت : وما ذاك ؟ قال : رأيت الذباب يقعن على العذرات ثم 
يطرن فيقع على جلد الرجل » فأردت أن أتخذ ثوباً إذا دخلت الكنيف 
ا اه 8 .1 )( 
)١(‏ انظر : ذم الموسوسين ‏ لابن القيم صفحة 45-9١‏ . 
(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١77/5‏ في ترجمة علي بن الحسين » وآبو نعيم في «حلية 
الأولياء» ؟/ ١‏ . وانظر : تعليل الأحكام محمد مصطفى شلبي صفحة ۸٩-۸۸‏ . 
وقد وضع الفقهاء قواعد تنص على إلغاء الوهم . من ذلك قوهم : « لا عبرة للتوهم » شرح 
امجلة -للأتاسي ٠ ۲٠۹/١‏ والمدخل الفقهي العام -للزرقا ۲ . وقوهم ٠:‏ لا حجة 
للاحتمال الناشىء عن دليل » شرح المجلة ‏ للآتاسي ٠١ 5/١‏ . وقوهم  :‏ المتوقع لا يجعل 
كالواقع » المنثور في القواعد -للزركشي TY‏ 
ويحرم اتباع الوهم والالتفات إليه . قال المقري : « أما الوهم فمحرم الاتباع رأساًء فإن 
غلب تعين دفاعه » القواعد /١‏ 7947 . 
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المسألة الرابعة : كثرة البحث والسؤال . 
لماكان طلب الحلال واجباً » !ا جاء في حديث أنس بن مالك رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله مَل : ( طلب الحلال واجب على كل 
مسلم)'؟ » كان السؤال والبحث والتحري عن مصدر الأكل واللبس ‏ 
ونحوه من أبواب المعاملة من الورع » وقد عدّه كذلك جماعة من 
ا 
والذي ينبغي أن يحقّق هنا أن حمل السؤال على الورع المحمود ليس على 
إطلاقه » فإن السؤال بختلف باختلاف ال مالك » فتارة يكون واجباً » وتارة 
کن ج افا وار کون مورا واخ کن مک روه > وتارة يكون 
مباحاًء وذلك يختلف باختلاف المالك الذي يتعامل معه» حسب 
الحالات التالية : 
الحالة الأولى : أن يكون المالك معلوماً بنوع خبرة وممارسة . فإذا عَلم 
أن ذلك الرجل من أهل الصلاح والديانة والعدالة » فإن السؤال حيتئذ 
يحرم » لأنه يكون من الظنّ الذي نهى عنه في قوله تعالى : [ يا أيها الذين 
أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظنٌ إن بعض الظنٌ إثم 4 ". 
وإنعلم أنه من أهل الظلم والتعدي وجب السؤال » لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . فلا يتم طلب الحلال الواجب إلا بالسؤال 
والبحث عنه » لكونه موضع تهمة وريبة » وقد ذكرت الأدلة في وجوب 
)١(‏ قال الهيثمي : « أخرجه الطبراني في الأوسط . وإسناده حسن » . مجمع الزوائد 39١/٠١‏ . 
(۲) انظر : كتاب الورع ‏ لأحمد بن حنبل صفحة ٠١‏ . 


(5') سورة الحجرات » الآية ١١‏ . 
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الحالة الثانية : أن يكون المالك مجهولاً . والمجهول هو الذي ليس معه 
قرينة تدلٌ على فساده وظلمه » ولا ما يدل على صلاحه . 

والحكم حينئذ أنه لا جوز السؤال » فإن يد المجهول» وكونه مسلا 
دلالتان كافيتان على جواز المعاملة معه . 

ويدلٌ لذلك ماعُلم من حال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في غزواتهم 
وأسفارهم أنهم كانوا ينزلون القرى ويدخلون البلاد ولا يحترزون من 
الأسواق » وما نقل عنهم السؤال والتفتيش مع جود ا حرام في زمانهم ولا 
د 

قال النووي : « إذا حصل في السوق أحمال طعام مغصوب .» واشتراها 
أهل السوق » فلا يجب السؤال على من يشتري من تلك السوق إلا أن 
يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام فيجب السؤال » وما لم يكن الأكثر حراماً 
فيكون التفتيش ورعاًء لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم لم يمتنعوا من 
الشراء من الأسواق » وكانوا لايسألون في كل عقد ء وإنما نقل السؤال عن 
بعضهم في بعض الأحوال لريبة كانت »2 7" . 

قال محمد بن خفيف : « ومما نعتقده أنا إذا رأينا من ظاهره جميل لا 
نتهمه في مكسب وماله وطعامه » جائز أن يؤكل طعامه » والمعاملة في 
تجارته » فليس علينا الكشف عما قاله فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط 
جاز إلا من داخل الظلمة . 

ومن ينزع عن الظلم » وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك ؛ فالسؤال 
والتوقي » كما سأل الصديق غلامه » فإن كان معه من المال سوى ذلك مما 


(۲) المجموع -للنووي ۳۷/۹ : 
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هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا » فلا يطلق عليه الحلال والحرام » إلا 
أنه مشتبه ؛ فمن سأل استبرأ لدينه ى) فعل الصديق . وأجاز ابن مسعود 
وسلمان الأكل منه » وعليه التبعة » والناس طبقات » والدين الحنيفية 
السمحة) 7 . 

الحالة الثالثة : أن يكون المالك مشكوكاً فيه بسبب دلالة أورثت ريبة › 
وذلك بأن تدلّ دلالة على ذلك » إما من خلقته » أو زيّه وثيابه » أو من 


فعله وقوله . 
وحكم هذه الحالة أنه يجوز السؤال» ويدل لذلك قوله يا : ( دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك )» "'. 


وعل ذلك تحمل الأحاديث الورادة عن النبي بيا والآثار الواردة عن 
بعض الصحابة - رضي الله عنهم -في السؤال والتفتيش . ظ 
فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي يك إذا 
e‏ الو 0 :'صدقة ؛ لم 
عا معلا ی ای ا 
بقدح لبن عند فطره وهو صائم » وذلك في طول النهار وشذة ا لحر » فرد 
إلبها سوفا: ألى لك :هذا الليق ؟ قالث هن شاةلى + قال فرد إليها 
رسوها : أنى كانت لك هذه الشاة ؟ قالت : اشتريتها من مالي » فأخذه 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية /٩‏ ۸۱ . 
(؟) انظر : إحياء علوم الدين -للغزالي ۲/ ۷۲ .۸٦ O‏ 
() أخرجه البخاري رقم 7017 في كتاب الهبة » باب قبول الهدية » ومسلم رقم ۱٠۷۷‏ في كتاب 
الزكاة » باب قبول النبي اللحدية ورذه الصدقة . 


۷٦ 


منها . فلا كان من الغد أتته فقالت أم عبد الله : يا رسول الله » بعثت لك 
باللبن مرثية لك من طول النهار وشدة ا لحر فرددت الرسول فيه فقال ها : 
ی ا ا 


كنت تكهّنت لإنسان في الجاهلية » وما أحسن الكهانة» إلا ي خد 
فأعطاني بذلك » فهذا الذي أكلت منه . فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شىء 
: 0( 
في بطنه )2 . 


١175 - ١7/5/70 ء والطبراني في «المعجم الكبير)‎ ١1١7 أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» رقم‎ )١( 
رواه الطبراني » وفيه أبو بكر بن أبي مريم , وهو ضعيف » مجمع الزوائد‎ ١ : قال الهيثمي‎ 
. 58 وانظر : كتاب الورع  لأحمد بن حنبل صفحة‎ ٠ 

(1) أخرجه البخاري رقم 847 في كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية . 
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المطلب الثاني : الاحتياط في اجتناب الرخص . 

المسألة الأولى : تعريف الرخصة . 

اليُخْصة في اللغة : السهولة واليسر . مأخحوذة من الرخص » وهو ضد 
الغلاء (2 . وقال : ابن منظور : « اليُخصة في الأمر خلاف التشدّد » 2'7. 

وأما في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الأصوليين في ذلك ؛ فعرفها 
الغزالي بقوله : « عبارة عما وَسّع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام 
الا د 

وعرّفها البيضاوي بقوله: «الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر» 7؟2. 

وعرّفها الشاطبي بقوله : « ما شرع لعذر شاق » استثناه من أصل كلي 
يقتضي المنع » مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه » . 

وعرّفها ابن النجار بقوله : « ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض 
زا 0 

فقوله : « ماثبت على خلاف دليل شرعي » احتراز عا ثبت على وفق 
لذلا قزق کو ا ل ر 





)١(‏ القاموس المحيط ‏ للفيروزابادي صفحة ۸٠١‏ مادة (رخص) » والمصباح المنير - للفيومي 
صفحة 86 مادة (رخص) . 

(۲) لسان العرب - لابن منظور ۷/ ٠١‏ مادة (رخص) . 

(۳) المستصفى -للغزالي ٩۸/۱‏ . 

. 19/١ منهاح الأصول مع شرح الإسنوي‎ )٤( 

. ۲۲٢/۱ الموافقات - للشاطبي‎ )٥( 

(5) شرح الكوكب المنير ‏ للفتوحي 88/١‏ . 


5 


وقوله : « لمعارض راجح » احتراز عما كان لمعارض غير راجح »ء بل إما 
مساو فيلزم الوقف على حصول المرججح » أو قاصر عن مساواة الدليل 
الشرعي » فلا يُؤثْر » وتبقى العزيمة بحاها . 

المسألة الثانية : مشروعية الرخص . 

ثبتت مشروعية الرخص في الكتاب والسنة ؛ فقد ورد في القرأن الكريم 
ذكر لبعض الرخص . مثل الترخيص للمريض و«المسافر بترك الصيام » كم 
في قوله تعالى  :‏ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر # 
ا 

وكالترخيص للمسافر في قصر الصلاة » ى) ورد في قوله تعالى : *[ وإذا 
ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة * الآية "1" . 

وكالترخحيص في أكل الميتة حال الاضطرار » كاجاء في قوله ل 
عاو ر ا ير اقل به لغبر الله فمن 
اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 4 © . 

ومن الأدلة الواردة في مشروعية الرخص في السنة قوله يَكِةِ : ( إن الله 
يحب أن تُؤتى رخصه كى) يكره أن تؤتى معصيته ) ”2 . 


. 57/8/1١ شرح الكوكب المنير  للفتوحي‎ )١( 

AE) 

(00) سورة النساءء الآية 1:9 : 

(4) سورة البقرة» الآبة ١7/7‏ . 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» ٠١8/7‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


7۹ 


عنه: ( أن رسول الله يَكِ رتحص في العرايا أن تُباع بخرصها كيلا ) 29 . 
المسألة الثالثة : حكم إتيان الرخص . 
الأصل في الرخص أنها مباحة » وذلك أن النصوص الواردة فيها قد دلّت 
على رفع الحرج والإثم مجردا » ى) في قوله تعالى : # فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا إثم عليه * "2 : وكقوله تعالى : # وإذا ضربتم في الأرض فلا 
جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة # '"؟2» ونحو ذلك من الآيات 
المصرحة برفع الإثم والجناح والمؤاخحذة على مرتكب الحرام في حالات 
خاصة » على حد ما جاء في المباحات كقوله تعالى : 9 ولا جناح عليكم 
برفع الإثم والجناح عن فاعل المباح . 
إلا أن الرخص قد تقترن بها قرائن تدل على الوجوب فتكون واجبة » أو 
على الندب فتكون مندوبة . وسيأق بيان ذلك في المسألة التالية . 
المسألة الرابعة : أقسام الرخص . 
تنقسم الرخص من حيث حكم الإتيان بها إلى عدة أقسام » وإن كان 
الأصل في الرخص أن الإتيان بها مباح كما قد سبقت الإشارة إليه في المسألة 
السابقة . 


القسم الأول ما يجب فعلها قطعاً » كمن غص بلقمة ولم يجد ما 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5١1947‏ في كتاب البيوع ؛ باب تفسير العرايا . ومسلم رقم ١0179‏ في 
كتاب البيوع » باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا . 

(0) سورة البقرة » الآية ١/1"‏ . 

() سورة النساء ء الآية١ ٠١‏ . 

(:) سورة البقرة » الآية0 77 . 
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يسيغها به غير الخمر » وجب إساغتها به » وكالمضطرٌ إلى أكل الميتة وغيرها 
من النجاسات يلزمه أكلها على الصحيح الذي قطع به الجمهور » وكذلك 
التيمم لفقدالماء » أو الخوف من استعماله» وكذلك الفطر لمن خاف 
الملاك بغلبة الجوع والعطش » وإن كان مقي صحيحا . 

وهذا النوع من الرخص واجب لعذر الهلاك » وقد دلّ على ذلك قوله 
تعالى : 9 ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة * . وهذا قرينة على وجوب 
الأحذ بالرخص المذكورة . 

القسم الثاني : ما يستحبٌ فعلهاء كقصر الصلاة للمسافر » والفطر 
لمن شق عليه الصوم في سفر أو مرض . والإبراد بالظهر » والنظر إلى 
الأجنبية عند إرادة نكاحها . 

فإن هذه الرخص ونحوها تكون مندوبة » وذلك لورودها بصيغة الأمر. 
وتعليلها ببعض ال كم . فالترخيص للمسافر في قصر الصلاة » ورد في 
قوله تعالى : 9 و إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة » إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا 
مبيناً 4 . والفطر بالنسبة للمريض والمسافر في قوله ية : ( ليس من 
البر الصيام في السفر ) ٠”‏ والإبراد في الظهر ورد في قوله بيا : ( أبردوا 
بالصلاة فإن شدة ا لحر من فيح جهنم ) © » والنظر إلى المخطوبة ورد في 


. ١968 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء, الآية١ ٠١‏ . 

() أخرجه البخاري رقم 7 في كتاب الصوم , باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل 
عليه واشتد الحرٌ : ليس من البر الصوم في السفر . ومسلم رقم ١١١١‏ في كتاب الصيام » باب 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

(؛) أخرجه مسلم رقم 515 في كتاب المساجد باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرّ . 


5١ 


قوله كك : (انظر إليها » فإنه أحرى أن يؤدم بينك| ) ". 

القسم الثالث : مايباح فعله وتركه » ويدخل في هذا النوع كل ما 
يحص فيه من ا معاملات » كالسلم » وبيع العراياء وما أشبه ذلك من 
العقود . فإنها قد جاء أكثرها بصورة الترخيص وهذا ما يؤيد ماذكرته من أن 
الأصل في الرخص الإباحة . 

القسم الرابع ااا ا يت 
لم يجد به 0 

ie a 
a E ys الع والمشقة‎ 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 الآية "2 » وقوله تعالى : # مايريد الله‎ 
ليجعل عليكم من حرج # الآية “» وقوله : وما جعل عليكم في الدين‎ 
27 يريد الله أن يخفف عنكم 4 الآية‎  : من حرج( الآية ”2 وقوله تعالى‎ 
. وقال له : ( إن الدين يسر » ولن يُشادٌ الدين أحد إلا غلبه . فسدّدوا‎ 





(۱) آخرجه الترمذي رقم ۸۷ ٠‏ في كتاب النكاح »باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة . والنسائي 
رقم ۳۲۳٠‏ ني كتاب النكاح » باب إباحة النظر قبل التزقج . وا بن ماجه رقم ۷٣١‏ في كتاب 
التكاح » باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها . من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

(۲) انظر : الأشباه والنظائر - لابن الوكيل 5١5 ٤٠٤ /١‏ » والمنثور في القواعد ‏ للزركشي 
۲ والمجموع شرح المهذب ‏ للنووي 118/4 » والتمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول - للزنجاني صفحة 717 حورا لعلوي أحمد السقاف صفحة 4١‏ . 

(*) سورة البقرة» الآية ١186‏ . 

(5) سورة المائدة » الآية ” . 

(0) سورة الحج » الآية 74 . 

(1) سورة النساءء الآية 74 . 


YAY 


وقاربوا » وأبشروا » واستعينوا بالغدوة والروحة N TT‏ قال 
ابن حجر : « قوله : ( فسددوا ) أي الزموا السداد » وهو الصواب من غر 
إفراط ولا تفريط » "“ . وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على رفع 
احرج عن هذه الآمة . 
الشارع . أما ما ورد من الأحاديث الدالة على عظم الأجر مع عظم المشقة . 
فإنه لا دليل فيها على قصد المشقة » وإن) فيها قصد الدخول في عبادة 
يعظم أجرها لعظم مشقتها . فالمشقة تابعة لا متبوعة . 

فمن ذلك حديث أبي موسى - رضى الله عنه ‏ قال : قال النبى مَلَاةِ: 
(أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم تمشى » والذي ينتظر 
الصلاة حتى يصيلها مع الإمام أعظم أجرأ من الذي يصلي ثم ينام ) 27 . 
كه فقال لهم : ( إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد ) قالوا: 
نعم يا رسول الله » قد أردنا ذلك فقال : ( يا بني سلمة » دياركم تكتب 
أثاركم , بني سلمة » دياركم تكتب آثاركم ) 19. 


وعن أبي بن كعب - رضى الله عنه - قال كان رجل لا أعلم وجا هد 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري رقم ۳۹ في كتاب الإيمان » باب إن هذا الدين يسر . من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه . 

كانم النارى لان عع ا انك 

(") أخرجه البخاري رقم 551 في كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة . ومسلم رقم 
۲ في كتاب المساجد» باب فضل الصلاة المكتوبة في حماعة . 

(:) أخرجه مسلم رقم ٠٦١‏ في كتاب المساجد» باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة . 


YAY 


من المسجد منه » وكان لا تخطئه صلاة . قال : فقيل له » أو قلت له : لو 
اشتريت حماراً تركبه في الظلماء وفي الرمضاء . قال : ما يسرّني أن منزلي إلى 
جنب المسجد ؛ إني أريد أن يكتب لي تمشاي إلى المسجد » ورجوعي إذا 
رجعت إلى أهلي » فقال رسول الله يل : ( قد جمع الله لك ذلك كله ) .٠‏ 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : يا رسول الله » يصدر الناس 
بنسكين وأصدر بنسك ؟ فقيل ها : انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى 
التنعيم فأهلي, ثم ائتينا بمكان كذاء ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك) 29 

وهذه الأحاديث ونحوها الدالة على وجود الأجر مع المشقة»إن| هو 
تحمل للمشقة الموجودة » لا طلب المشقة » وقد ورد النهى عن التشدد في 
اا ان عدت دان عدر ا ف ال فان 
رسول الله لا : ( هلك المتنطعون ) . 

قال العز بن عبد السلام : « إن قيل : ما ضابط الفعل الشاق الذي 
يؤجر عليه أكثر عا يؤجر على الخفيف ؟ قلت : إذا اتحد الفعلان في الشرف 
والشرائط والسنن والأركان » وكان أحدهما شاقاً فقد استويا في أجريب) 
لتساويهها في جميع الوظائف . وانفرد أحدهما بتحمّل المشقة لأجل الله . 
سبحانه وتعالى فأثيب على تحمّل المشقة لا على عين المشاق » لأن القرب 
كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى وليس عين المشاق تعظي) ولا توقيراً » 47). 


. أخرجه مسلم رقم 175 في كتاب المساجد ء باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري رقم ۱۷۸۷ في كتاب العمرة » باب أجر العمرة عى قدر النصب‎ 
. ۲۷۰ سبق ترجه صفحة‎ )۳( 

. 7١ /١ قواعد الأحكام  للعز بن عبد السلام‎ )٤( 
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المسألة السادسة : ترك المباح أو المسنون لأجل الاحتياط . 
قد يلجأ المكلف إلى ترك مباح ثبتت إباحته شرعاً » أو مندوب ثبتت 
نبديته شرعاً » وذلك من أجل الاحتياط في أن يكون شبيهاً بمحرّم » فمن 
ذلك ما رواه ابن سعد عن علقمة بن قيس أنه أوصى الأسود : إن استطعت 
أن تلقنني آخر ما أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له فافعل » ولا 
تؤذنوا بي أحداً فإني أخاف أن يكون كنعي الجاهلية 29 . 
وف و ا ا 
ليلتي هذه فإذا أصبحت فأخرجوني » ولا تؤذنوا بي أحدأ فإنها ا لجاهلية أو 
دعوى الجاهلية . 
لامي ل SE‏ 
رسول الله َة من قبل » ولم يرد عنه ولا عنهم النهي مثل ذلك النهي . 
وذلك من باب الاحتياط » مخافة أن يشبه دعوى الجاهلية » أو يتتابع الناس 
فيه متجاوزين الحد المباح فترجع عادة الجاهلية الأولى "" . 
وروى ابن سعد عن عبيدة بن قيس أنه دعا بكتبه عند موته فمحاها 
وقال : « أخشى أن يليها أحد بعدي فيضعوها في غير موضعها 0 
ومعلوم أن بقاء الكتب فيه خير كثير » ونفع للناس بالتعلم » ونشر 
لدين الله » وثواب يرجع إلى كاتبه "2 . 


. 57 /” الطبقات الكبرى - لابن سعد‎ )١( 

() المرجع نفسه 77/5 . 

(۳) انظر : تعليل الأحكام ‏ محمد مصطفى شلبي صفحة 88 . 
(4) الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ٠۳/۳‏ . 

(5) انظر : تعليل الأحكام ‏ محمد مصطفى شلبي صفحة 88 . 


YAO 


المسألة السابعة : ترك الرخص لأجل الاحتياط . 

إذا ثبتت الرخصة شرعاً » وعدل المكلف عنها وأخذ بالعزيمة على سبيل 
التنطع » وهو يعتقد أنه قد أتى باباً من أبواب الاحتياط » فقد عدل عن أمر 
يحبه الشارع ء »كما ثبت في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال 
رسول الله كك : (إن الله يحبٌ أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى 
مە 

ولأمره يك بقبول رخصة الله التي رخص بها لعباده » كم| جاء في حديث 
عمر بن الخطاب_رضى الله عنه_قال : قال رسول الله يكل : ( صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) 29 . 

وهو فعل النبي ية لحديث عائشة رضي الله عنها قالت :ماخر 
او ثا فان کان إث) 


باب الاحتياط المكروه ° . 


وأماعند عدم ثبوت الرحصة » أو الشك في وجودها» فإن الأأحذ 
بالعزيمة يكون من باب الاحتياط وهو أولى . 
قال الشاطبى : « و إن يُرتكب من الرخص ما كان مقطوعاً به » أو صار 


.71/8 سبق تخريجه صفحة‎ )١١( 

(1) أخرجه مسلم رقم 587 في كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 

(۳) أخرجه البخاري رقم ٦٠۲١‏ في كتاب الأدب » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يسروا 
ولا تعسروا ) وكان يحب التخفيف والتسري على الناس . وأخرجه مسلم رقم ۲۳۲۷ في كتاب 
الفضائل » باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآئام واخختياره من المباح أسهله . 

(5) فتح الباري ‏ لابن حجر ۳٤۳/٤‏ . 





سنا 


شرعاً مطلوباً كالتعبدات » أو كان ابتدائياً كالمساقاة والقرضء لأنه 
حاجيء وما سوى ذلك فالملجأ فيه إلى العزيمة » .)١'‏ 


وقد ذكر بعض العلماء أن الأولى لمن بلي بوسواس الأحذ بالأحف 
والرخص اد يزداد فيخرج عن الشرع » ولضده الأحذ بالأثقل لعلا برج 
إلى الإباحة ”' 

والضابط في هذا ما ذكر في أول المسألة » وهو أن ما ثبت الترخص به 
شرعاً فالعدول عنه يعد مخالفة لسنة النبي يك . ى) ورد في حديث عائشة 3 
في اعبات ER Fa‏ 


: a 


فهذا الحديث يدل على أن ترك الرخص واجتنابها ليس فيه فضل علم أو 
قالابن حجر : «الخير في الاتباع » سواء كان ذلك في العزيمة أو 
الرخصة » وإن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في المحل الذي وردت أولى 
من افع لا لی ا وی کان ای ل اا ا حف چ 
في إتمام الصلاة في السفر » وربم| كان مذموماً إذا كان رغبة عن السنة كترك 
المسح على الخفين» 47" . 
() الموافقات ‏ للشاطبي /١‏ 3017-7557 . 
(۲) الفوائد ال مكية علوي بن أحمد السقاف صفحة 8" . 
(۳) أخرجه البخاري رقم ۷۳١١‏ ني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب ما يكره من التعمق 
والتنازع والغلو في الدين والبدع . 


TAY 


وقال ابن رجب : «إن من مسائل الاحتلاف ما ثبت فيه عن النبى بي 
رخصة ليس لها معارض ء فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها » وإن ل 
تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك » 27 . 


(۱) جامع العلوم والحکم ۲۸۲/۱ . 


TAA 


الفصل الثاني : 


شروط العمل بالاحتياط 





ذكرت في الباب الأول أن الجمهور قد قالوا بحجية العمل بالاحتياط . 
وذكرت الأدلة التى استدلوا بها على ذلك . وذكرت أن بعض العلماء أنكر 
قاعدة العمل lL‏ > واستدلوا بأدلة على ذلك . وذكرت ‏ أيضا - 
الاعتراضات الواردة على أدلة الفريقين وناقشتها » وبيّنت أن القول الراجح 
هو راي الجمهور » وهو حجية العمل بالاحتياط . 

وف الفصل الأول من الباب الشاني ذكرت أقسام الاختياط » فذكرت 
الاحتياط الواجب » والالحتياط ال مندوب » والاحتياط المذموم . 

وفي هذا الفصل أذكر الشروط التي يجب مراعاتها ليصمٌ الأحذ بالعمل 
بالاحتياط عند القائلين به . فالذين اعتبروا العمل بالاحتياط لم يقولوا 
بحجيته مطلقا » و إن) جعلوا له شروطا لا يتحقق إلا بوجودها . 

وعند العمل بتلك الشروط يتقارب كثيراً القول بحجية العمل بالاحتياط 
مع مذهب المانعين منه » ذلك أن الشروط تعتير مقيدة لما أطلق من القول 
بحجية العمل بالاحتياط . 


وفيا يلي ذكر هذه الشروط . 


الشرط الأول : 

أن لا يكون في المسألة نص من الكتاب أو السنة » فإذا وجد نص 
فالمرجع إليه ولا يقال حيتئذ الاحتياط كذا وكذا . ذلك أن العمل 
بالاحتياط إن) يلجأ إليه المكلف عند فقدانه للنص » أما مع وجوده فلا 
معول عليه » لأنه حينئذ يعارض النص . 


والمقصود من وجود النص هو العلم به» لا ما هو أعمٌ من ذلك . فإن 
[ الاحتياط قد يكون مع وجود النضّ » ولكن لخفاته على المكلف فإنه يلجأ 
إلى العمل بالاحتياط » فيقال هنا : إن النص غير موجود بالنسبة للمكلف. 

وقد يوجد النص .ء ولكنه في ظاهره » وفي نظر المجتهد متعارض مع نص 
آخرء فيلجأ المجتهد إلى الترجيح بالاحتياط . 

وكذلك قد يوجد النص مع وجود الإجمال في الألفاظ أو احتمالها 
التأويل » أو دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمهء أو دوران ‏ 
الدليل بين العموم والخصوص .ء أو اختلاف الرواية في الحديث » أو 
الاشتراك في اللفظ » ونحو ذلك ما يكون سبباً من أسباب اختلاف 
العلاء. 

وهذا كله يعود على مناط الأدلة » وليس على الدليل » فمن المعتقد أنه لا 
يفرض وقوع واقعة » مع بقاء الشريعة بين ظهراني حملتها إلا وفي الشريعة 
مستمسك بحكم الله فيها 7" . 





. ١ انظر : بداية المجتهد  لابن رشد صفحة‎ )١( 
. 517١ 57١ انظر : غياث الأمم » للجويني صفحة‎ )۲( 


۹۲ 


قال تعالى : ل ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء# . 


وقال تعالى  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 . 

وعن العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ك : 
( تركتم على بيضاء نقية ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك ) ”. 

ويتضح ماذكرته جلياً في العمل بالاحتياط » ومثال ذلك أن النهي عن 
أكل الميتة واضح في قوله تعالى : # حرمت عليكم الميتة 4 “٠ء‏ والأذن في 
أكل المذكاة واضح في قوله تعالى : # فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 4 ° 
فإذا اختلطت الميتة با مذكاة حصل الاشتباه في المأكول » لا في الدليل على 
تحليله أو تحريمه . 
ا لحلال بین » وإن الحرام بين » وبينهما أمور مُشتبهات .» لا يعلمهن كثير من 
لد 

ولم يرد عليه الصلاة والسلام بقوله : ( مشتبهات ) أنه لا دليل عليها . 
ولكنه أراد غموض الدليل وخفاءه فلذلك قال : ( لا يعلمها إلا قليل ) . 
ولو م يكن عليها دليل لم يعلمها قليل ولا كثير "'. 


. سورة النحل » الآية89‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة » الآية"‎ 
. ۲۳ سبق خريجه صفحة‎ )۳( 
. سورة المائدة » الآية"‎ )٤( 
. ١١8 سورة الأنعام » الآية‎ )0( 
.85 سبق تخريجه صفحة‎ )"( 
. 7١١ التقريب والإرشاد الصغير  للباقلانٍ صفحة‎ 0( 


4۹۲۳ 


وقد وقع الحديث في رواية البخاري بلفظ: ( لا يعلمها كثير من الناس) 
وفي رواية الترمذي : ( لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من 
الحرام ) . ومفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها نمكن » لكن للقليل من 
الناس» وهم المجتهدون أو بعضهم . فالشبهات على هذا في حق غيرهم › 
وقد يقع هم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين 27. ظ 

ويحرم العمل بالاحتياط إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة . فمن وجد 
النص وظرٌ أن الاحتياط أن لا يعمل بذلك النصّ » فإن الآمر يكون حينئذ 
وسوسة وابتداعاً وليس احتياطاً » والذي يزعم في مثل ذلك أنه يصل إلى 
تحصيل المشروع وضبطه فقد بعد عن الاحتياط كل البعد » فالاحتياط إن 
يكون باتباع هدي رسول الله يك وما كان عليه » فمن خرج عنه فقد فارق 
الاحتياط . 

قال ابن تيمية : « الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبيئن سنة رسول الله كَل 
فإذا تبنت السنة فاتباعها أوى » ". ظ 

ومئال ذلك أنه قد وقع في صوم يوم الشك خلاف بين العلماء » وذكر 
الحنابلة أنه يجب صوم ذلك اليوم بنية رمضان احتياطا » ويجزيه صومه عن 
رمضان إن ظهر منه . 

والذي يظهر من كلام فقهاء الحنابلة أن القول بوجوب صوم يوم الشك 
إنا هو للعمل بالاحتياط » وكذا لورود بعض الأحاديث والآثار التى 
استدلوا بها على مذهبهم . ا 

قال الكرمي : « والحنابلة وإن أوجبوا صيام يوم الشك فإن| هو لظاهر 


(1) الرسائل السلفية -للشوكاني صفحة ٠٠١‏ . 
(0) مجموع فتاوى ابن تيمية 2/5 . 


۲۹٤ 


الأحاديث الصحيحة . وللاحتياط في الدين » وهو مطلوب 001 


الخلاف في هذه المسألة » وهو النهي الصريح عن صوم يوم الشك .ء فلا 


فمن ذلك حديث عار بن ياسر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : ( من صام يوم 
الشك فقد عصى أبا القاسم كلا "2. 


وحديث أبي هريرة - رضي الله ةل : قال رسول الله ڪا : ) له 
يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين » إلا أن يكون رجل كان يصوم 
صومه » فليصم ذلك اليوم ) ”"2. 
وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كك: 
( إذا رأيتم ال هلال فصومواء وإذا رأيتموه فافطرواء فإن غمّ عليكم فعدّوا 
ثكم ة E‏ 
كر ْ 


فالاحتياط كل الاحتياط للخروج عن خلاف السنة » ولو خالفت أكثر 
أهل الأرض بل كلهم . فالصواب هو أن يحتاط الإنسان لاتباع السنة لا 


. ١7 انظر : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك في رمضان  للكرمي صفحة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود رقم ٠‏ في كتاب الصوم » باب كراهية صوم يوم الشك » والترمذي رقم 
7 في كتاب الصوم » باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك » والنسائي رقم ۲٠۸۸‏ في 
كتاب الصيام » باب صيام يوم الشك » وابن ماجه رقم ٠٠٤١‏ في كتاب الصيام » باب ما 
جاء في صيام يوم الشك . وذكره البخاري تعليقا في كتاب الصوم » باب قول النبي صلى الله 
عليه وسلم  :‏ إذا رأيتم ا هلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا » . وقال الترمذي : « حديث 
عبار حديث حسن صحيح »2 . 

(۳) آخرجه البخاري رقم ١915‏ في كتاب الصوم » باب لا يتقدّم رمضان بصوم يوم ولا يومين . 
ومسلم رقم ٠١87‏ في كتاب الصيام » باب وجوب صيام رمضان برؤية الهلال . 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» ۳/ ۳۲۹ . وإسناده صحيح . 

j 


4۹0 


الس 

ومثال ذلك الخطأ الذي يقع فيه بعض من ذكرت : ترك معاملة المستور 
لأجل الاحتياط» فقد يرى المكلف أن من الاحتياط أن يترك معاملة المستور. 
وهذا مخالف لفعله يَكلِِةِ حيث عامل المستور » وكذلك أصحابه من بعده › 
ولم ينكر أحد ذلك . 

قال ابن تيمية : « وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلاً . ومن 
ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من 
سلطات292 , 

ومثال ذلك أيضاً من غسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاث وأسرف في 
صب الماء في وضوثه وغسله زاعما أنه يحتاط في ذلك مع علمه بأنه وك م 
يزد عن ذلك بل نہى عنه » ومن يرغب عن الصلاة في نعله احتياطاً » مع 
علمه بأنه يَكِةِ قد صلى في نعله . وهذا كله وسوسة لا احتياط . . 
فالاحتياط حسن » مالم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة » فإذا أفضى إلى 
ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط . 

قال ابن القيم : « وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه 
ويثيبه الله عليه ؛ الاحتياط في موافقة السنة وترك غالفتها . فالاحتياط كل 
الاحتياط في ذلك » وإلا فا احتاط لنفسه من خرج عن السنة » بل ترك 
حقيقة الاحتياط في ذلك ) 7" . 

الشرط الثاني : 

أن لايوقع العمل بالاحتياط المستحب الناس في الحرج والمشقة . فإذا 





(۱) انظر : الروح - لابن القیم صفحة ۳۸۰-۳۷۹ . 
(۲) مجموع الفتاوی ۳۲٤/۲۹‏ . 
(۳) إغاثة اللهفان- لابن القيم ٠١١/١‏ . 


كان عمل المكلف بالاحتياط يؤدي 1 إيقاع الناس ي حرج ومشقة لكونه 

وإن) قيّدت الاحتياط هنا يكونه فخا لآنه لو كان الاحتياط واا 
للزم المكلف الوتيان به » دون النظر إلى ما يؤدي إليه من إيقاع الناس في 
ال حرج والمشقة . 


وقد ورد مثل هذه الأفعال عن جمع من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ومن 
بعدهم » فمن ذلك ما رواه الطبري . عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
فيهم عمرو بن العاص » وأن عمر بن الخطاب عرّس ببعض الطريق قريبا 
من بعض المياه » فاحتلم عمر » وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء. 
فرکب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر » 
فقال له عمرو بن العاص : أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل . فقال 
عمر : وا عجباً لك يا عمرو بن العاص ! لئن كنت تجد ثياباً أفكل الناس 
يجد ثيابا ! والله لو فعلتها لكانت سنة » بل أغسل ما رأيت وأنضح مالم 
9 

فقد أمتنع عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ من فعل الاحتياط » لما 
يترتب عليه من مفسدة الحرج على الناس والمشقة التي تلحقهم ؛ ذلك 
لكونه محل اقتداء وأسوة لهم » وقد أمروا باتباع سنته 7" . 

وروى ابن سعد بسن ده إلى ثابت الثمالي » قال : سمعت أبا جعفر 
قال ١:‏ دخل علج بن الحسين الكنيف . وأنا قائم على الباب قد وضعت 
)١(‏ المنتقى شرح الموطأ ‏ للباجي 77/7 . 
)١(‏ انظر : تعليل الأحكام ‏ محمد مصطفى شلبي صفحة 84 . 


۹۷ 


اوخا قال فخرج » فقال يا بني قل :ليك قال : قد رأيت في 
الكنيف شيئاً رابني » قلت : وما ذاك ؟ قال : رأيت الذباب يقعن على 
العذرات ثم يطرن فيقع على جلد الرجل » فأردت أن أتخذ ثوباً إذا دخلت 
الكيف لسع تو قال الا سق ل ثويء لا يسع النالين 170 . 
فقد هم علي بن الحسين بفعل ما يحتاط به من وقوع النجاسة المحتملة 
على ثوبه » ثم امتنع عن ذلك خشية إلحاق الحرج بغيره ممن يقتدي به . 
الشرط الثالث : 


أن لا يكون مأموراً بفعل غيره فإذاكان المكلف مأمورا بفعل آخر عند 
الاختلاط . أو الاشتاه» أو الشك› اردتا با افيا 
بالاحتياط كالتحري والااجتهاد» أو استصحاب الأصل ء أو العمل 
بالقرعة ء أو الأخذ بالقرائن » أو نحو ذلك » فإنه لا يلجأ إلى العمل 
بالاحتياط . ؤ 

ومثال ذلك من اشتبهت عليه القبلة , ولم يجد سبيلاً لمعرفتها تحَرّى . 
لأنه مأمور بالتحري والاجتهاد في مثل هذه ا حالة » ولا يجب عليه أن يحختاط 
بأن يصلى في الجهات كلها ء ولا يجب عليه إعادة الصلاة بعد معرفة جهة 
القبلة على سبيل الاحتياط أيضا . وإلى ذلك ذهب جهور الفقهاء "'. 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٠١۲٠/١‏ في ترجمة علي بن الحسين . وانظر : تعليل الأحكام - 

محمد مصطفى شلبي صفحة ۸٩-۸۸‏ . ) 1 
(۲) انظر هذه المسألة في : تحفة الفقهاء - للسمرقندي ۲٠١ /١‏ » والحمداية - للمرغيناني ٤٥ /١‏ › 

وبدائع الصنائع -للكاساني ٠٠١-٠٠۸/١‏ » وتبين الحقائق - للزيلعي ٠١٠/١‏ › وحاشية 

ابن عابدين 577/١‏ » والمقدمات الممهدات - لابن رشد ٠١۸ /١‏ » والذخيرة ‏ للقرافي 

7/١‏ ؛ والشرح الكبير ‏ للدردير 577/١‏ », والمهذب -للشيرازي 44-1 » وروضة 


الطالبين للنووي 1١28/١‏ » والمغني لابن قدامة 0١‏ .ءوكشاف القناع للبهوتي 
۳۷7/۱ 


۲۹۸ 


وذهب المالكية إلى استحباب الإعادة إذا كان في الوقت لأجل الاحتياط . 
قال ابن رشد : « إن اجتهد فتبيّن له أنه أخطأ فصلل مستدبر القبلة أو 
مُشرّقاً أو مُعْرّباً أعاد في الوقت على طريق الاستحباب 2376 . 


وعند الشافعية قول بوجوب الإعادة . قال الشيرازي : « وإن صلى ثم 
تيقن الخطأً ففيه قولان . قال في الأم : يلزمه أن يعيد لأنه تعيّن له يقين 
الخطأ فيه| يأمن مثله في القضاء فلم يعتدّ بها مضى كالحاكم إذا حكم ثم 
وجد النص بخلافه ... » ". 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول باستحسان واختيار الصلاة إلى 
الجهات الأربع لأجل الاحتياط » ففي مختصر خليل » قال : « ... ولو صلى 
أربعا لحسن واختير ) () . وخرّج هذا القول أبو الخطاب من الحنابلة قياساً 
على نص الإمام أحمد في الثياب المشتبهة » ° . 

وهنا يقال : إن العمل بالاجتياط في مثل ذلك لا يصمٌ » فلا يستحبٌ 
له إعادة الصلاة التى تحرّى في التوجه إلى القبلة فيهاء ولا يجب عليه ذلك . 
كا أنه لا يصلي إلى الجهات الأربع » لا استحباباً ولا وجوباً» لأن من حاله 
تلك قد أمر بالتحرّي فلا يلجأ إلى العمل بالاحتياط © . 


(١)المقدمات‏ الممهدات ١548/١‏ . وانظر : الكافي في فقه أهل المدينة ‏ لابن عبد البر -١9/ /١‏ 
۹ . 

(۲) ال مهذب ۱/ 44-۹۸ . وانظر : الأم -للشافعي ٩٤-۹۳/۱١‏ . 

(۳) ختصر خليل [مع مواهب الجليل - للشنقيطي] ٠١١/١‏ . 

() انظر : الإإنصاف -للمرداوي ٠١/۲‏ . 

() انظر في الرد على هذه الأقوال : بدائع الفوائد- لابن القیم ۳/ .۲٠٠-۲٠۰‏ ومواهب الجليل 
من أدلة خليل ‏ للشنقيطي 107/١‏ . 


۹۹ 


ليلة مظلمة » فلم ندر أين القبلة » فصلى كل رجل منا على حياله › 
فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله » فنزل قول الله سبحانه # فأينم) 
لرا وه بج 250010 , 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : كنا مع رسول الله و في 
مسير أو سفر » فأصابنا غيم فتحيّرنا فاختلفنا في القبلة » فصلى كل رجل 
منا على حدة » وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا » فذكرنا ذلك 
للنبي يك فلم يأمرنا بالإعادة » وقال : قد أجزأت صلاتكم ) . 

فكون المتحيّر الذي اشتبهت عليه جهة القبلة مأموراً بالتحري ثم 
الصلاة» لا يسعه أن يحتاط بأن يصلى في الجهات كلها . 

ومثال ذلك أيضاً من تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يعمل بالاحتياط 
لأنه مأمور باستصحاب أصل الطهارة . فلا يجب عليه الاحتياط بإعادة 
الطهارة. ) 


يدل له حديث عبد الله بن زيد- رضى الله عنه ‏ أنه شكا إلى رسول الله 


) . ٠١١ةيآلا‎ » سورة البقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي رقم ۲۹۷ في كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة البقرة . وابن ماجه رقم 
١‏ في كتاب الصلاة » باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم . قال الترمذي : « هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله . 
وأشعث يُضعًّف في الحديث » . وللحديث شاهد يرتقي بها إلى الحسن . قال ابن كثير : « هذه 
الأسانيد فيها ضعف » ولعله يشد بعضها بعضاً ‏ انظر تفسير ابن كثير 717/١‏ » وإرواء 
لعل للا لبانق 7 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» ۲۷١ /١‏ » والبيهقي في «السنن الكبرى» ”/ ٠١‏ وقال : « تفرّد 
به محمد بن سالم وتحمد بن عبد الله العزرمي عن عطاء » وهما ضعيفان » . وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» ٠١7/١‏ وقال : « هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سام فإني لا أعرفه 
بعدالة ولا جرح » . 


بيا : الرجل الذي ييل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة » فقال : ( لا ينفتل - 

أولا ينصرف مح ربمن E‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه riy SA‏ الم 
من المسجد حتى يسمع صوناأر جد ريهً) 05 

أما إذا لم يكن المكلف مأموراً بفعل آخر غير الاحتياط فإنه يلجأ إليه . 
مثل أن يجد الزوجان في فراشه! منياً ولم يجزم أحدهما أنه منه فإنه يجب 
عليه) الغسل احتياطا ''2. ومثال ذلك أيضاً من اشتبهت أخته من 
الرضاع بأجنبية حرمتا عليه احتياطاً 9). 

الشرط الرابع 

أن لا يخالف العمل بالاحتياط موضع الرخصة . 

وهذا الشرط وإن كان داخلاً في الشرط الأول . وهو أن لايكون الاحتياط 
خالا لنص من كتاب أو سنة » إلا أننى أفرده هنا بالبحث لاعتقاد بعض 
المحتاطين أن في الأخذ بالرخص انتقاصاً للعبادة . والاحتياط لما إن) يكون 
بإتيان العزيمة وترك الرخص » وهذا وسوسة قد أشرت إليها في الفصل 
السايق.. 
بالنص الوارد فيها » وأخذ بالعزيمة على سبيل التنطع » وهو في عمله ذلك 
)١(‏ سبق تخريجه صفحة .١١١‏ 

.١١١ سبق تخريجه صفحة‎ )"١( 


(؟) انظر : قواعد الأحكام ‏ للعز بن عبد السلام ؟/ "5 » وبدائع الفوائد لابن القيم 708/9 . 





Te 


يعتقد أنه قد أتى باباً من أبواب الاحتياط » فإنه حينذاك قد عدل عن أمر 
شرعه الله وأحبّ لنا أن نأخذ به » ىا ثبت في حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه) قال : قال رسول الله يكل : ( إن الله يحبٌ أن تؤتى رخصه كما يكره أن 
ع 1 
وكذلك فقد أمر َة بقبول الرخص التي شرعها الله » وتصدق بها على 
eagle ecela‏ 
جاء في حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
بيا : ( صدقة تصد ق الله بها عليكم » فاقبلوا صدقته ) "© . 

بل إن هذا كان فعله َة فقد ورد عن عائشة رضى لها - أنبا قالت: 
ما خر رسول الله ل , بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ء مالم يكن إنا» فإن 
oh‏ 


الاحتياط المكروه لفق لأن فيه ابتداعاً ا غير سلوكه يكل . 


قال ابن تيمية : « وإذا ثبت أن الرسول بيا رص لنا في شيء فلا يجوز 
لواحن أن يواغذهالغزئية عنجا بالتستك باللبياط لذلك كات الرسول 
ل ينكر على من يتنزه عما يفعله وقال : ( ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء 


)١( )‏ أخرجه أحمد في «المسند» ٠١8/7‏ » وابن خزيمة في (اصحيحه» 7/ 77 . 

(۲) أخرجه مسلم رقم 1۸٦‏ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم 1۲١‏ في كتاب الأدب » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يسروا 
ولا تعسروا ) وكان يحب التخفيف والتسري على الناس . وأخرجه مسلم رقم ۲۳۲۷ في كتاب 
EN E‏ 

(6) فتح الباري e‏ 


0 e e 
e و ا و ود‎ ¢ , NNT 
بالنسبة للمكلف. فإن الأحذ بالعزيمة يكون من باب الاحتياط» وهو أولى.‎ 
قال الشاطبي : « وإنما يُرتكب من الرخص ما كان مقطوعاً به » أو صار‎ 
م رونا كالتعبد. أو كان ابتدائياً لصن لآنه عدي‎ 
17 » وما سوى ذلك فالملجأً فيه إلى العزيمة‎ 
والخلاصة لظ‎ 
وأمثلة ذلك كثيرة » مثل ترك المسح على الخفين » وترك قصر الصلاة في‎ 
. السفر » ونحو ذلك من الرخص الكثيرة المشروعة‎ 
وقد وود ف ا تقال : صنع النبي كك‎ 
شيئاً ترص فيه وتنزه عنه قوم ؛ فبلغ ذلك النبي وي » فحمد الله وأثنى‎ 
عليه » ثم قال :( ما بال أقوام يتنزهون عن الشىء أصنعه ؟ فوالله إني‎ 
.29 ) لأعلمهم بالله » وأشدّهم له خشية‎ 
» فدل على أن ترك الرخص واجتنابها ليس فيه فضل علم أو مزيد خشية‎ 
في كتاب الأدب » باب من لم يواجه الناس بالعتاب » ورقم‎ 7٠١١ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
ل اه من التعمق والتنازع والغلو في‎ ١ 
ديوع اا و‎ 


() مجموع الفتاوى 1 /١‏ 0 
الموافقات ‏ للشاطبي /١‏ 7017-7057 . 


(4) سبق تخريجه في الأعلى . 





وإنما هو خلاف ذلك . فالخير في الاتباع » سواء كان ذلك في العزيمة أو 
الرخصة » وإن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في المحل الذي وردت أولى 

من استعمال العزيمة » بل ربا كان استعمال العزيمة حينئذ مرجوحا 2١7‏ . 

قال ابن يجب : « إن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي كلا 
جو مودو وي اماو BT‏ 

الشرط الخامس : 

ألا نالعز بلاس قد انتى جل لصيل قر يجيي . 

ومثال ذلك لو اختلطت أخته من الرضاع بنساء بلد كبير » فلا يلزم بهذا 
اجتناب نكاح نساء أهل البلد» بل له أن ينكح من شاء منهن . فمن ذكر 
هنا العمل بالاحتياط بناء على غلبة الحرام على الحلال غير المحصور فذلك 
تعليل غير شرعي » وقد قام على أصل غير صحيح ”'. 

قال ابن تيمية : ١‏ إذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ينحصر» 
كاختلاط أخته بأهل البلد» واختلاط الميتة والملغصوب بأهل بلدة » لم 
يوجب ذلك تحريم ما في البلد» كا إذا اختلطت الآأحت بالاجنبية» 
والمذكى بال ميت » فهذا القدر المذكور لا يوجب تحريم ذبائحهم المجهولة 
الحال » 29 , 

فإن هذا الأصل الذي أدى إلى العمل بالاحتياط » وهو اختلاط المباح 





(۱) انظر : فتح الباري- لابن حجر ۲۹۳/۱۳ . 

(۲) جامع العلوم وا لحکم - لابن رجب ۲۸۲/۱ . 

(۳) انظر : إحياء علوم الدين - للغزالي ۲/ ۸۳١‏ والمجموع شرح المهذب -للنووي ۲٤٤/۱‏ 
506 . 

FTI مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الكثير بالحرام المحصور » أصل غير صحيح » دل الدليل على عدم صحة 
العما. نه 

وهو أمرمتفق عليه بين العلماء . 

قال الجويني : « الصيود مباحة » وليس لا نهاية » فلو اختلط بها صيود 
تتركة + لكيس الأسر باق عم عب شفة ا ارد لاو عور أن ونيا 
احتوت عليه يده الصيد المملوك » ثم اتفق العلماء على أن الاصطياد لا 
يحرم » لأن ما يحل من الصيود غير متناه» والمختلط به محصور متناه » 217 . 

وقال ابن تيمية : ١‏ إن كثيراً من الناس يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا 
اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع » فهذا خطأ » وإنا تورّع بعض 
العلماء فيه| إذا كانت قليلة » وأما مع الكثرة فا أعلم فيه نزاعاً » 29 . 

وقال الزركشي : « ولو اختلطت حرم بنسوة قرية كبيرة جاز له الوقدام 
عملا بالأصل مع كون ال حرام منغمرا » "2. 

فلا شك أن من قال بالعمل بالاحتياط بناء على غلبة الحرام على الخلال 
غير المحصور قد قام على أصل غير صحيح . 

وقد ذكر الخطابي والغزالي وغيرهما أن العمل بالاحتياط في مثل هذا 
وسواس » إذ لم ينقل ذلك عن رسول الله ية » ولا عن أحد من الصحابة . 
ولا يتصور الوفاء به في ملة من الملل » ولا في عصر من الأعصار ° . 


(1) غياث الأمم -للجويني -صفحة ٠٠٠‏ . 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۹/ ۳۲١‏ . 

0 المنثور في القواعد ‏ للزركشي ١717/١‏ . 

(5) المنثور ‏ للزركثئي 1777/١‏ » وإحياء علوم الدين - للغزالي ۲/ ۸۳١‏ . 


۳۰0 


أن لا يكون العمل بالاحتياط في مسألة من مسائل الاعتقاد . 

فإن الأدلة إذا تعارضت على المجتهد في شىء من مسائل الاعتقاد ول 
يترجّح أحد الطرفين » ولا أمكنه الجمع » كان الاعتقاد شبهة والمؤمنون 
وقافوف:عتن الشيهنات 207 

فلا يجوز مثلاً إثبات اسم من أساء الله عز وجل » أو صفة من 
صفاته تعالى » إذا كان الحديث الدال عليهها ضعيفاً » فإنه لا احتياط في 
إثبات مسائل الاعتقاد بمثل ذلك » بل الاحتياط أن لا يثبتها والحال 


كذلك. لأن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية قيفية » لا تثبت 0 بمجرد الاحتمال. 
الشرط السابع : 
أن لا يؤدي العمل بالاحتياط إلى محذور شرعي من ترك سنة ثابتة » أو 
اقتحام مكروه "2 . 


ومثال ذلك : أنه يسن رفع اليدين في الصلاة لثبوته بالأحاديث 
الصحيحة الكثيرة » وذكر بعض الفقهاء أن رفع اليدين من العمل الذي 
يبطل الصلاة . فإذا قال قائل : يستحب للمصلي أن لا يرفع يديه في 
الصلاة خروجا من خلاف من يرى بطلان الصلاة برفع اليدين فيها . فإنه 
لا يبالى بقوله » وذلك لأن العمل بالاحتياط بالخروج من خلاف هؤلاء 
يؤدي إلى ترك سنة ثابتة عن النبي ية من رواية عدد من الصحابة . 


. ١١9 الرسائل السلفية  للشوكاني صفحة‎ )١( 
. ١١7/١ الأشباه والنظائر  لابن السبكي‎ )۲( 
وقطف الأزهار المتناثرة - للسيوطي‎ » ۳٠١-۲۹۹ /٠ انظر : جامع الأصول - لابن الأثير‎ )۳( 


. ٥ _ ٩٤ صفحة‎ 


ومن أمئلة ذلك أيضاً من صام في السفر أجزأه صوم ذلك اليوم . 
وسقط عنه الفرض ء فإن قال قائل : عليه قضاء ذلك اليوم احتياطاً 
للخروج من خلاف من قال بعدم إجزائه عن الفرض . فيقال : لا اعتبار 
لقوله » لثبوت الأدلة التي تدل على صحة صوم المسافر في نهار رمضان 
وعدم إيجاب القضاء عليه 217 . 

الشرط الثامن : 

أن لا يكون الاحتياط مبنياً على شبهة غير مقطوع بها . 

ومثال ذلك آنه لو ستل إنسان أن صلاة الظهر التي آذاها قبل عشر 
سنن كانت ثلاثا أو أربعاً؟ ا يتحقق قطع ا أنها أربعاًء وإذ ل يقطع 
جوز أن تكون ثلاثاً . وهذا التجويز لايكون شكا إذ لم يحضره سبب أوجب 
اعتقاد كونها ثلاثاً . فهذا النوع من الشك لا ينبني عليه شيء من الأحكام . 

قال ابن العربي في هذا النوع من الشك : « ليس أحد من العلماء يقضى 
بالشك في شيء » فإن الشريعة قد ألغته وما اعتبرته شيكاً ؛ "2 . 

فالاحتياط بمجرد الشك لا يكون مشروعاً . فإن الأمر المشكوك فيه إذا 
كان له أصل وجب الرجوع إليه واستصحاب ذلك الأصل 9" . 


وإذا حكم هنا بعدم وجوب الاحتياط لحصول شك لا يوجب الشبهة 
| فإنه يكم أيضاً بعدم استحبابه لعدم الموجب لهذا الاستحباب . 


(۱) انظر : رآب الصدع ‏ لأحمد بن عيسى 7٠٠١ /١‏ 
() القبس في شرح موطأ مالك بن أنس - لابن العربي ”/ 745 . 
( انظر : مختصر الفتاوى المصرية صفحة ١5‏ . 


۹۷ 


أن يحقق الاحتياط المقصود من وجوده » وهو العلم بإتيان الواجب . 

ويتين ذلك بالثال التالي : من ترك صلاة واحدة ونسي عينها » فإن 
العلم بأنه أتى بالصلاة المنسية لا يحصل إلا بالإتيان بالخمس فتجب 
ول ) 

الما 0 اا e‏ 
وجب عليه . 

ومن خفي عليه موضع النجاسة من الوب غسله كله( لان لا قر 

معنى الاحتياط إلا بذلك . وأما إن غسل أكثره فلا يعد محتاطاً مادام أن 

الك باق 2 وجود النحاسة »> ومعئی وجود الشك أن الاحتياط لم يتم : 

الشرط العاشر : 

أن يراعى عند الاحتياط مصلحة الأعلى فالأعلى » فتراعى مصلحة 

ومن ذلك الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار » احتياطاً 
ابتداء اليهود والنصارى بالسلام . ) 

وإذا اجتمع في العين الواحدة حاجة ومحظور روعي مصلحة الحاجة » ) 
كالواجب . 
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۳۰۸ 


ومغقال ذلك دول الحرامات إذا اشتملت غل الحاجة والمحظور غالبا : 
كغالب الحمامات التي في البلاد الباردة ؛ فإنه لابدٌ لأهل تلك الأمصار من 
الحمام » ولابدٌ في العادة أن يشتمل على محظور » فهنا أيضاً لا تطلق كراهة 
بنائها وبيعهاء وذلك لأن قول النبي ية : ( الحلال بين » والحرام بين » 
وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس  )‏ إنا يقتضي 
اتقاء الشبهات التي يشتبه فيها الحلال بالحرام » بخلاف ما إذا اشتبه 
الواجي او المتشحين ا احتا. 97 


وقد قال ابن العربي في مسألة دخول الام بعد ما ذكر جوازه : « فإن 
قيل فالحمام دار يغلب عليها المنكر » فدنخوها إلى أن يكون حراماً أقرب منه 
إلى أن يكون مكروهاً » فكيف أن يكون جائزاً ؟ قلنا : الحمام موضع تداو 
وتطهر » فصار بمنزلة النهر » فإن المنكر قد غلب فيه بكشف العورات . 
وتظاهر المنكر فإذا احتاج إليه المرء دخله » ودفع المنكر عن بصره وسمعه 
ما أمكنه . والمنكر اليوم في المساجد والبلدان » فالحمام كالبلد عموماء 
ا ف 

وأولى من الحاجة الضرورة » فالمضطر يجب عليه أكل الميتة وإن كانت 
e‏ 

وإذادارت المصلحة بين الإيجاب والندب ؛ فالاحتياط حملها على 
الإيجاب »لما في ذلك من تحقق براءة الذمة » فإن كانت عند الله واجبة فقد 
حصل مصلحتها» وإن كانت مندوبة فقد حصل على مصلحة الندب 


(۱) سبق تخر جه صفحة .۸٤‏ 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۱/ ۳٠١۱-۳۱۰‏ . 

(۳) انظر : الموافقات - للشاطبي ٠۷١/۳‏ . 

(5) انظر : المنثور في القواعد ‏ للزركشي /١‏ 17 . 


۳۹ 


ات والتحريم aS‏ 


ع ا ا 
اجتناب المحرّم أفضل من اجتناب المكروه » كما أن فعل الواجب أفضل 
من فعل المندوب . 

بآ ااا این اا اناچب من تی اچب 
خمس لا يعرف عينها ء فإنه يلزمه الخمس ليت وشل بالأربع إلى تحصيل 
الواجبة . 

ومن أمثلة الاحتياط لدرء مفسدة المحرّم من اشتبه عليه إناء طاهر بإناء 
نجس » أو ثوب طاهر بثوب نجس » وتعذر معرفة الطاهر منهما » فإنه يجب 
اجان درا دة الج متي . 

الشرط الحادي عشر : 

أن لا يكون للأمر الوارد عليه العمل بالاحتياط أصل من الحل أو الحرمة 
يرجع إليه . فعند اجتماع الحلال والحرام أو اختلاطهیا د يوتحم إلى الأصل . 
فلا مدخل للاحتياط . 

ومثال ذلك ما تولّد بين ما فيه زكاة كالغنم » وما لا زكاة فيه كالظباء . 
فلا زكاة فيهء لآن الأصل عدم الزكاة إلا فيا أوجبه الله عز وجل ورسوله 
كه . ولا يقال : الاحتياط أن يكون فيه زكاة . 


. 11١/١ انظر : المنثور في القواعد  للزركشي‎ )١( 
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الشرط الثاني عشر : 

أن لا يصل العمل بالاحتياط إلى حد المبالغة والتنطع » فإنه حينئذ يكون 
مذموماً منهياً عنه » لدخوله في عموم النهي عن التنطع والغلو في الدين . 

والآيات والأحاديث التي تحذر من الغلو في الدين كثيرة » منها : قوله 
تعالى : # قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق * الآية 2١7‏ . 

وقوله تعالى : # تلك حدود الله فلا تعتدوها * الآبة 9 . 

وقوله تعالى : # ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين 74" . 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كله : 
( هلك المتنطعون ‏ قاها ثلاثاً ) “. قال النووي : « هلك المتنطعون » أي 
المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقواهم وأفعاي »(“. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله كل : ( إياكم 
والغلو في الدين » فإن| أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين 0 


وماورد عن بعض الصحابة من المبالغة في بعض العبادات » فإن) هو 


. سورة المائدة» الآية/ال/ا‎ )١( 

(5) سورة البقرة» الآية 779 . 

(") سورة البقرة » الآية ١94٠‏ . 

(1) أخرجه مسلم رقم ١‏ في كتاب العلم » باب هلك المتنطعون » وأبو داود رقم 5504 في 
كتاب السنة » باب في لزوم السنة . 

(5) شرح النووي على مسلم . 

() أخرجه النسائي 518/6 في كتاب الحج . باب التقاط الخصى . وابن ماجه /١‏ /ا/ا١‏ في 
كتاب المناسك . باب قدر الحصى المرمي . وأخرجه أحمد في «المسند» 780075١6 /١‏ . 
وإسناده صحيح . 


۲1۱ 


خاص بهم تفرّدوا به دون الصحابة فلم يوافقهم أحد “. 

قال الغزالي : « والورع حسن » والمبالغة فيه أحسن » ولكن إلى حد 
معلوم » فقد قال ية: ( هلك المتنطعون ) » فليحذر من أمثال هذه 
المبالغات » فإنها وإن كانت لا تضرّ صاحبها ربا أوهم عند الغير أن مثل 
ذلك مهم ثم يعجزعما هو أيسر منه فيترك أصل الووع » وهو مستند أكثر 
الناس في زمانا هذاء إذا ضيّق عليهم الطريق فأيسوا عن القيام به 
فاطرحوه. فكم) أن الموسوس في الطهارة يعجز عن الطهارة فيتركها فكذا 
بعض الموسوسين في الحلال سبق إلى أوهامهم أن مال الدنيا كله حرام 
فتوسّعوا فتركوا التمييز وهو عين الضلال » ''. 


. 44-4١ انظر : ذم الموسوسين - لابن القيم صفحة‎ )١( 
. ١١١/5 (؟) إحياء علوم الدين‎ 


1۲ 


الباب ا 


أثر الاحتياط 
في القواعد الفقهية والفقه 


ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول : 

أثر الاحتياط في القواعد الفقهية 
الفصا الثاني : 


أثر الاحتياط في الفقه 


1۳ 


الفصل الأول : 
أثر الاحتياط في القواعد الفقهية 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
القواعد المندرجة تحت قاعدة العمل بالاحتياط ‏ 
المبحث الثاني : ) 
تعارض العمل بالاحتياط مع غيره من الأصول - 
والقواعد الفقهية 
المبيحيف الثالق:: 
) الترجيح بالاحتياط في دفع التعارض 


۳10 


لا شك أن لقاعدة العمل بالاحتياط مدخلاً عريضاً في كثير من 
أبواب الفقه وأحكامه , وبالتالي يكون لا ارتباط واسع بكثير من الأصول 
والقواعد الفقهية . 

ويتضح ذلك من خلال الأمثلة | لكنيرة التى هات معنافي المباحث 
السابقة » حيث كانت أمثلة متنوعة في أبواب مختلفة من أبواب الفقه » في 
العبادات » والمعاملات » والحدود » والقضاء ء والآداب » وغير ذلك من 
الأبواب » ما يدل على أهمية تلك القاعدة . 

ولذلك يعد الربط بين قاعدة العمل بالاحتياط وبين غيرها من الأصول 
والقواعد الفقهية » سواء كانت مندرجة تحتها » أم متعارضة معها , يعد ذا 
أهمية كبيرة ينبغى مراعاته في هذا البحث . 

وقد مر في سبق ذكر بعض القواعد التى كان لما صلة بقاعدة العمل 
بالاحتياط على سبيل الذكر » دون خوض ف وجه العلاقة بين هذه القاعدة 
وبين القواعد المذكورة . ولذلك ينبغى بيان ذلك هنا في مبحث مستقل 
يعرف بتلك القواعد وغيرها مالم يذكر . ويشرح الارتباط بينها وبين 
قاعدة العمل بالاحتياط . 

ويشتمل هذا المصل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : القواعد المندرجة تحت قاعدة العمل بالاحتياط . 

الملبحث الثاني : تعارض العمل بالاحتياط مع غيره من 

الأصول والقواعد الفقهية . 
المبحث الثالث : الترجيح بالاحتياط في دفع التعارض . 


FY 


المىحث الأول : 

القواعد المندرجة ت قاعلة العمل بالاحتياط 
يندرج تحت قاعدة العمل بالاحتياط قواعد أصولية وأخرى فقهية » وأعني 
بإندراج تلك القواعد تحت قاعدة العمل بالاحتياط وجود علاقة تربطها 
1 

وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 

القواعد الأصولية المندرجة تحت قاعدة العمل بالاحتياط . 

أولاً ‏ القاعدة الأصولية : ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب : 

ويعئر بعض الأصوليين عن هذه القاعدة بقوهم: (مقدذمة الواجب»'. 

وعروا با مقدمة » لأن المقدمة خارجة عن الشىء متقدمة عليه » بخلاف 
ا لجزء فإنه داخل فيه ". 

ويعبّر عنها أيضاً ب «وسيلة الواجب» 7" . 

وعبّر عنها الجويني بقوله : «الأمر بالشيء يتضمّن اقتضاء ما يفتقر 


المأمور به إليه في وقوعه» ““. 


(1) انظ #التمهين< للقنشتوى صفحة 1 

اق 

(۳) انظر : المستصفی -للغزالي ۱/ ۷۲ء والبحر المحيط ‏ للزركشى /١‏ 7*0 . 
(5) البرهان ‏ للجويني 501/١‏ . 
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وعّر عنها بعضهم بقوله : « مالا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به » وذلك 
ليدخل فيها مقدمة الواجب ومقدمة المندوب 0 


وقريب منه تعبير المقري عن هذه القاعدة بقوا ss‏ 
المطلوب به فهو مطلوب » "". 

واعترض الغزالي على التعبير عن هذه القاعدة بقول بعضهم : ١‏ يجب 
التوصل إلى الواجب با ليس بواجب » بأن التعبير فيه تناقض فقوهم : 
يجب ما ليس بواجب متناقض ”'. 

وخلاصة القول في ما لا يتم الواجب إلا به أنه ينقسم إلى قسمين : 


القسم الأول : أن يكون الوجوب مشروطاً بذلك الشيء » كما لو قال 
08 مب إن كنت متطهراً . 


الصلاة إذا وجد الشرط . ) 
القسم الثاني : أن يكون الوجوب غير مشروط . وهو على قسمين : 
الأول : أن يكون الشرط غير مقدور للمكلف » كحضور العدد في 
ا لجمعة » فهذا القسم لا يوصف بالوجوب . 
الثاني : أن يكون الشرط مقدوراً للمكلف » كالطهارة للصلاة » فهذا 
القسم يكون الإتيان به واجبا 2 
(1) انظر : شرح الكوكب ال نير - للفتوحي ٠٠١ /١‏ . 
(۲) القواعد -للمقري ۳۹۳/۲ . 


(۳) انظر : المستصفى ۷١/١‏ 9لا . 
٤(‏ ) انظر : العدة ‏ للقاضى أبي يعلى 41/7 ٠‏ والتمهيد. - لای الخطاب ٠۳۲۲/۱‏ والإحكام- ‏ 


للآمدي ١ /١‏ هءوالمعتمد لأي الحسين البصري ٠ 5 /١‏ »والمستصفى للغزالي ١ /١‏ لاء 
وشرح تنقيح تنقيح الفصول للقرافي صفحة ٠٠١‏ » والبحر المحيط للزركني: 177/1 


۳۲۰ 


قال ابن الوكيل : ١‏ ما لا يتم الواجب المطلق إلا به » وكان مقدورا 
للمكلف » فهو واجب » وهذه القاعدة شائعة تھ د مستفىضه 0 
فقوله : «الواجب المطلق» احتراز من الواجب المقيد بشرط » كالركاة 


عل الجراعة والإقامة ».ولا يجب تخصيلهم] 9). 
علاقة قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بقاعدة العمل 
بالاحتياط : 


تتبن علاقة القاعدة الأصولية «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب») 
بقاعدة العمل بالاحتياط بكون الوسيلة إلى الإتيان بالواجب قد تكون عن 
طريق العمل بالاحتياط » ويتضح ذلك بالأمثلة التالية : 

المثال الأول : إذا ترك صلاة واحدة ونسي عينها » فإن العلم بأنه أتى 
بالصلاة المنسية لا يحصل إلا بالاتيان بالخمس فتجب عليه . فالاحتياط 


هنا ء وهو الوتيان بالصلوات الخمس جميعها . طريق إلى العلم بإتيان 
الو افوا ا 


المثال الثاني : إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب غسله كله 29 . 


. 5٠١ /١ الأشباه والنظائر  لابن الوكيل‎ )١( 
”/اء والإبباج  لابن‎ -1١/١ ؛ والمستصفى - للغزالي‎ RD 
ا‎ 
٠۲۳١/١ انظر : المحصول  للرازي ج١/ ق7/ 6-1775 7لء والبحر المحيط  للزركشي‎ )”( 
۰ . ۳٠۰۹/۱ والتحصيل من المحصول -للارموي‎ 
. ۳٠۹ /۱ انظر : شرح مختصر ابن ا لحاجب - للأصفهانی‎ )5( 
. 48 انظر : القواعد والفوائد  لابن اللحام صفحة‎ )5( 
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فهذا داخل في قاعدة العمل بالاحتياط لا ريب » وداخل في قاعدة ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب . ا 

المثال الثالث : إذا اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة . فإنه يلزمه أن 
يصلي بعدد النجس » ويزيد صلاة » لأجل الاحتياط » فإن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . 


امثال الرابع : وجوب غسل جزء من الرأس عند غسل الوجه احتياطاً» 
لأن التحقق من غسل الوجه لا يتم إلا بغسل جزء من الرس » وما لا یتم 

الواجب إلا به فهو واجب . 

قال النووي ) يجب على المتوضىء غسل جزء من رأسه ورقبته وما ی 
إمفساك جزء من الليل في الصيام ليستوعب النياد 6 200 ) 

المثال الخامس : وجوب إمساك جزء من الليل احتياطاً لعبادة الصوم . 
لأنه لا يتم إمساك نهار رمضان إلا بإمساك جزء من الليل » وما لا يتم 


الواجب إلا به فهو واجب "2 . 


قال ابن عاشور  :‏ إن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها 
بأن جعلت لها حكم الوجوب وإن كانت صورتها مقتضية المنع أو 
الإباحة» وهذه المسألة هي الملقبة في أصول الفقه بأن ما لا يتم الواجب إلا 


. ٩۸ انظر : القواعد والفوائد  لابن اللحام صفحة‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذب "8١/١‏ . وانظر : المعتمد ‏ لأبي الحسين البصري 2037١7 /١‏ 

والمحصول - للرازي ج٠/‏ ق۲/ ۳۲١‏ . والشرح الكبير ‏ للدردير 85/١‏ . 
() انظر : البحر المحيط ‏ للزركشي ۲۲۹/۱ . 


۲ 


به هو واجب » وهي ال ملقبة في الفقه بالاحتياط » “. 


وهذه القاعلة > وھی «مالا يتم الواجب إلا به فهو وااجس» إن) تكون 
حيث لم يعارضها ما هو أقوى منها . 

ومثال ذلك أنه يجب على المرأة كشف الوجه في الإحرام » وجوّزوا لها أن 
تستر القدر اليسير منه الذي يلي الرأس » لأنه لا يمكن استيعاب الرأس 
بالستر إلا بستره » وكأنهم رأوا أن الستر أحوط من الكشف '. 

وتعتبر قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فرع عن قاعدة البناء 
على اليقين » ويتضح ذلك في مثال من نسي صلاة من خمس لا يعرف 
عينها فإنه يلزمه الخمس ليتوسل بالأربع إلى تحصيل الواجبة . 
الصلاة » ولم يعرف مله » فإنه يلزمه البناء على اليقين احتياطا لتحصيل 
تضلحة الواجب: 4 والناء غل القن تقدير شى الأهرين ولاتان بالاشى 
منهما » فإذا شك : أترك الركن من الركعة الأولى أم من الثانية بنى على أنه 
من الأول ON‏ 0 

ومن الأمثلة كذلك أنهم أوجبوا على الخنثى المشكل أن يستتر في الصلاة 
ا ااا ااا ا وا اراج ا 

ثانياً ‏ القاعدة الأصولية: ما لا يتم ترك ا حرام إلا به فهو واجب . 

فإذا لم يمكن الكف عن المحظور إلا بالكف عما ليس بمحظور وجب 


. ١١8 مقاصد الشريعة الإسلامية  لابن عاشور صفحة‎ )١( 
. ۲۳۱/۱ البحر المحیط -للزرکثی‎ )۲( 

(۳) انظر : قواعد الأحكام للعزين عبد السلام SS‏ 
(5) المرجع نفسه . 


TT 


الكفٌ عما ليس بمحظور » عكس القاعدة الأصولية السابقة 
از n‏ 


ay ENE‏ الارن وبين أن 


يقول: لا تولج . 
القسم الثاني : ماكان من شروط الحرام وأسبابه » كمقدمات الوطء . 
. مثل القبلة » ونحوها . 


القسم الثالث : ما كان من ضرورات الحرام » كا إذا اختلطت أخته 
0 
اوی اتات نی درا کی چا ات دا 
قة قاعدة مالا يتم ترا ك الحرام إلا به فهو واجب بقاعدة 

تتضح علاقة هذه القاعدة بقاعدة العمل بالاحتياط من خلال 
الأمثلة التالية : 

١‏ إذا تعذر ترك المحرم بدون ترك غيره لاختلاطه به » كاختلاط 
النجاسة بالماء الطاهرء فلا يمكن استعمال الماء بدون استعمال 

١‏ إذا تعذر ترك المحرم بدون ترك غيره لالتباسه به » كالتباس إناء 
)١(‏ انظر : البحر المحیط -للزرکشی ۱/ ۲١۸-۲۵۷‏ . 
| (0) انظر : اللمع ‏ للشيرازي صفحة ١9‏ » والتحصيل من المحصول ‏ للأرموي 27١9/1١‏ 
والبحر المحيط ‏ للزركشي 798/١‏ . 

e 


نجس بإناء طاهر وجب الكف عن الجميع 217 . 

١‏ إذا تعذر ترك المحرم بدون ترك غيره لاشتباهه به » كاشتباه زوجته 
بأجنبية وجب الكف عن الجميع 00 

نالثاً- القاعدة الأصولية : سدّ الذرائع . 

الذريعة في اللغة : من ذرع » وهو أصل يدل على الامتداد والتحرك إلى 
مام وقال الفيومي : ١‏ الذريعة : الوسيلة » والجمع : الذرائع » 29. 

والذرائع في الاصطلاح ها عدة تعريفات » فمنهم من عرفها بأنها : الأمر 
الذي ظاهره الجواز» إذا قويت التهمة في التطرّق به إلى الممنوع "2 . 

وعرفها الباجي بأنها : « المسألة التي ظاهرها الإباحة » ويتوصل بها إلى 
فعل المحظور ) 2. 

وتبعه على هذا التعريف ابن رشد في «المقدمات») 29 . 

وللباجي تعريف اخر في كتابه «الحدود» وهو : ١‏ ما يتوصل به إلى حظور 
العقود من إبرام عقد أو حله » ا 


وللقرطبي : « الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه 





(1) انظر : المحصول -للرازي ج۱/ ق ۳۲٣/۲‏ . 

(۲) انظر : اللمع ‏ للشيرازي صفحة ١9‏ . 
(۴) انظر : معجم مقاييس اللغة ‏ لابن فارس مادة (ذرع) » ولسان العرب - لابن منظور مادة 

(ذرع) » وتاج العروس - للزبيدي مادة (ذرع) . 
(؛) المصباح المنير ‏ للفيومي مادة (ذرع) صفحة ۷۹ . 
() الإشراف على مسائل الخلاف ‏ للقاضى عبد الوهاب /١‏ 0/ا" . 
0( لاف م مرن اا د 100 

(۷) المقدمات - لابن رشد ۲/ ۱۹۸ . 
(6) الحدود صفحة 588 . 


Yo 


010 E a 
) الوقوع في ممنوع‎ 

وقال ابن تيمية : « الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء ٠‏ لكنها 
صارت في عرف الفقهاء عبارة عا أفضت إلى فعل محرم ) 0 

وقد اشتهر القول بسدّ الذرائع في مذهب مالك رحمه الله» قال القرافي : 
«متى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك 
الفعل » وهو مذهب مالك رحمه الله) 7" . 

وقال الشاطبي : « هو أصل متفق عليه في الجملة » وإن اختلف العلماء 
في تفاصيله فليس الخلاف في بعض الفروع ما يبطل دعوى الإجماع في 
الحملة ( 0 

وحكى القراني أن اعتبار الشرع لسدّ الذرائع في الجملة مجمع عليه . 

وقد أنكر العطار قول القرافي هذا ودعواه الإجماع 29 . 

وكذا أنكر ابن السبكي دعوى الإجماع هذه "" . 

وقال الشوكاني : « سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه » وخالفه 
أكثر الناس تأصيلاً » وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا » *. 


. 08-71 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ١75 /7 مجموع الفتاوى ”114/7 . وانظر تعريفات أخرى في : الموافقات  للشاطبي‎ )5( 
. 405١ 414/4 الغيث المهامع  للقرافي صفحة‎ )۳( 
. ١15/7 للشاطبي‎  تاقفاوملا‎ ):( 
. ۲٠٠/۳ انظر : الفروق  للقرافي‎ )6( 
- حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع ”/9494” . وانظر : الموافقات‎ : رظنا)١(‎ 
. ۲۱۷-۲۱۱/۳ للشاطبي‎ 
. ١١9/١ انظر : الأشباه والنظائر - لابن السبكي‎ )۷( 
. 555 إرشاد الفحول صفحة‎ )6( 


۲ ٦ 


ولذا قال القرافي في «تنقيح الفصول» : « فحاصل القضية أنا قلنا بسدّ 
الذرائع أكثر من غيرناء لا أا خاصة بنا» . 

وقد قسّم القراني الذرائع إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما أجمع على عدم سدّه . كالمنع من زراعة العنب خشية 
الخمرء والتجاور في البيوت خشية الزناء فلم يمنع شىء من ذلك ولو كان 
وسيلة للمحرم . 

القسم الثاني : ما أجمع على سدّه . كالمنع من سبّ الأصنام عند من 
بعلم آنه يسبب اللهتعالى حينئذ . وكحفر الآبار في طرق المسلمين إذا علم 
وقوعهم فيها أو ظَن . 

القسم الثالث: المختلف فيه » كالنظر إلى المرأة لأنه ذريعة للزنا با" 
ظ وذكر بعض الشافعية أن الذريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام . 

والثاني : ما يقطع بأنها لا توصل ولكن اختلطت با يوصل فكان من 
الاحتياط سد الباب وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها لا توصل إلى 
الحرام بالغالب منها الموصل إليه . 

والثالث : ما يحتمل ويحتمل » وفيه مراتب تتفاوت بالقوة والضعف ". 

علاقة قاعدة سد الذرائع بقاعدة العمل بالاحتياط . 

تتبين علاقة قاعدة سد الذرائع بقاعدة العمل بالاحتياط من حيث 
)١(‏ تنقيح الفصول صفحة 55/8 -4594 . 


(۲) انظر : الفروق -للقرافی ۲٣٠/۳‏ . 
() انظر : الأشباه والنظائر ‏ لا بن السبكي ٠٠١١ /١‏ » والبحر المحيط ‏ للزركثبى 87/5 . 
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الذائم ٠‏ أوتعليقك في العمل بالاحتياط ‏ 

ولذلك استدل العلاء لقاعدة سد ل الذرائع بالآدلة نفسها التي استدلوا 
لظ 
يريبك ) )١7‏ وحديث : ( إن الحرام بي وإن الحرام بي » وبينه) أمور 
وات ) ادت 

وقد ذكر ابن السبكي قاعدة سد الذرائع في القواعد المتفرعة عن قاعدة 
الاحتاط 59 , 


.85 سبق تخريجه صفحة‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه صفحة 85. وانظر : البحر المحيط للزركشي 7/ 87 . 
(۳) انظر : الأشباه والنظائر ١١۹/۱‏ . 


المطلب الثاني : 
القواعد الفقهية 
المندرجة نحت قاعدة العمل بالاحتياط . 
أو القاعدة الفقهية : 


إدا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام . 
والدليل الذي بنيت عليه هذه القاعدة حديث عبد الله بن مسعود_ 
رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يك : ( ما اجتمع الخلال والحرام إلا 
غلب الحرام الحلال ) 217 . ظ 


وقد ذكر السيوطي قاعدة : ( إذا اجتمع الحلال والحرام علب الحرام ( 
وقال الجويني : م يخرح عنها إلا ما ندر » والعبرة بالغالب . 


. في كتاب النكاح » باب الزنا لا يحرم الحلال‎ ٠٦۹ /١ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
وقال : « رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود » وجابر الجحفي ضعيف » والشعبي‎ 
عن ابن مسعود منقطح . وإن) رواه غيره بمعناه عن الشعبي من قوله غير مسرفوع إلى عبد الله‎ 
27017 ابن مسعود » . وقال العراقي : « لا أصل له » . انظر : تخريج أحاديث المنهاج صفحة‎ 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ۲۰۰۹-۷ (رقم‎ . ٠٠ ٤ /۲ وكشف الخفا للعجلوني‎ 
. موقوفاً على ابن مسعود رضی الله عنه‎ ۲ 

0 ا 

() انظر : المرجع نفسه » والأشباه والنظائر - لابن السبكي ۱/۱ . 


۲۲۹ 


قال ابن السبكي : « ومن القواعد المتشعبات والأصول المتلقيات من 
هذه القاعدة ‏ أي قاعذلة الاحتياط ‏ قول أتمتنا : ما اجتمع الحلال والحرام 


وقد قرر حمهور الأصوليين أن من مرجحات الخير أن يكون أحد الدليلين 
ع نعي ريسي مدير الوب E‏ ايا 

قال الزركشي «١:‏ إذا تعارض دليل يقة يقتضي التحريم » وأخر يقتضي 
الإباحة قدم الحظر في الأصح تغليباً للتحريم » 27. فهذا الصنيع من 
الأصوليين هو صنيع الفقهاء في هذه القاعدة الفقهية . 

وقد روي عن الصحابة رضي اللهعنهم ‏ ما يؤيد هذه القاعدة الفقهية . 
فقد روي عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن أختين بملك اليمين 
فقال: أحلتهم آية » وحرمته آية » والتحريم أحب إلينا 29 . 

قال الزركشي : « قال الأئمة : وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك 
مباح لاجتناب محرم » وذلك آولى من عكسه » 


وقال ابن نجيم : « فأما تعارض أدلة الشرع في حل الطعام وحرمته 


(1) المرجع نفسه ١١١/١‏ . 

(۲) انظر : المعتمد- لأي الحسين البصري ۲/ 1۸٠‏ » وشرح اللمع -للشيرازي ۲/ ٦٦١‏ › والعدة 
للقاضي آي يعلى ۳/ ٠١٤١‏ ء والإحكام ‏ للآمدي 5594/54 » والكافية في الجدل ‏ للجويني 
صفحة 457 » ومختصر ابن الحاجب 7/ »7١0‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج ‏ للباجي صفحة 
5 » وشرح تنقيح الفصول ‏ للقرافي صفحة ١18‏ » والأشباه والنظائر - لابن نجيم صفحة 
۷ ,ى وال مسودة صفحة ۰۳۱۲ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 527/٠١‏ » وشرح 
الكوكب المنير ‏ للفتوحي 574/5 » والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل صفحة ١9194‏ . 

( المنثور في القواعد ‏ للزركثشى ١١0 /١‏ . 

() أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » 5188/7 . 

(6)المنثور في القواعد /١‏ 5؟7١.‏ 
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فيوجب ترجيح الحرمة تقليلاً للنسخ الذي هو خلاف الأصل وعملاً 
بالاحتياط الذي هو الأصل في أمور الدين عند عدم المانع » 27 . 

عللاقة قاعدة إدا اجتمع الحلال وا حرام غلب الحرام بقاعدة 

العمل بالاحتياط : 

تتضح علاقة هذه القاعدة بقاعدة الاحتياط بأنا أعطينا الحلال حكم 
الحرام وذلك من باب التغليب والاحتياط » لا بأنا نحكم على الحلال بأنه 
أصبح حراماً "2 . 

وعليه فإن حديث نا فع عن ابن عمر ‏ رضي اللهعنهما| ‏ عن النبي لل 
قال : ( لا يحرّم الحرام الحلال ) 7لا يعارض هذه القاعدة . 

ومن هذه القاعدة تتفرّع القواعد الحزئية التالية : 

أ- اجتماع الخلال والحرام في عقد واحد . فيدخل في قاعدة ١‏ إذا 
اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ‏ ما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد. 
أو نية . 

ومثال ذلك ما لو جمع في البيع بين حلال وحرام في صفقة واحدة . قال 
ابن نجيم  :‏ إن كان الحرام ليس بال » كالجمع بين الذكية والميتة » والحر 
والعبد » فإنه يسري البطلان إلى الحلال لقوة بطلان الحرام » وكذا إذا جمع 
بين خل وخمر . وإن كان الحرام ضعيفاً كأن يكون مالا في الجملة » كما إذا 


.١57 /١ البحر الرائق‎ )١( 
A /۱ انظر : الأشباه والنظائر - لابن السبكي 9۱۱و‎ )۲( 
في كتاب النكاح » باب لا يحرم الحرام الحلال . وإسناده‎ ۲٠٠١ (۳)أخرجه ابن ماجه رقم‎ 


نما 9 


۳1 


جمع بين المدبر والقن أو بين القن والمكاتب أو أم الولد أو عبد غيره » فإنه 
لا يسري الفساد إلى القن لضعفه » '. 


قال الخشني : « وكل صفقة جمعت حلالاً وحراماً » فهي كلها حرام » 
ولا ينعقد البيع في الحلال منها خاصة » '. 
بيعه » كا حر والعبد » وعبده وعبل غيره » ففيه قولان ... » . 


وقال ابن رجب : « الصفقة الواحدة : هل تتفرّق فيصح بعضها دون 
بعض أم لا فإذا بطل بعضها بطل كلها . في المسألة روايتان أشهرهما أنها 
تتفكق » ٩‏ . ظ 

واختلف في علة بطلان العقد كله عند من يقول بذلك . فمنهم من 
قال: يبطل لأن العقد جمع حلالاً وحراما فغلب التحريم » ىا لو جمع بين 
أختين في التكاح . ومنهم من قال : يبطل لجهالة الثمن (*. 

والصحيح أن العلة في تحريم العقد كله هو تغليب الحرام » فإن القول - 
بأن علة البطلان جهالة العوض غير منضبط في إذا انقسم الثمن فيه على 
الأجزاء » لأنه يكون العوض حينئذ غير مجهول . 


(1) الأشباه والنظائر ‏ لابن نجيم صفحة ١١5‏ . وانظر : بدائع الصنائع ‏ للكاساني 0/ ١504‏ 
وشرح فتح القدير - لابن امام ۲٠١ /١‏ والمبسوط ‏ للرخسي 7/17 . 

(۲) أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك صفحة ١١١‏ . وانظر : القوانين الفقهية - لابن 
جزي صفحة ۲۸٩‏ والخرشي على مختصر خليل 717/0 . 

. ٠٠٥۷/۱ المهذب‎ )۳( 

O 

(0) انظر : المهذب ‏ للشيرازي 708/١‏ . 


YY 


وكذلك ينبغى آلا يبطل عقد الرهن واهبة لأنه لااعوض فيه . 

وكذلك ينبغي ألا يبطل عقد النكاح لأن الجهل بالعوض لا يض . 

ووجه ذلك أيضاً أن الصفقة واحدة وقد فسدت في أحدهما فلا تصحّ في 
الآحرء والدليل على أن الصفقة واحدة أن لفظ البيع والشراء لم يتكرر 
والبائع واحد والمشتري واحد'" . 
العلة في الإفساد الجمع بين الحلال والحرام ؛ فغلب الحرام » 7" . 

ومن أمثلة ذلك أن يموت الصيد بسهم وبندقة أصاباه » فهو حرام 
1 41 
تكلا لحري 

وإذا أمرّ مسلم ومجوسى السكين على عنق شاة الغير وذكياه » فلا خلاف 
أن اللحم حرام » وإن اختلف الفقهاء في الضمان هل هو عليهما بالسوية 


أو على المجوسى فقط لأنه أفسده 27 . 
ج- كون الشيء الواحد له جانبان : حلال وحرام . فيُغْلّبِ جانب 
الحرام . 


ومن أمثلة ذلك لوكان بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم حرم 


) انظر :المهذب _للشرازي ۳١۸/۱‏ . 

() انظر : بدائع الصنائع -للكاساني 05 
ATE EES‏ 
(5) المرجع نفسه 179/١‏ . 


TY 


عليه قطعها تفلن للتحريه ١”‏ 
a Pe e‏ 
الحرم ر 


الأصح E‏ بالقوائم » فإن كان بعضها ولو واحدة في الحرم حرم 
و إلا فلا . 


دلو اجتمع في العين الواحدة حظر وإباحة ؛ عُلَّب جانب 
0 

على الإباحة (4) 

ومن ذلك التفسير المساوي للقرآن» لا يجوز للمَحْدث مسّه » وجوّزه 
بعضهم . وعذه الزركشي فيا د بسحي من 3 تغليب الحرام ° . 

ومن ذلك أيضاً الشوب الذي تساوى فيه القطن والحرير » يحرم لبسه 
للرجال . 

وعند الشافعية يصح على الأصح عندهم » واعتبره الزركشي مستثنى من 


ELS ENO) 
N he Eg EAE NO 
› ٥۲۷/١ ومغني المحتاج  للشربيني‎ ٠١١ /۳ وروضة الطالبين -للنووي‎ “۲١ 

والمبدع - لابن مفلح ۲٠٠/۳‏ وكشاف القناع ‏ للبهوتي 47١/7‏ . 
(۳) المنثور في القواعد - للزركشي ١1١/١‏ . وانظر : المبسوط ‏ للسرخسى ٠١7/5‏ . 
(:) الإحكام ‏ للآمدي 554/54» والمحصول ‏ للرازي ج ؟/ ق 588/5 . 
(8)انظرة السووق القواغدد للرركت ۳١ ١‏ : 
٤‏ 


القاعوة 17 . 

هه فاعدة إذا اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة الواجب. 

ع أن المقصود ع ا :) الا 
ولذلك تتحرج هذه القاعدة قدصم 5 

أما الحنفية فقد خرّجوا هذه المسائل على قاعدة : « إذا تعارض المانع 
والمقتض ( 1 
اجتناب الحلال ؛ موضعه في الخلال المباح . أما إذا اختلط الواجب 

ومن أمثلة ذلك : إذا اختلط موتى المسمين بالكفار ؛ يجب غسل 
الجميع » والصلاة عليهم » وذلك مع كون غسل الكفار والصلاة ة عليهم 
حرمة بنص قوله تعالى : ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 4 ° وت 
ال 

قال الخرشى : )0 و يتميز المسلمون 
من الكفار بأن ماتوا في وباء أو غرقوا مشلاً » فإنه يصلى عليهم بعدما 


. ١7١/١ انظر : المنثور في القواعد‎ )١( 
. ٠٠٠ /١ انظر : غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر - للحموي‎ )۲( 
وقواعد‎ » ٥۲ /۲ وانظر : الفوائد الحنية  للفاداني‎ ٠ ١7 /١ (©)المنثور في القواعد  للزركششى‎ 
. 704-149 //7 للعز بن عبد السلام‎  ماكحألا‎ 
. 86 (؟) سورة التوبة» الآية‎ 
. 177/١ انظر : المنثور في القواعد  للزركشي‎ )0( 


ro 


يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المسلمين , والنفقة عليهم من بيت 
المال من باب ما لا يتم الواجب الا نه فهو واجب . ولكن يميّز بالنية في 
الغا ١‏ 


ومثال ذلك أيضاً اختلاط الشهداء بغيرهم يوجب غسل الجميع 
والصلاة عليهم » وإن كان الغسل والصلاة على الشهداء لا يجوز '"'. 

ومنهة أن الهجرة عل المرأة من بلاد الكفار واجبة ¢ وإن كان د 
ھا ا 


ومن أمثلة ذلك أيضاً : إذا مرّ بمجلس فيهم مسلمين وغيرهم سلّم. 
عليهم جميعاً مع مجيء النهي عن بدء غير المسلمين بالسلام في قوله كَل : 
(لا تبدوًا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتموهم في طريق 
فاضطروهم إلى أضيقه ) 217. 


ودليل قولنا أنه إذا اختلط الواجب الحرم روعي مصالحة الواجب 
حديث أسامة بن زيد- رضي اللهعنهها : ( أن النبي يي ركب حماراً عليه 
إكاف تحته قطيفة فدكية » وأردف وراءه أسامة بن زيد» وهو يعود سعد بن 
عبادة في بني الحارث بن الخزرج » وذلك قبل وقعة بدر » حتى مر في مجلس 
فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود » وفيهم عبد الله 
ابن أي بن سلول » وني المجلس عبد الله بن رواحة » فلا غشيت المجلس 


(۱) الخرشی على ختصر خلیل ۲/ ۱٤١‏ . 
() المثور في القواعد ‏ للزركشي /١‏ "1*7 . 
(۳) المتور فی القواعد- للزرکشی ۱/ ۰۱۳۳ و۱/ ۳۳۸ . 
(4) أخرجه مسلم رقم 71717 في كتساب السلام » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 
وكيف يرد عليهم . وأخرجه البخاري في «الآدب المفرد» رقم ٠1١١7‏ , كلاهما عن أب هريرة 
رضي الله عنه . 
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عجاجة الدابة مر عبد الله بن أبي أنفه برداته » ثم قال : لا تغبّروا علينا . 
فسلّم عليهم النبي ككل ... ) الحديث . 

ا اا ع ع ای در قوی( 
النبي بلا مرّ بمجلس ء وفيه أخلاط من المسلمين واليهود » فسلّم 
علیهہ). 

وجه الاستدلال من الحديث : أن النبى بيا راعى مصلحة الواجب › 
وهو ابتداء السلام » رغم اختلاطه بالمحرم » وهو ابتداء اليه ود بالسلاء 
الذي نبى عنه في قوله : ( لا تبدوًا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا 
لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ) ''. 

وقد حكى الإجماع على هذا : النووي » فقال : ١‏ فيه جواز الابتداء 
بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار » وهذا مجمع عليه » 247. 

ويتمٌ التمييز بين المسلم والكافر بالنية ؛ بأن يعمم لفظ السلام على 
الجميع » ولكن يخص به المسلم دون غيره » قال النووي : السنة إذا مر 
بمجلس فيه مسلم وكافر أن يسلّم بلفظ التعميم ويقصد به المسلم *2. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 4577 في كتاب التفسير » باب ( ولتسمعن من الذين أتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرأ ) » ورقم 7555 في كتاب الاستئذان » باب التسليم في 
مجلس فيه آخلاط من المسلمين والمشركين » ورقم 77017 في كتاب الأدب » باب كنية المشرك . 
وأخرجه مسلم رقم ۱۷۹۸ في كتاب الجهاد والسير » باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
وصبره على أذى المنافقين . 

(۲) آخرجه الترمذي رقم ۲۷۰۲ في كتاب الاستئذان » باب ما جاء في السلام على مجلس فيه 
المسلمون وغيرهم . وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . 

(۳) سبق تخر جه صفحة ۳۳٠‏ . 

() شرح النووي على صحیح مسلم ۱١۸/۱۲‏ . 

(5) انظر : فتح الباري ‏ لابن حجر 5١/1١١‏ . 


YY 


وقد ذهب القراني من المالكية إلى أنه إذا تعارض الحرام والواجب 
فالعقاب متوقع على كل تقدير » فلا ورع إلا أن نقول إن المحرم إذا عارضه 
الواجب قدم على الواجب لأن رعاية درء المفاسد أولى من رعاية جلب 
المصالح » وهو الأنظر » فيقدم المحرم ههنا فيكون الورع الترك 00 

والمرأة يحرم عليها ستر وجهها ني الإحرام » ولا يمكن إلا بكشف شيء 
من الرأس » وستر الرأس واجب في الصلاة » ولا يتم إلا بستر بعض 
الوجه» فهنا تعارض محظوران يتوقف كل منه| على واجب » فإذا صلت 
راعت مصلحة الواجب . أي عليها مراعاة الرأس ولو سترت بعض 
الوجه ‏ ولأن الرأس أصل في السترء وكشف الوجه عارض 29. . 

و- قاعدة إذا اختلطت الحاجة بالمحرم روعي مصلحة الخحاحة . 

فإذا اجتمع في العين الواحدة حاجة ومحظور روعي مصلحة الحاجة . 
كالواجب . 

ومثال ذلك دخول الح|مات التى تشتمل على بعض المحظور › قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ ااا ااا والمحظور غالبا 
كغالب الحمامات التي في البلاد الباردة » فإنه لابدٌ لأهل تلك الأمصار من 
الحمام » ولابدّ في العادة أن يشتمل على محظور » فهنا أيضاً لا تطلق كراهة 
بناتها وبيعهاء وذلك لأن قول النبي كك : ( الحلال بين » وا حرام بين » 
وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ... ) ("2إن) يقتضي 
اتقاء الشبهات التي يشتبه فيها الحلال بالحرام » بخلاف ما إذا اشتبه 


. 7١17-17١١ /5 انظر : الفروق‎ )١( 
. 778/1 ,و‎ 1707” /١ انظر : المنثور في القواعد  للزركشى‎ )0( 


(۳) سبق رجه صفحة .۸٤‏ 


۸ 


الوااجب أو المشحب بالمتعظور ( 0 


وقال ابن العربي في مسألة دخول الحمام بعد ما ذكر جوازه : فإن قيل 
فالحام دار يغلب عليها ا منكر » فدخ وها إلى أن يكون حراماً أقرب منه إل 
أن يكون مكروهاً , فكيف أن يكون جائزاً ؟ قلنا : الحمام موضع تداو 
وتظاهر المنكن فإذا احتاج إليه المرء دخله » ودفع المذكر عن بصره وسمعه 
ما أمكنه . والمنكر اليوم في المساجد والبلدان » فالحمام كالبلد عموماً 
وأولى من الحاجة الضرورة » فالمضطر يجب عليه أكل الميتة وإن كانت 
ا (O‏ 
جرا 


وإناءان أحدجهما نجس والتحر طاهر» لا يجوز استعاه) تغليباً 
للنجس ٠‏ إلا في حال الضرورة للشرس 2)9. 
ثانياً ‏ القاعدة الفقهية : الأصل في الأبضاع التحريم . 

٤ ۹‏ . . . باس (0) 
فيكون معنى القاعدة أن الأصل في النكاح الحرمة والحظر» وإنما أبيح 
لضرورة حفظ النسل » ولذلك ل يبحه اللهعز وجل إلا بعقد شرعي » أو 

ملك اليمين » وماعدا ذلك فهو محظور . 
وهذه القاعدة داخلة في القاعدة السابقة إذا اجتمع الحلال والحراء 
(۱) مجموع الفتاوی ۲۱/ ۳٠۱-۳۱۰‏ . 
(0) انظر : الموافقات ‏ للشاطبي ”/ ١75‏ . 
(۳) انظر : المنثور في القواعد - للزركشي /١‏ "177 . 


() انظر : المرجع نفسه ٠١١ /١‏ . 
(6) انظر : المصباح المنير ‏ للفيومي صفحة .7١‏ والقاموس المحيط للفيروزابادي صفحة ۹٠۸‏ . 


۳۹ 


غلب الحرام . ويتضح ذلك بقولنا : إذا تقابل في المرآة حل وحرمة غلبت 
الحرمة . 

إلا أن هذه القاعدة مبينة أيضاً على أنه عند الاشتباه والاختلاط يرجع 
إلى الأصل » والأصل في الفروج الحرمة . ظ 

ولمذا امتنع الاجتهاد فيا إذا اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة » فإنه ليس 
أصلهن الإباحة حتى قاد الاجتهاد باستصحابه » ولهذا كانت موانع 
النكاح تمنع في الابتداء والدوام لتأيدها واعتضادها بهذا الأصل 7" . 

قال النووي : ٠‏ إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم يجز له وطء 
واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف » سواء كن حصورات أو غر 
محصورات» أن الأصل التحريم ¢ ا نحتاط لما 4 والاجتهاد حاف 
الاحتباط » 20. 


وإذا تعارضت هذه القاعدة مع قاعدة:رفع الحرج فيرتفع العمل بهاء 
فلو اختلطت عَرّمه بنسوة غير محصورات فإن له نكاح من شاء منهن كيلا 
تتعطّل مصلحة النكاح . قال ا لخطابي : لا يكره ء لأا رخصة من الله 
تعال ). 


ولذلك قال الجويني : « إذا كان للرجل أخت عرمة من الرضاع مثلاء 
وقد اختلطت بنسوة لا ينحصرن عندها » فللرجل أن ينكح منهن من شاء . ) 
(1) انظر: المنثور في القواعد ا - للسيوطي صفحة ٠١١‏ 


NTE 
. ۲٠١/١ المجموع‎ )۲( 
. ۱۷۷/١ انظر : المتشور في القواعد -للزرکشی‎ )۳( 


٠١١ الغيائى صفحة‎ )٤( 


° 


الشاً ‏ القاعدة الفقهية : إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر 
والسفر غلبنا جانب الحضر , لأنه الأصل . 

وهذه القاعدة وإن كانت تدخل نحت قاعدة استصحاب الأصل 2 
يذكره الفقهاء ء إلا أنها اا يكون العمل يها ند ا ٠‏ 
البو ووس اي ام عر و 
للاحتياط » لأنه المتيق٠‏ '. 

رابعاً القاعدة الفقهية Ne‏ 

دون الآخر ”2. 
ويتضح معنی هذه القاعدة بالأمثلة التالية : 


ولوغه 2"7. لأن العمل بالاحتياط يقتضى ذلك . 

١‏ -المتولد من الظباء والغنم لا زكاة فيه 29 . خلافاً للحنابلة 2 . وإن 
كانت الأمهات من الغنم خلافاً لأبي حنيفة ومالك 29 . فالاحتياط هنا إما 
اضلحة الركاة ».و إما مال المركى.. 


(")انظن: اللسوو فى راع ل كى 161 
(1) انظر : الأشباه والنظائر ‏ لابن الوکیل ۱۹۸/۲ . 
( انظر : المرجع نفسه . والمنثور في القواعد ‏ للزركشى "0١/١‏ . 
(؟) انظر : الأشباه والنظائر - لابن الوکیل ۱۹۸/۲ . 
(0) انظر : المغني ‏ لابن قدامة ۲/ ٥۹٩‏ وكشاف القناع ‏ للبهوتي 7/ 197 . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ‏ للكاساني ۲/ ۳۱-۰ والمبسوط -للسرخسی ۲/ ۱۸۳ »۰ 
وحاشية الدسوقي 477/١‏ , وميسر الجليل على مختصر خليل 5/7 . 


| 


قال النووي : «إن) تجب فيه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم » لا 
الخيل والرقيق والمتولد من غنم وظباء» “. 

قال ابن مفلح : « تجب الزكاة في المتولد بين الأهلي والوحشي » جزم به 

الأكثر » ولم أجد به نصا ء تغليباً واحتياطاً » كتحريم قتله وإيجابه الجزاء . 

والنصوص تتناوله » 217 . 

المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب فيه » سواء كان من 
المأكول أو غيره » كالمتولد بين الضبع والذتب » فإنه يجب فيه الجزاء 
احتاطا 9" . 


5 - لو ماتت كافرة » وفي بطنها جنين من مسلم » قيل : تدفن في مقابر 
المسلمين » وقيل : في مقابر الكفار» وقيل : بين مقابر المسلمين 
والكفار”*؟. فالاحتياط في الأول للجنين » والثاني للنهي عن قبر الكافر في 
مقابر المسلمين . 1 | 

خامساً ‏ القاعدة الفقهية : الانتقال من الحرمة إلى الإباحة 
يشترط فيها أعلى الرتب , وأما 
الانتقال من الإباحة إلى الحرمة 
فيكفي فيها يسر الأسباب . 
() المنهاج -مع مغني المحتاج- 19/1" . 
(۲) الفروع ۲/ ۳۷۷ . 
() انظر : الأشباه والنظائر ‏ لابن الوكيل ۲/ ٠۲٠١‏ والمتشور - للزركشي ٠١٠/۱‏ . وانظر : 


روضة الطالبين ‏ للنووي ١57/7‏ » والمجموع - للنووي /١‏ ۳۳۹ وفتح العزيز _ للرافعي 
/ا/ 586 . ظ 

(5) انظر : الأشباه والنظائر ‏ لابن الوكيل ١144/7‏ ء والمنشور ‏ للزركشي 7/ ٠١‏ » وروضة 
الطالبين-للنووي ۲/ ٠١١‏ . 

. ٠٤١ انظر : الفروق -للقرانی ۳/ ۰۷۳و‎ )٥( 


€۲ 


ودخول هذه القاعدة تحت العمل بالاحتياط يتضح في الأمثلة التالية : 

١‏ -العقد على الأجنبية مباح , فترتفع هذه الإباحة بعقد الأب عليها 
من غير وطء » وأما المبتوتة فلا يذهب تحريمها إلا بعقد المحلل ووطئه 
وعقد الأول بعد العدة » وهى رتبة أعلى من الرتبة السابقة بكثير . وذلك 
لآن الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى الرتب » وأما الانتقال 
من الإباحة إلى الحرمة فيكفي فيها أيسر الأسباب . 

- الأجنبية بحرم وطؤها » ولا يزول هذا التحريم إلا بالعقد المتوقف على 
إذنها ووليها » وصداق . وشهود . وأما إباحتها بعد العقد فيكفى فيه كلمة 
واحدة وهي الطلاق فترتفع تلك الإباحة . 

۳-المسلم حرم الدم » لا تذهب هذه الحرمة إلا بالردة أو زنى بعد 
إخصانء أو قتل نفس عمدا عدواناً »وهى أسباب عظيمة . والكاقير 
يعصم دمه بكلمة واحدة ء هي شهادة التوحيد ١7‏ . 

سادساً _ القاعدة الفقهية : الاحتياط أن نجعل المعدوم 

كالموجود. والموهوم كالمحقق. 
ومايرى على بعض الوجوه لا 
یری إلا على کلها(۲). 

مثال جعل المعدوم كالموجود : المنافع المعقود عليها في الإإجارة » فإنا 
نجعلها كا لموجود» ونورد العقد عليها . 

ومثال الموهوم المجعول كالمحقق : أكثر أحكام الخنثى المشكل . 

ومثال مايرى على بعض الوجوه لا يرى إلا على كلها : تارك الصلاة 
)١(‏ انظر : الفروق ‏ للقرافي /٠"‏ 77 . 

(۲) انظر : الأشباه والنظائر - لابن السبكي ٠ ٠٠١ /١‏ 
Er‏ 


نسي عينها من الخمس . فإنه يجب عليه الخمس » وإن كانت البراءة في 
ال ا 0000 

وفعل المصلحة المتوهمة » وترك المفسدة المتوهمة » داخل تحت هذه 
القاعدة. حيث يجعل الموهوم كا لمحقق . 

قال العزين عبد السلا ل 
المصالح » وترك مايُتوم من المفاسد » وآن يجعل موهومتها كمعلوبتها عند 
الإمكان» 29. 

وقد جعل العزبن عبد السلام مسائل الاحتياط مبنية على ذلك الأمر . 
فكل فعل تحققت مصلحته فهو واجب » أو مندوب » أو مباح » فإن تردد 
الواجب والندب » أو الواجب والمباح ء أتي به على صفة الواجب تحصيلا 
لا يتوهم مسن مصلحة الإيجاب » وإن تردد بين المندوب والمباح أت به على 
صفة المندوب تحصيادٌ لما يتوهم من مصلحة الندب . 

وكل فعل تحققت مفسدته فهو حرام أو مكروه أو معفو عنه » لجهل أو 
غفلة أو نسيان . فإن تردّد بين المحرّم والمكروه » أو بين المحرّم والمباح » أو 
بين المكروه والمباح » فالورع اجتنابه دفعا لما يتوهم من مفسدة المكروه أو 
الحرام . 

وكل فعل توضنا اشتهاله على مصلحة ومفسدة » فإذا كانت مصلبحته 
أرجح من مفسدته » فالورع في فعله تنزيلا للموهوم منزلة المعلوم » وإن 
كانت مفسدته أرجح من مصلحته فالورع في تركه تنزيلاً للموهوم 
منزلة المعلوم » فإن استوت مصلحة ومفسدة احتمل أن يقال لا ورع فيه 


. ١١١/١ انظر: المرجع نفسه‎ )١( 
۰ Be (؟) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال‎ 


€ 


تنزيلاً للموهوم منزلة المعلوم 1 . 

وكذلك فعل ابن السبكي » حيث قال : « اعلم أن مسائل الاحتياط 
كثيرة يطول استقصاؤها » يرجع حاصلها إلى أن الاحتياط قد يكون 
لتحصيل منفعة كإيجاب الصلاة على المتحيرة » وإن احتمل كونها حائضاً 
وقد يكون لدفع المفسدة كتحريم وطئها » 2"7. 

قال الفتوحي : ١‏ ومن أدلة الفقه أيضاً جعل المعدوم كا لموجود احتياطاً : 
كالمقتول تورث عنه الدية » وإن) تجب بموته ولا تورث عنه إلا إذا دخلت 
في ملكه , فيقدّر دخوها قبل موته » "2 . 

قال ابن الهمام : « الغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط ) 29 . 

الفرق بين الخروج من الخلاف والأخذ بالأشدّ من المذاهب . 

إن أكثر ما يقع الترجيح في المذاهب بالنظر إلى الأفضل من حيث قوة 
اللا ر لكان رت العا ل ئة ا و اا 
الأخرى فهي أن لا يلتزم مذهب معين » بل يؤخذ من كل مذهب بالأشدّ 
فإذا كان في مذهب الشافعي _مثلاً ‏ الجواز في مسألة » والتحريم في 
أخرى» ومذهب غيره بالعكس » يأخذون التحريم احتياطاً » وهكذا 2 . 

وهذا مثل ما حكي عن ابن سريج أنه كان يغسل الأذنين مع الوجه » 
ويمسحها مع الرأس » ويمسحهها منفردين » احتياطاً لكل مذهب 29. 


1 


. 577-475 شجرة المعارف والأأحوال وصالح الأقوال والأعمال صفحة‎ )١( 
. ١١١/١ الأشباه والنظاتر -لا بن السبكي‎ )۲( 

() شرح الكوكب المنير للفتوحي ٥۳/٤‏ . 

. ٤۸/١ فتح القدير - لابن اهام‎ )٤( 

. 77-757 جزيل المواهب في اختلاف المذاهب  للسيوطي صفحة‎ )٥( 

(6) روضة الطالبين للنووي 5١/١‏ . 


t0 


وهي رواية عن الإمام أحمد » فقد نقل أبو داود وابن إبراهيم : أن الأذنين 
من الرأس » ويفرد لما ماء جديداً ؛ قال أبو يعلى في توجيه هذه الرواية : 
)ا وإن كانا منه » فهي مختلف فيه بين الفقهاء » منهم من قال : ليستا 
من الرأس » فاستحب الخروج من الخلاف » "21 . 

وقد قال ابن الصلاح : « إذا اختلف عليه فتوى مفتيين » فللأصحاب 
فيه أوجه » أحدها : أنه ا بأغلظها ء فيأخذ بالحظر دون الإباحة. لآنه 
أحوط . ولأن الحق ثقيل . والثاني : يأخذ بأخفهما ء لأنه بي : ( بعث 
بالحنفية السمحة السهلة ) 27. والثالث : يجتهد في الأوثق » فيأخذ بفتوى 
الام ن فاع قل ايا داد 

وقد أنكر الشاطبى التخيير وقال : « ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف . 
لأن كل واحد من المفتين متبع للدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل 
صاحبه » فهما| صاحيا دليلين متضادين » فاتباع أحدهما اتباع للهوى 10 

ولا شك أن التخيير يؤدي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى 

ا 2( ) 

() المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين -للقاضي أبي يعلى /١‏ ۷۳ . 

(۲) أخحرجه أحمد في المسند ۲۹۲/۰ ٠ ۱۱١۹/7۰‏ ۲۳ . وانظر : المقاصد الحسنة ‏ للسخاوي 
صفحة ٠١9‏ » فيض القدير ‏ للمناوي ۳/ ۲۰۳ » كشف الخفاء - للعجلوني ۱/ ۲۸۷ »۰ تمييز 
الطيب صفحة ”7 , ضعيف الجامع -للالباني ۳/ ٠١‏ . 

() أدب المفتي والمستفتي ‏ لابن الصلاح صفحة ٠٠١-١٠١٤‏ . 

(6) الموافقات -للشاطبي /٤‏ ۱۹۳۰۹۰ . 

(5) انظر هذه المسألة في : المعتمد ‏ للبصري ۲/ ٠۳٠٤‏ واللمع - للشيرازي صفحة ٠١۸‏ › 


والبرهان ‏ للجوينى 7/ 17755 » والمنخول -للغزالي صفحة ٤۸۳‏ » وصفة الفتوى -للآجري 
صفحة ١‏ » والإحكام - للآمدي ۲٠١ /٤‏ والمحصول -للرازي ۲/ ۲۱۷-۲۱۹/۳ » = 


a 


قال الغزالي : « يأخذ بقول أفضلهم عنده وأغلبهم صواباً في قلبه » 9). 


وقال الشاطبي : ١‏ الترجيح يكون بالأعلمية ونحوها فكم| يجب على 
المجتهد الترجيح أو التوقف فكذلك المقلد » 29 . 





> والمجموع ‏ للنووي 47/١‏ , وجمع الجوامسع بشرح الجلال ۲/ ٠٠١۲‏ والإبهاج _ للسبكي 
”/ وإعلام الموقعین - لابن القيم 7/ 2707 والتقرير والتحبير في شرح التحرير ‏ لابن 
أمير الحاج :و إرشاد الفحول ‏ للشوكاني صفحة 77١‏ . 

. 87 القسطاس المستقيم  للغزالي صفحة‎ )١( 

0 الموافقات ‏ للشاطبي . 


¥۷ 


بع عره من الاأصول والقواعد الفقهية 

يتعارض مع قاعدة العمل بالاحتياط قواعد أصولية وأخرى فقهية . 
بمعنى أنه إذا عملنا بقاعدة الاحتياط نكون قد عارضنا بذلك وأهملنا 
العمل بقاعدة أخرى من تلك القواعد المقررة عند العلاء . 

وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 

تعارض العمل بالاحتياط مع غيره من القواعد الأصولية . 

أولاً ‏ القاعدة الأصولية ِ رفع ال خرج ٠.‏ 

ال حرج في اللغة : المكان الضيق الكثير الشجر . وني الاصطلاح : 
الضيق والشدة . والمقصود برفعه : إزالته بعد الوقوع أو منعه قبل الحصول . 

وقد حاءت ألفاظ التوسعة المتضمنة رفع ا حرج عن هذه الأمة في أيات 
كثيرة » مثل قوله تعالى : # وما جعل عليكم في الدين من حرج * الآية 7" 
فقد نص الله عز وجل على رفع الحرج عامة عن هذا الدين . وقال تعالى : 


)١(‏ القاموس المحيط ‏ للفيروزابادي صفحة 775 . وانظر : الفروق ‏ لأبي هلال العسكري 
صفحة 760١‏ . 


(۲) سورة الحج » الآية۷۸ . 


۲۹ 


#ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج € الآية » وقوله تعالى : # يريد 
الله أن يخفف عنكم ) الآية ”. وغير ذلك من الآيات والأحاديث الكثبرة 
في هذاالمعنى . 

زف قال اطي ١:‏ اة عل رفع الج هذ اا لفت 
مبلغ القطع ( 00 

ووجه تعارض قاعدة العمل بالاحتياط مع قاعدة رفع الحرج أن في 
العمل بالاحتياط مشقة وحرجاً في كثير من الأمور . 

قال الخصاص : « لما كان ا حرج هو الضيق » ونفى اللدعن ا إرادة 
الحرج بنا ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق وإثبات التوسعة في كل ما 
اختلف فيه من أحكام السمعيات » فيكون القائل بها يوجب الحرج 
والضيق حجوجا بظاهر هذه الآية » ° . 

ولذا يقال : إذا أَدذى العمل بالاحتياط إلى الحرج والمشقة » آلغينا العمل 
بالاحتياط » فإن من شروط العمل بالاحتياط أن لا يتعارض مع قاعدة 

ومشال ذلك دخول الحمامات للحاجة » مع ما يخالطها من فعل 
المتكرات . فإن الواجب أن لا يدخلها المرء احتياطا لدينه لما فيها من 
كشف العورات وغير ذلك من المنكرات ٠‏ ولكن يترتب الحرج على تركها . 
فيترك العمل بالاحتياط في هذه الحال . 


. سورة المائدة » الآية”‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الاية۲۸ . 

. ٠٤١ /١ الموافقات‎ )۳( 

(5) أحكام القران -للجصاص ۳۹۱/۲ . 


0۰ 


قال ابن العربي في مسألة دخول الحمام بعد ما ذكر جوازه : « فإن قيل 
فالحام دار يغلب عليها المنكر » فدخوها إلى أن يكون حراماً أقرب منه إلى 
وتظاهر المنكر فإذا احتاج إليه المرء دخله » ودفع المذكر عن بصره وسمعه 
ما أمكنه » والمنكر اليوم في المساجد والبلدان » فا لحام كالبلد عموماًء 
وکالنهر صا( ۳ 

ثانياً - القاعدة الأصولية : الاستصحاب : 

ويعتر عنه الفقهاء بقوهم : الأصل بقاء ما كان على ماكان . 

والاستصحاب : هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في 
الزمان الأول 0 وَعن عت الأصولبيت نوعان : 

النوع الأول : استصحاب حال العقل في براءة الذمة» ومثاله : من 
قتل مسل في دار ا لحرب » وهو لا يعلم إسلامه » لا تجب عليه الدية › لأن 
الأصل براءة الذمة . 

النوع الثاني : استصحاب حال الإجماع فيا حفظ عليه الاختلاف . 
ومثاله : المتيمم يمضى في صلاته » فإذا أجمعنا على صحة إحرامه ودخوله 
في الصلاة » فمن زعم أنه يبطل برؤية الماء يحتاج إلى الدليل 7" . 

قال الشيرازي : « وهذا النوع ضعيف .ء لأن الإجماع إنم) يحصل عند عدم 
()انظر:الموافقات ‏ للشاطبي ”/ ١75‏ » ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

۱ ۳۱۱-۰ والمنثور في القواعد ‏ للزركشي /١‏ 17 . 


() المعونة في الجدل ‏ للشيرازي صفحة ١١١-١١9‏ . 


56١ 


اده ل ا 

الإجماع في موضع الخلاف ) 

وتتضح معارضة هذه القاعدة لقاعدة العمل بالاحتياط أن في العمل 
بالاحتياط تركاً للأصل واستصحاب الحال الأول وبقائه على ما هو عليه . 
وهو ثابت بيقين . 
يبقى اسنم ذلك الشىء المحكوم فيه عليه » لأنه اليقين » والنقلة دعوى 
وشرع لم يأذن اللهتعالى به » 7" . 

والعمل بالاحتياط يلجأ إليه المكلف عند الشك أو الاشتباه أوالاختلاط 
الخ 

يصح العمل به . وقد مرّ كثير من الأمثلة في المباحث السابقة بقة تؤيد ذلك . 
ثالثاً القاعدة الأصولية : الأصل فى الأشياء الإباحة . 


ويختار , ل و ل بقولهم: ١‏ الأصل في المنافع 
الإباحة » لآن قولنا في ف 3 الأشماء ( يدخل فيها المضار. باعل 2 


يي الأصا ف المنافع الإذن وفي المضار المنع ) 0 


وعبّر عنها الجويني بفوله :ما لايعلم فيه تحريم يمري عل 
حكم الحل 2 247. 


() المعونة في الجدل صفحة ١١١‏ . 

(1) الإحكام ‏ لابن حزم 0/ 6 . 

(۳) المحصول في آصول الفقه - للرازي ۲/ ٠۳١/۳‏ . 
(5) الغيائي صفحة 54٠‏ . 


"oY 


وقال ف موضع آخر :قن الأول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا 
لم يستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم » 27 . 

وقال السيوطي : « الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على 
اا 

ويدل همذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة» منها قوله 
تعالى : ف هو الذي خلق لكم ما في الأض جميعاً > الآية "٠ء‏ وقوله تعالى . 
# وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض حميعاً منه ‏ الآية 9 وقال 
تعالى : ف[ قل من حرم زينة لله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق © 
الآية ” » وقوله تعالى : # قل لا أجد فيها أوحى ي إلي محرّماً على طاعم يطعمه 
إلا أذ كن ما را عفرا رلم رر فإ ديعيس أن فيا أل 
لغير الله به © الآية " '» فقد جعل اللهعز وجل الأصل هو الإباحة 
والتحريم مستثنى من ذلك . 

ومن السنة قوله وك : ( ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرّم فهو 
حرام » وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من اللهعافيته » فإن اللهلم يكن 
لينسى شيئا ) » وتلا : # وما كان ربك نسي كه 22009 , 





0 الغيائي صفحة 6094 . 
(0) الأشباه والنظائر صفحة ٠۳۳‏ . 
(*) سورة البقرة» الآية9؟ . 
(5) سورة الحاثية » الآية ١5‏ . 
(05) سورة الأعراف » الآية7” . 
(1) سورة الأنعام , الآية ١48‏ . 
(0) سورة مريم » الآية14 . 
(۸) سبق رجه صفحة ١١١‏ . 


or 


وعن سلان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سئل رسول الله 5 عن 
السمن والجبن والفراء » فقال : ( الحلال ما أحل الله في كتابه » والحرام ما 
حرّم اللهفي كتابه » وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) 7" . 

قال العزبن عبد السلام : « تمئن الرب با خلق في الأعيان من المنافع , 
يدل على الإباحة دلالة عرفية » إذ لأ يصح التمنن بممنوع » 8 

ووجه تعارض هذه القاعدة مع قاعدة العمل بالاحتياط أن النبى كل 
خالف للنصوص . وبين ية أن ليس هناك إلا حلال أو حرام قد جاء 
الشرع ببيانه. 

ويتضح ذلك بالمثال التالي : من شك في حيوان هل يؤكل أو لا يؤكل › 
فإن احتاط في ذلك بتحريم أكله » فقد خالف العمل بقاعدة الأصل في 
الأشياء الحل » وإن عمل بقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة فقد ترك 
العمل بالاحتياط . والأمثلة هذه القاعدة كثيرة . 

رابعاً ‏ القاعدة الأصولية : القول بأقل ما قيل . 

ويعبر عنها بقوم : الأحذ بالأحف . 

وهذه القاعدة قريبة من التي قبلها ء إذ أن نفي الأكثر عند تردد الأمر 
بينه وبين الأقل نوع من أصل البراءة » وذلك لأن هذا الأصل يجري في 

؟ ك) 


.١١١ سبق تخريجه صفحة‎ )١( 
. ١71 الإمام في بيان أدلة الأحكام صفحة 85 » وانظر : صفحة‎ )1( 
. ب‎ /١74 انظر : القوانين في الأصول  للقمي (مخطوط) ورقة‎ )۳( 


ot 


وقد ذهب الشافعي إلى جواز الاحتجاج به » حيث قال الشافعي ) ولا 
يجوز عندي أن ألزم أحدا إقرارا إلا بين المعنى » فإذا احتمل ما أقرٌ به 
معنيين ألزمته الآقل » وجعلت القول قوله . ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقرٌ به 
0 

ومثال ذلك : اختلف الفقهاء في دية اليهودي . فذهب بعضهم إلى أنها 
مساوية لدية المسلم » ومنهم من ذهب إلى أنها نصف دية المسلم . ومنهم 
من الكل » وأخف . وما زاد على ذلك فهو منفى بدليل أن الأصل في 
المكلف براءة ذمته 29 . 

وقد اعترض ابن حزم على قوهم إن ثلث الدية أقل ما قيل » حيث روى 
عن الحسن البصري أن دية النصراني واليهودي ثم نائة درهم » وأنه قد 
صح عن بعض المتقدمين أنه لادية له » فليس ثلث الدية أقل ما قيل 7" . 

ولكنه لم يعترض على القاعدة عموماً » وإن كان قد حدٌّ منها بقوله : « إذا 
ورد نص بإيجاب عمل ما باقل ما يقع عليه اسم فاعل لما أمر به يسقط 
عنه الفرض » كمن أمر بصدقة » فبأي شىء تصدّق فقد أدَّى ما أمربه. 
ولا يلزمه زيادة., لأنها دعوى بلا نص ) ا 

ووجه حصر ابن حزم هذه القاعدة في ذلك أنه يقول : إنه « لا سبيل أن 


. 7177/7 للشافعي‎  مألا‎ )١( 

(۲) انظر : شرح المحلي ۱۷۲/۲ . 

(۳) انظر : الإإحكام- لابن حزم 0۸/١‏ . 
(5) الإحكام 58/6 . 
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تعالى 3 ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 ٠7‏ “فا لم يكن في الكتاب فليس 
من الدين وهو ساقط عنا بيقين ) 29. 

وهذه المسألة ‏ أعني الحكم بأقل ما قيل ‏ قد عدّها ابن حزم في مسائل 
الإجماع » ووجه ذلك أنه «قد صح إلزام لله عز وجل لنا اتباع الإجماع 
والننص » وحرّم علينا القول بلا برهان » فإذا اختلف الناس في شيء 
فأوجب قوم فيه مقداراً ماء وذلك نحو النفقات والأروش والديات وبعض 
الزكوات وما أشبه ذلك » وأوجب اخرون أكثر من ذلك المقدار » فإنهم قد 
اتفقوا على وجوب إخراج المقدار الأقل كلهم بلا خلاف منهم , واختلفوا 
فيها زاد على ذلك » فالإجماع فرض علينا أن نأخذ به . وأما الزيادة فدعوى 
من موجبها ء إن أقام على وجوبها برهاناً من النص أخذنا به والتزمناهاء 
وإن لم يأت عليها بنص فقول مطرح وهو مبطل عند اللهعز وجل ببقين لا 
را 
أمر مجتمع عليه » 7). 

وقد اعترض الغزالي على أن يكون الأحذ بأقل ما ا إجماعا 
فقال : ١‏ الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع خصلافاً لبعض الفقهاء . 
ومثاله أن الناس اختلفوا في دية اليهودي » فقيل : إنها مثل دية المسلم . 
وقبل : إنها مثل نصفها » وقيل : إنها ثلثها » فأخحذ الشافعي بالثلث الذي 
هو الأقل . وظنّ ظانون أنه تمسك بالإجماع » وهو سوء ظن بالشافعي رحمه 
لله » فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر فلا مخالف فيه وإنما المختلف فيه 
سقوط الزيادة والإجماع فيه » بل لو كان الإجماع على الثلث إجماعا على 
(1) سورة الأنعام » الآية۳۸ . 

. ٤4-٤۸/٥ الإحکام‎ )۲( 

() المرجع نفسه 58/6 . 


00 


سقوط الزيادة لكان موجب الزيادة خارقاً للإجماع » ولكان مذهبه باطلاٌ 
على القطع » لكن الشافعي أوجب ما أجمعوا عليه وبحث عن مدارك 
الأدلة فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة فرجع إلى استصحاب الحال 
في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل فهو تمسك بالاستصحاب ودليل 
العقل لا دليل الإجماع 2172. 

والاستدلال بالأخذ بأقل ما قيل يكون من وجهين : 

الوجه الأول من جهة استصحاب الحال 2 براءة الذمة » وهو أن 
يقول : الأصل براءة الذمة إلا فيها دل الدليل عليه من جهة الشرع » وقد 
دل الدليل على اشتغال ذمته بثلث الدية » وهو الإجماع » وما زاد عليه باق 
على براءة الذمة فلا يجوز إيجابه إلا بدليل . 

الوجه الثانى : أن يقال : هذا القول متيقن ومازاد فهو مشكوك فيه فلا 
يجوز إيجابه بالشك . 

وقد خحطا الشبرازي الوجه الثاني : وقال : « هذا لا يصح لأنه لا يجوز 
إيجاب الزيادة بالشك فلا جوز إسقاط الزيادة بالشك »'. 

ووحه تعارض هذه القاعدة مع قاعلة العمل بالاحتياط أن العمل 
بالاحتياط يقتضى منا القول بالأحذ بأكثر ما قيل في بعض المسائل » لأنه لا 
يخرج من لزمه فرض عا لزمه إلا بيقين » ولا يقين إلا بعد أن يمستوعب كل 
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(1)المستصفى -اللغزال 1127551 
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المطلب الثانى : 
تعارض العمل بالاحتياط مح غيره 

أولاً ‏ القاعدة الفقهية : الأصل براءة الذمة . 

وعبّر عنها الجوينى بقوله : « كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة 
فه76١2.‏ 

وقد قال الشافعي : أصل ما أبني عليه الإقرار أني استعمل اليقين . 
وأطرح الشك ء ولا أستعمل الغلبة7"©. 

وهذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى « اليقين لا يزول بالشك » 
قاعدة العمل بالاحتياط . 

ووجه تعارض هذه القاعدة مح قاعلة العمل بالاحتياط أن القول 
بالعمل بالاحتياط قد يوجب على المكلف أمرا ماء مع أن الأصل براءة 
الاحتياط فإنه معارض با دلّ على أصل الإباحة وبراءة الذمة 9 . وقد م 
ذكر كثير من الأمثلة في المباحث السابقة ولا حاجة للإعادة . 

. ٠٠٤ الغيائي صفحة‎ )١0( 


(۲) انظر : الأشباه والنظائر ‏ للسيوطي صفحة 174-١177‏ . 
() انظر : القوانين في الأصول -للقمى (خطوط) ورقة 1/٠١۸‏ . وورقة ۳۷/ ب . 


0۹ 


ثانياً- القاعدة الفقهية : ا حرام لا يحرم الحلال . 


ودليل هذه القاعدة حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ‏ عن 
النبي يا قال : ( الحرام لا يحرم الحلال ) ١17‏ . ا 

وقد قال ابن السبكي في معارضة هذا الحديث لحديث : ( إذا اجتمع 
الحلال والحرام غلب الحرام ) "2 : « وقد عورض الحديث المذكور بها رواه 
ابن ماجه والدراقطني من حديث ابن عمر : ( لا يحرم الحرام الحلال ) 97 
وليس بمعارض .ء لأن المحكوم به في الأولى أعطي الحلال حكم الحرام 
تغليباً واحتياطاً لا صيرورته في نفسه حراماً ») ۶ . 

والصحيح أنه لاتعارض بين قاعدة العمل بالاحتياط وقاعدة لا يحرّم 
الحرام الحلال » لأنه لو قلنا أننا نحكم عند خالطة الحلال مع الحرام بحرمة 
الكل فإنا لا نقول في الوقت نفسه : إن الحرام بمخالطته يصيّر الحلال 
حراما , فإن الحلال لا ينقلب حراما البتة مادام وصفه باقياء وإن) حرم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم ٠١١6‏ في كتاب النكاح , باب لا يحرم الحرام ا لحلال » والدارقطني في 
ااسننه) 3518/7 في كتاب النكاح » باب المهر . من طريق عبد الله بن عمر » عن نافع » عن 
ابن عمر . قال البوصيري في «الزوائد» ۲/ ۲٤‏ : « هذا إسناد ضعيف › لضعف عبد الله بن 
عمر العمري ) . 
وخرجه الدارقطني في «سننه» /۲71 والبيهقي في «السن الكبرى» /1/ ١59-1١54‏ عن 2 
عائشة - رضي الله عنها ‏ من طريق عثمان بن عبد الرحمن . عن الزهري » عن عروة » عن 
عائشة . وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي : متروك . انظر : تقريب التهذيب .١١/5‏ 
وانظر : مجمع الزوائد ‏ للهيثئمي 578/5 » وفتح الباري ‏ لابن حجر 157/9 » وفيض 
القدير ‏ للمناوي 51/5 6 

(۲) سبق خر جه صفحة ۳۲۹ . 
(۳) سبق تخريجه في الأعلى . 
() الأشباه والنظائر ‏ لابن السبكي ١١8/١‏ . 


۳۹۰ 


تناوله لأنه لما تعذّر الوصول إليه إلا بتناول الحرام فلم يجز تناوله '' . 

ثالثاً ‏ القاعدة الفقهية : المشقة تجلب التيسير . 

رودل ننه القاعينة قر لال ا و 
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا 
تحمل علينا إصراً ى) حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة 
ا ا وال تال والدين امتا واوا الصالات ا 
نكلف نفساً إلا وسعها ‏ الآية "ء وقال تعالى: 3 فإن مع العسر يسراً + 
إن مع العسر يسراً 4ء وقال تعالى : # يريد اللهأن يخفف عنكم وخلق 
الانسان فيعينا 520:4 ,.وشين ذلك افع الآبناك والأحاذيبك الذالة عل 
التيسير والتخفيف . 

ويلحق بهذه القاعدة الكلية القاعدة الفقهية: إذا ضاق الأمر اتسع "2. 

وهذه القاعدة منسوبة للشافعى » وقد ذكر الزركشى أن الشافعى أجاب 
ماق غدة فراشم ا اا نفدت الا رهاق سر رات را 
يجوز . قيل له : كيف هذا ؟ فقال : إذا ضاق الأمراتسع "'. 


. ۲١۷ /۳ بدائع الفوائد - لابن القیم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الاية٦۲۸‏ . 

(۳) سورة الأعراف » الآية7؟ . 

(:) سورة الانشراح » الآيتان 5 52 . 

(6)سنورة التشاءء الآئة 74 : 

(5) انظر : المنثور في القواعد ‏ للزركشى ٠١١ /١‏ ء والأشباه والنظائر ‏ للسيوطي صفحة ۸۳ 
ومجلة اللمكاء الكا له ميقسية 1لا 

(0) المنثور في القواعد ‏ للزركشي 15١-17١ /١‏ » وشرح الأشباه والنظائر ‏ للحموي صفحة 
۷ --. 


۳7۱ 


ومن أمثلة هذه القاعدة ما ذكره الكاساني » قال : « إن آبار الفلوات لا 
حاجز على رؤوسها » ويأتيها الأنعام فتستقي فتبعر » فإذا يست الاأبعار 
عملت فيها الريح فألقتها في البئر» فلو حكم بفساد المياه لضاق الأمر على 
سكان البوادي وما ضاق أمره اتسع حکمه » . 

ومن أمثلة هذه القاعدة التي يتضح فيها المعارضة مع قاعدة العمل 
بالاحتياط : أنه يتسامح في قليل الدم والنجاسة مما يشق الاحتراز عنه » مع 
أن العمل بالاحتياط يقتضي ترك يسير النجاسة وكثيرها . 


(۱) بدائع الصنائع للكاساني 75١ /١‏ . 
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الميحث الثالث : 


اهتجٌ علماء الأصول بمباحث التعارض والترجيح اهتماماً كبيراً فلا تخلو 
كتب الأصول من تناول لهذا الموضوع والعناية به » وقد أفرد جهابذة الفقهاء 
وعلماء الحديث هذا الموضوع بالبحث . فقد ألف الشافعي (ت ٠١5‏ ه) 
«اخحتلاف الحديث)» . وابن قتية (ت 7157 ه) «تأويل مختلف الحديث) . 
والطحاوي 77١(‏ ه) ١‏ مشكل الآثار ) » وغيرهم كثير . 

وبداية العمل بالترجيح بين النصين المتعارضين كان في زمن الرسول 
بيا » فعن ابن عمر ‏ رضي اللهعنهم)| ‏ قال : قال النبي ويا يوم الاأحزاب : 
(لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ) فأدرك بعضهم العصر في 
الطريق » فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهم » وقال بعضهم بل نصلى » 
لم يرد منا ذلك . فذكر ذلك للنبي ية فلم يعتف واحدأ منهه 2١17‏ 

فقد تعارض عند الصحابة ‏ رضي اللّهعنهم ‏ نبي النبي يا عن صلاة 
العصر إلا بعد دخوهم بني قريظة » ولو خرج وقتهاءى) هو ظاهر 
الحديث» مع النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها » فرح بعضهم الأول 
ورجّح بعضهم الثاني . وهناك وقائع أخرى دلت على وقوع الترجيح منهم 
عند تعارضها في نظری ". 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم 9١١؛‏ في كتاب المغازي » باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من 


الأحزاب , ومسلم رقم ١71٠١‏ في كتاب الجهاد ‏ باب المبادرة بالغزو . واللفظ للبخاري . 
(۲) انظر : کشف الأسرار -للبخاري /٤‏ ۱۳۲ . 
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وقد أجمع العلماء على القول بالترجيح » وتقديم الراجح على المرجوح . 

قال الجويني : ١‏ والدليل القاطع في الترجيح إطباق الأولين ومن تبعهم 
حل ارس ماك ل اللبجواد عل Pe E O‏ 
اختلاف الآراء » وكانوا - رضي اللهعنهم ‏ إذا جلسوا يشتورون تعلق معظم 
كلامهم في وجوه الرأي بالترجيح ». وكانوا يشتغلون بالاعتراضات 
والقوادح وتوجيه النقوض . وهذا أثبت بتواتر النقل في الأخبار والظواهر . 
وجميع مسالك الأخكام » فوضح أن الترجيح مقطوع به »''. ) 

وقال عبد العزيز البخاري : « ذهب الجمهور إلى صحة الترجيح . 

ووجوب العمل بالراجح » متمسكين في ذلك بإجماع الصحابة والسلف 
على تقديم بعض الأدلة الظنية على البعض ... » 7" ظ 

وقال عبد العلي الأنصاري : ١‏ الترجيح يوجب العمل بالراجح . 
وسقوط المرجوح » عند الجمهور من أهل الأصول. تت ا 
ومن بعدهم بذلك » فهو مجمع عليه » . 

هذا ويشتمل هذا المبحث على عدة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف التعارض . 


E Es التعارض‎ 

اثنين فأكثر . والعرض في اللغة : خلاف الطول ”4 . ؤيأتي في اللغة بمعان 

كثيرة » ومن أشهر هذه المعاني : المنع » والمقابلة » والظهور » والمساواة 
(1) اليهان_للجويني 9/ 2115-1157 
(؟) كشف الأسرار ‏ لعبد العزيز البخاري 5/ ١77‏ . 


(۳) فواتح الرموت بشرح مسلم الثبوت -لعبد العلى الأنصاري ”/ 5٠7‏ . 
(5) مجمل اللغة ‏ لابن فارس 4582/7 مادة (عرض) . 


ان 


وا مثل » وحدوث الشىء بعد العدم . 

والذي يظهر أن المعنى الاصطلاحى للتعارض عند الأصوليين مأخوذ 
من المعنيين الأولين ء وما ا مع والمقابلة . يقال : عرض الشىء ٠‏ يعرض » 
واعترض » إذا صار عارضا ومانعا » كالخشبة تعترض في النهر والطريق 
فتمنع المارة سلوك تلك الطريق . واعترض الشيء دون الشيء . أي : حال 
Ds‏ 

ويقال : عارض الشيء بالشىء قابله '2. ومنه : عارض الكتاب : 
OG‏ 

ولذلك قال الفناري : المعارضة : المقابلة على سبيل الما نعة. لأنه 
أنسب با لمعنى الاصطلاحي » ”. وهذا ما سيتبين مسن التعريف 
الاصطلاحي للأصوليين . 

أما تعريف التعارض في الاصطلاح فقد اختلف فيه الأصوليون تبعاً 
لاختلافهم في بعض المسائل المتعلقة في هذا الباب » ومن أشهر هذه 
التعريفات تعريف السرخسى بأنه : « تقابل الحجتين المتساويتين على 
وده ر الأحرى كا حل والحرمة والنفي 





)١(‏ معجم مقايس اللغة ‏ لابن فارس ١74/54‏ مادة (عرض) . وانظر : تاج العروس - للزبيدي 
مادة (عرض) 5/ 07-51١‏ . 

() انظر: معجم مقاييس اللغة ‏ لابن فارس ١594/4‏ مادة (عرض) » والصحاح ‏ للجوهري 
٠١85 /”'‏ مادة (عرض) » ولسان العرب ‏ لابن منظور ۲/ ۷ مادة (عرض ) » والمصباح 
المنير -للفيومي صفحة ٠١١‏ مادة (عرض) . 

() لسان العرب - لابن منظور ۲/ ۷۳١‏ مادة (عرض) . 

() القاموس المحيط - للفيروزابادي صفحة ۸۳٤‏ مادة (عرض ) . 

(5) فصول البدائع ‏ للفناري . 


۳۵ 


والإثبات » 7 '» وتعريف الفتوحي بأنه : « تقابل دليلين » ولو عامين » على 
سبيل الما نعة ) 0 

المطلب الثاني : تعريف الترجيح . 

الرجيح : مصدر الفعل (رجح) (يرجح) » وهو في اللغة : التمييل 
والتغليب . يقال : رجحت الشيء بيدي » أي : وزنته » ونظرت ما ثقله , 
وأرجحت الميزان » أي : أثقلته حتى مال ٠‏ ورجح الئيء نفسه » يرجح 
جاو و 


وقال ابن فارس : « الراء والجيم والحاء أصل واحد» يدل على رزانة 


وزيادة» 29. 


أما الترجيح في اصطلاح الأصوليين فله تعريفاات كثيرة » تختلف تبعاً 
لاختلاف الأصوليين في ما يدخله الترجيح وما لا يدخله . ومايصح به 
الترجيح وما لا يصح . ) 

ومن هذه التعريفات ماعرّفه الرازي بأنه : 7 تقوية أحد الطريقين ليعلم 
الأقوى فيعمل به ويطرح الآآخر » ”7 2. 000 


(۱) آصول السرخحسي ٠۲/۲‏ . 
(۲) شرح الكوكب النير ‏ للفتوحي 5/ 5005 وا لو #البصر سيط -للزرکشي ٩/٦‏ ۰ 
وتيسير التحرير ‏ لأمير بادشاه 177/7 » وفواتح الرحموت ‏ للأنصاري 189/7 . 
(") انظر : تبذيب اللغة ‏ للأزهري ١57/5‏ » وأساس البلاغة ‏ للزغشري صفحة 7١١‏ مادة 
(رجح) » ولسان العرب - لابن منظور مادة (رجح) ۱/ ۱۱۲١-۱۱۲۵‏ . 
)٤(‏ معجم مقاييس اللغة - لابن فارس ۲/ ٤۸۹‏ مادة (رجح) . 
(5) المحصول ‏ للرازي ج 7/ ق 0794/7 . وانظر : البرهان -للجوینی ۱۱٤۲/۲‏ والإبيا 
شرح المنهاج - لابن السبكي ۳/ ٠ ۱۳۹ - ٠١۸‏ وإرشاد الفحول -للشوكاني صفحة ۲۷۳ . 


T1 


وعرّفه الآمدي بقوله : « اقتران أحد الصا حين للدلالة على المطلوب مع 
تعارضهما بها يوجب العمل به وإهمال الآعر 6 21 . 

وعرّفه عبد العزيز البخاري بأنه : « عبارة عن إظهار قوة لأحد الدليلين 
الارن و اوت غ ل تكرن اما 

وقوله : « لو انفردت عنه لا يكون حجة معارضة » يظهر خلاف الحنفية 
وهو أن الترجيح عندهم إنم| يقع بوصف هو تابع لا با هو أصل » لآن 
الترجيح في اللغة إظهار الزيادة لأحد المثلين عن الآحر » وصفا لا 
أصلاً . فلا يصح عند الحنفية ‏ مثلاً ‏ الترجيح بكثرة الأدلة » ولا بكثرة 
الروايات» ولا بكثرة الطرق » ونحو ذلك 7 . 


المطلب الثالث : 
صور الترجيح بالاحتياط . 


من أوجه الترجيح بين النصوص عند تعارض بعضها مع بعض أن 
يرجح أحل النصين عل الاآحر من حيث أحوال الرواة 2 أومن حيثث ال 2 
أومن حيث الحكم . وهذه الأوجه يدخل الاحتياط فيها كأحد المرجحات 
التى يذكرها الأصوليون ش 
أولا - الترجيح من حيث الرواة : 
يدخل الاحتياط كمرجح في هذا الباب من طريقين : 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ‏ للآمدي 7389/5 . 


(0) كشف الأسرار ‏ لعبد العزيز البخاري 5/ ١5‏ . 


(۳) انظر : كشف الأسرار - لعبد العزيز البخاري ٠١١ /٤‏ » ومرآة الأصول ‏ لملاخسرو صفحة 
۷۱ 


1Y 


الطريق الأول : أن يكون أحد الراويين أشد احتياطاً وتحرياً فيا يروي 
من الرواي الآخر» فتقدّم روايته لاحتياطه وتحريه في النقل 7" . 
قال الشيرازي :7... أن يكون أحدهما أورع أو أثبت احتياطاً في 
الحديث » فيقدّم » لأنه أوثق 76" . 

ومن أمثلة هذا النوع تعارض ما رواه شعبة بن الحجاج . عن سهيل بن 
آي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله بلا 
قال: ( لا وضوء إلا من صوت أو ريح )7 » مع ما رواه إسماعيل بن 
عياش » عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة » عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله كَكِ : ( من أصابه قيء أو يُعاف أو قلس أو 
مذي» فلينصرف » ثم ليبن على صلاته » وهو في ذلك لا يتكلّم ) 29 . 

فقد تعارض حديث شعبة القاضي بأنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج 
من السبيلين » بين| يفيد الآخر نقض الوضوء من أمور أخرى غير الخارج 
من السبيلين » فرجح بعض الفقهاء العمل بالحديث الذي يرويه شعبة بن 
الحجاج لكونه أشدّ احتياطاً وتحريا في رواية الحديث ونقله من إسماعيل بن 
عاد ئ 


ا 


()انظر : اللمع للشيرازي صفحة 85 » والمستصفى ‏ للغزالي »© والمسودة صفحة 
3١8‏ . 

(۲) ال معونة في الحدل - للشيرازي صفحة TT‏ 

(۳) أخرجه الترمذي رقم 5/ في كتاب الطهارة » باب ما جاء في الوضوء من الريح . وأخرجه ابن 
ماجه رقم 65 في كتاب الطهارة » باب لا وضوء إلا من حدث . وقال الترمذي : « هذا 
حديث حسن صحیح » . 

(5) أخرجه ابن ماجه رقم ١77١‏ في كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في البناء على الصلاة . 
الصغير ‏ للكنوى صفحة لا . 


1A 


الطريق الثاني : أن يكون أحد الراويين أشدّ احتياطاً وأكثر ورعاً من 
الرواي الآأخر» فتقدّم روايته » لآن الكذب والتساهل معهما أبعد, فالظن 
بروايته أقوى''. 

ولم أجد لهذا النوع مثالاً في كتب الأصوليين أوالفقهاء . 

انياً الترجيح من حيث المتن : 

يدخل الاحتياط كمرجح في هذا الباب من حيث كون متن أحد الخبرين 
ن ا اطا وار ار ا هه :هان اء من ار 
لضم الاعتباط عل الذى لبس كذلك 17 , 

ومن أمثئلة هذا النوع تعارض رواية نافع » عن ابن عمر رضي الله 
عنهم| ‏ قال : قال رسول الله 5 : ( إن) الشهر تسع وعشرون » فلا تصوموا 
حتى تروه » ولا تفطروا حتى تروه » فان عَمٌ علیکم فاقدروا له ) ٩‏ مع 
رواية جابر بن عبد الله رضى اللهعنه ‏ قال : قال رسول الله اة : ( إذا 
رأيتم الحلال فصوموا ء وإذا رأيتموه فافطروا » فإن غم عليكم فعدّوا ثلاثين 
يوما) . ورواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال : ( صوموا 


)١(‏ انظر : المعتمد- لأبي الحسين البصري ۲/ ۲/ 1۷١‏ . 1۷۷ » والتمهيد ‏ لأي الخطاب 
1/۳ . 

(') انظر : المعونة في الجدل ‏ للشيرازي صفحة ١75‏ . ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول ‏ للتلمساني صفحة ١١5‏ . 

(۳) أخرجه البخاري رقم ۱۹٠١‏ في كتاب الصوم » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا 
رأيتم ا هلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا ) . ومسلم رقم ٠١١‏ في كتاب الصيام . باب 
وجوب صيام رمضان لرؤية ال هلال . 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» 7794/7 , والبيهقي في «السنن الكبرى» 7١7/54‏ » وإسناده 
e‏ 


۳71۹ 


لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن يي عليكم فأكملوا عدة : ة شعبان ثلاثين) 217 . 
رؤية هلال رمضان .ء فإنه يضيّق على شعبان ويقدّر له تسعاً وعشرين 
نوفا ويصوم اليوم الذي بعده على أنه من رمضان » وذلك على تفسير 
قوله : (فاقدروا له) أي ضيّقوا عليه وقد تعارض مع حديث جابر وأبي 
هريره ة القاضيان بأنه كال دوالك وحمل رغاد ثلاثين رما . فرجح 
الخنائلة زوابة : ( فأكملوا العدة ثلاثين يوماً ) على رواية ( فاقدروا له ) » لأن 
متن الأول يتضمن احتياطاً لشهر الصوم 9 . 
ثالثاًالترجبح من حيث ا حكم الذي تضمنه النص : - 
ذكر الأصوليون من أوجه الترجيح بين النصوص المتعارضة أن يكون 
حكم أحد النصين المتعارضين أحوط من الح أو أقرب إلى الاحتياط منه» 
فإنه في هذه الحال يرجّح ذلك الخبر على معارضه الذي ليس كذلك 7" . 
ويندرج تحت قاعدة الترجيح بكون حكم أحد النصين أحوط من الآخر 
الصور التالية : - 
الصورة الآولى : ترجيح الخبر المفيد للحظر على الخبر المفيد للكراهة . 
إذا تعارض ما يفيد تحريم شيء مع ما يفيد كراهته فإن الفقهاء يُقدّمون 
ما يفيد الحظر على ما يفيد الكراهة » وهذه الصورة نوعان : 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 1409 في كتاب الصوم » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا 
رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا ) . ومسلم رقم ٠۸١‏ في كتاب الصيام » باب 
وجوب صيام رمضان لرؤية الهلال . 


(۲) انظر : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ‏ للتلمساني صفحة ١77‏ . 
() انظر : اللمع ‏ للشيرازي صفحة 87 . والمعونة في الجدل ‏ للشيرازي صفحة ١77‏ . 


5/٠ 


النوع الأول : أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما يفيد الحظر , والآخر 
يفيد الكراهة . فنقدم الخبر المفيد للحظر . 

النوع الثاني : أن يكون التعارض بين احتمالين في الدليل الواحد : 
احتمال أن يكون الدليل للحظر ء واحتمال أن يكون للكراهة » فنقدّم 
احتهال الحظر . 

وتقديم المفيد للحظر على المفيد للكراهة لما يل : 

١‏ -أن العمل بالنص المفيد للحرمة أحوط من العمل بالنص المفيد 
للكراهة . 

؟- أن مفسدة الحرمة أشدّ من مفسدة الكراهة 7 

۳ -أن المحرّم يس يستحقٌ فاعله العقاب . بخلاف المكروه الذي لا يفيد 
ذلك ٠‏ بل يشترك مع المحرّم في حصول الثواب على تركه » والحرام فيه 
الكراهة وزيادة . 

ومن أمثلة ذلك حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضى المدعنه ‏ أن النبى ع 
نبى عن الشرب قائ] » 27 فحمل بعض الفقهاء النهى في هذا الحديث ' 
على الحرمة » وحمله بعضهم على الكراهة » فيقدّم قول من قال بال حرمة لما 
مس الى (5) 
دكرت 7 

. 58٠ /5 شرح الكوكب المنير  للفتوحي‎ )١( 

(۲) التقریر والتحبیر - لابن آمیر الحاج ۳/ ۲۲ 


() أخرجه مسلم رقم ٠١75‏ في كتاب الأشربة » باب كراهية الشرب قائياً . 
(5) انظر فتح الباري ‏ لابن حجر /٠١‏ 87-486 . 


١/١ 


قرر جمهور الأصوليين أن مسن مرجحات الخير أن يكون أحد الدليلين 
يقتضى الحظر والآخر يقتضى الإباحة فيقدّم الموجب للحظر لأنه أحوط 237. 


وهذا هو مذهب الإمام أحمد"' ' . وبه قال الكرخي والرازي من 
ال 


وقال الشيرازى : «” اتليس دند أولى » وهو الصحيح لأنه 


أ . ونسبه الآأمدي للأكثر ) 0( 


وقال الزركشى : :) إذا تعارض دليل يقتضي التحريم » وأخر يقتضي ؤ 

الإباحة قدم الحظر في الأصح تغليباً الجر . وهذا تابع للقاعدة 

الفقهية إذا اجتمع الحلال والحرام » أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام . 
ويستدلٌ للقائلين بترجيح الدليل المحرّم على الدليل المبيح بأدلة منها : 


(١)انظر‏ : المعتمد ا ا ح المع لازي 1۹۲/۲ ال 
في الجدل - للشيرازي صفحة ١١5‏ . 

(۲) انظر : العدة-للقاضي آي يعلى TOS Se Eb ٤١/۳‏ دين 
قدامة » ومجموع الفتاوى 777/7٠١‏ » وشرح الكوكب المنير مح ا 
إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران صفحة ١99‏ . آ 

(7) انظر : الإحكام للآمدي 509/54 . 

(5) اللمع ‏ للشيرازي صفحة 85 » وانظر : المعونة في الجدل ‏ للشيرازي صفحة ١75‏ . 

(5) الإحكام في أصول الأحكام ‏ للآمدي ١04/4‏ . وانظر : الكافية في الجدل ‏ للجويني صفحة 
۲ » ومختصر أبن الحاجب ل ا ل 

- والمحصول -للرازي ج۲/ ق ۲/ 09۸۹-0۸۷ » وشرح تنقيح الفصول ‏ للقرافي صفحة 4١8‏ » 
والمنثور في القواعد ‏ للزركشي ١75 /١‏ » والأشباه والنظائر - لابن نجيم صفحة ٠١١‏ . 

(1) المنثور في القواعد ‏ للزركشي ١780 /١‏ . 


V1 


(ما اجتمع الخلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ) 27 . 


(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . فإن الصدق طمأنينة » وإن الكذب 


يكون حراماً » وبين أن يكون مباحاً » فا يريبه جواز فعله فيجب تركه 29 . 


فعل الصحابة رضي الله عنهم - فقد رُوي عن عثمان - رضي الله 
عنه أنه سكل عن أختين بملك اليمين فقال :أحلتي ET‏ 
والتحريم أحب إلينا 47 . 


Ai 
9# » مباح لاجتناب محرم » وذلك أولى من عكسه‎ 


وعن أبي إسحاق ¢ عن رجل أنه كانت له جاريتان امرأة وابنتها فولدتا 


(0") سبق نخريجه صفحة 79 7. 

(") سبق مخريجه 85. 

(©) المحصول_للرازي ج ”/ ق 088/7 . 

(: ) أخرجه مالك في «الموطأً» 278/7 . وا بن أبي شيبة في «المصنف» ١194/15‏ ء وعبد الرزاق في 
«المصنف» ۷/ ۱۸۹ » والدراقطني في «سننه» 7/ ١‏ » والبيهقي في «السنن الكبرى») 
۷ . 
الآية التي حرمته| قوله تعالى : ( وآن تجمعوا بين الأحتين ) النساء : ۲۴ ٠‏ والآية التي آحلته) 
قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) النساء : 5 ؟ » أو قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو 
ماملكت أيما نهم فإنهم غير ملومين ) المؤمنون : ٦‏ . 

(0) المنثور في القواعد .١5 7/١‏ وانظر: مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول ‏ لقراموز صفحة 41 . 


VY 


منه جميعاً فسأل عل برك اللدعنه ‏ عن ذلك » فقال : آيتان إحداههما حرم 
عليك » والأخرى تحل لك ما ملكت يمينك» ولست أفعله أنا ولا أهلى . 


وعن الشعبي » أن ابن عباس رضي الله عنهم|ا ‏ سئل عن الأختين مما 
ملكت اليمين » فقال : لا أحلهما ولا أحرمه . أحلتها أية » وحرّمتهم| 
أخرى » فبلغ ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : لا تجمعها ) 0 
وني رواية عمن قيس بن أبي عاصم قال : قلت لابن عباس - رضي الله 
عنهما : أيقع الرجل على الجارية وابنتها تكونا له مملوكتين » قال e‏ 
تیا ری بر ای ام 


د أن العمل بالدليل المحرّم أحوط وأسلم للدعن + إذ ويه e‏ 
توقع في الإثم بخلاف ملابسة المباح 29 . 


أن تقديم المباح على المحرّم يفيد إيضاح الواضح ٠‏ لآن الأصل ي 
.و الإباحة » فهذا الدليل لم يفد شيئاً جديداً » بل أفاد نفس ما أفادته 
الإباحة الأصلية » فالمصير إلى خلافه » وهو تقديم المفيد للحظر أولى 
لقاعدة تقديم التأسيس أولى من التأكيد ”. ولكون الناقل عن مقتضى 
العقل ‏ وهو الإباحة ‏ أولى 7 . 


ل ا ل ل للد 
الكبرى» /ا/ ١١5‏ . 

() سنن سعید بن منصور ق١/‏ م7/ 9/8" رقم الحديث 1778 . 

(۳) سنن سعيد بن منصور ق١/م7/‏ /7”9 رقم الحديث 1779 . 

(5)انظر: المعتمد ‏ لأبي الحسين البصري ؟7/ 588٠‏ » واللمع - للشيرازي صفحة 15 »2 وشرح 
اللمع ‏ للشيرازي 7577/7 » والتمهيد لأب ا لخطاب ۲٠١-۲٠٤/۳‏ » والإحكام للأمدي 
64 هو والمحصول_للرازي ج ؟/ ق 588/75 . 

(5) انظر : اللمع للشيرازي صفحة 48 . 

(5) انظر: المعتمد ‏ لأبي الحسين البصري ”/ 75814 » وشرح العمدة في الفقه ‏ لابن تيمية /١‏ //7. 


VE 


7 أنه إذا استباح المحظور فقد أقدم على محظورين : أحدهما الفعل. 
والثاني اعتقاد إباحته. ولیس كزلنلك إذا امتنع من المباح لاعتقاد حظره 3 


لا و 
۷-لو اجتمع في العين الواحدة حظر وإباحة » كالمتولد بين ما يؤكل 
وما لا يؤكل قدم التحريم على الإباحة ”2 . 


اما يي وی یا ا 
بفعلها ولا تركها مصلحة ولا مفسدة ۳ 


هذه هي الأدلة التي تفيد ترجيح الدليل المقتضى للحرمة على الدليل 
امتزج فيه حظر وإباحة فأما ما لا مزج فيه فلا يوجب تغليب الحظر » 
كالأواني إذا كان بعضها نجساً لم يمتنع من الاجتهاد 29 . 

وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنه إذا تعارض خبران أحدهما محرّم 
والآخر مبيح إلى أنه يقدّم الخبر المبييح. وهو قول ابن حمدان من الحنابلة 2 
وحكاه في فوا تح الرحموت عن محيي الدين ابن عري ”© 5 

ووجه هذا القول مايل : 

١‏ -أننا لو عملنا ب| مقتضاه التحريم لزم منه فوات مقصود الإباحة من 
الترك مطلقاً» ولو عملنا بها مقتضاه الإباحة فقد لا يلزم منه فوات متقصود 
(١)التمهيد_لأبي‏ الخطاب ۳ ٠‏ . والمحصول ‏ للرازي ج ”/ ق 0۸۹/۲ . 

() الإحكام ‏ للآمدي 5 . وانظر : الروض المربع -للبهوتي صفحة ٠٠١‏ . 
(5) انظر : المنثور في القواعد ‏ للزركشي 177/١‏ . 

(0) انظر : شرح الكوكب المنير ‏ للفتوحي 1۸١ /٤‏ . 
0 انظر فوات تح الرحموت - لعبد العلي الأنصاري ۹/۲ . 


Vo 


الحظر لأن الغالب أنه إذا كان حراماً فلابدٌ وأن تكون المفسدة ظاهرة: 
وعند ذلك فالغالب لكلف كيه م ا م د ااا 
بعدم لزوم المحذور من ترك المباح . 
١‏ أن المباح مستفاد من التخيير قطعاً بخلاف استفادة موس 

النهي لتردده بين الحرمة والكراهة فكان أولى . 

ولرل التق الا هراب سرا وتال قطان ویک 
ترجيح أحدهما بدليل آخرء أو يرجع المجتهد إلى غيرهما من الأدلة 
الشرعية» أو البقاء على حكم العقل . وإليه ذهب أبو هاشم من المعتزلة 
وعيسى بن أبان من الحنفية "» والغزالي من الشافعية " '» وهو قول بعض 
المالكية 29. 


وهو قول الظاهرية : قال ابن حزم : « قالوا : إن كان أحد الخبرين 
حاظراً » والآآخر مبيحاً ؛ فإنا نأخذ بالحاظر وندع المبيح » وهذا خطأ » آنه 


تحكم بلا برهان » ولو عكس عاكس ققال : « بل نأخذ بالمبيح لقوله تعالى : 
#إوما جعل عليكم في الدين من حرج 4 ”'» ولقوله تعالى : # يريد اللهأن 
يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً © ”' أما كان قوله أقوى من 


. 76١ /5 انظر : الإحكام للآمدي‎ )١( 
. 7١15 /” لأبي الخطاب‎  ديهمتلاو‎ . 5886 /١ (؟)انظر : المعتمد_ لأبي الحسين البصري‎ 
. 0۸۷/۲ والمحصول -للرازي ج ۲/ق‎ . ١759/5 للآمدي‎  ماكحإلاو‎ 
. ۳۹۸/۲ انظر : المستصفی -للغزالي‎ )۳( 
انظر : المنهاج في ترتيب الحجاج  للباجي صفحة 774 , وإحكام الفصول في أحكام‎ )5( 
. ۷٠١ الوصول _ للباجي صفحة‎ 
. ۷۸ سورة احج » الاي‎ )0( 
. سورة النساءء الاية۲۸‎ )1( 


۳۷٦ 


وف 

ووجه القول بالتساقط أنا إذا علمنا تقدّم أحد الخبرين » ولم يعلم أيه| 
المتقدّم ؛ جاز كون كل واحد منهم هو المدأخر الذي يجب العمل به بدلا 
من صاحبه ء وليس يجوز استعالم| » لأنا فرضنا الكلام في خبرين 
متنافيين» ولا يجوز العمل بأحدهما لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخحر 
فلذلك وجب اطراحهم . 

وقالوا : إن هذا جار مجرى عقدين من وليين على امرأة » ولا يعلم 
المتقدم» فإن العقدين يبطلان كلاهما ء وجار مجرى الغرقى في أنه لا يعلم 
تقدّم موت أحدهما على الآخر فإنه يبطل الإرث بينهم "'. 

ويجاب عن هذه الشبهة بأن قولهم إذا جاز أن يكون كل واحد من 
الخبرين هو المتأخر» فلم يكن العمل بأحدهم أولى من الآخر ؛ يجاب عنه 
بأن هذا القول هو الخلاف نفسه. لأنه يقال : العمل بالدليل المفيد 
للحظر أولى . 

وقياسهم ذلك على عقدي النكاح من وليين على امرأة قياس مع الفارق 
لزنو انديس انمد O e‏ لأنه 
ليبس فيهم جهة مختصة للحظر وأخرى للإباحة 7" 

ويتبيّن من هذا أن ترجيح الخبر المفيد للحظر على الخبر المفيد للإباحة 
ترجيح صحيح تسنده الأدلة الشرعية الصحيحة . 


EAE لابن حزم‎  ماكحإلا‎ )١( 
. 1۸٩ /۲ انظر : المعتمد- لأبي الحسين البصري‎ )۲( 
. ۲۸٦-1۸٩ /۲ انظر : المرجع نفسه‎ )۳( 


VY 


لله عنه في غزوة خيبر » وفيه : ( ... ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني 
أنظر إلى بياض فخذ نبى الله کل ) المحديث ''“» مع حديث جرهد- 
رضى اللهدعنه ‏ قال : ( مر النبى ية » وأنا معه . على معمر وفخذاه 
مكشوفتان. فقال: يا معمر » غط عليك فخذيك. فإن الفخذين عورة) "2 
فرجح الفقهاء حديث جرهد وقالوا بحرمة كشف الفخذ . 

قال البخاري : « باب ما يذكر في الفخذ» ويروى عن ابن عباس 
وجرد وحمد بن جحش عن النبي ية : (الفخذ عورة) » وقال أنس : 
( حسر النبى اا عن فخذه) وحديث انس اسنل » وحديث جرهد أحوط 
A4‏ ل ل 7 
حتى يخرج من اختلافهم ) 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الرجيح كذلك تعارض حديث عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنههم ‏ عن النبي يك أنه قال ني الحائض : ( له 
ما فوق الإزار ) *. وحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول اله 5 e e‏ 


السرة والركبة عدا الجماع » فيرجح مني احتياطا Kî‏ 


SIN 

(۲) أخرجه أحمد في « المسند » os E EE ٤۷۸/۳‏ 
الصحيح غير ابن كثير » . : 

() صحيح البخاري - مع شرحه فتح الباري /١-‏ 587 . 

(:) أخرجه أحمد في «المسند» ١5 /١‏ » والبيهقي في «السنن الكبرى» "١7/١‏ . 

(5) أخرجه مسلم رقم ٠١7‏ في كتاب الحيض » باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله . 

0) انظر : فتح الباري ‏ لابن حجر 87/١‏ ؛ » والأشباه والنظائر ‏ لابن نجيم صفحة ٠١8‏ . 
والمواهب السنية ‏ للجرهزي ۲/ ٥٥-٥٤‏ . 


TVA 


قال الشيرازي : ١‏ يحرم الاستمتاع فيم| بين السرة والركبة » وقال أبو 
إسحاق : لا يحرم غير الوطء في الفرج لقوله ية : ( اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح ) ولأنه وطء حرم للاأذى فاختص به الفرج كالوطء في الدبر . 
والمذهب : الأول لما روى عمر ‏ رضى اللهعنه ‏ قال : سألت رسول اله بيا 
ال ل مو اما وهی جاتن ؟ فال ( مان ار 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الترجيح كذلك ترجيح حديث بسرة بنت 
صفوان رضي اللهعنها ‏ أن النبي بلا قال : ( من مس ذكره فلا يصل 
حتى يتوضا ) )على حديث طلق بن على رضى اللهعنه .. قال : قدمنا على 
الله كلل فاو ادر دل انى ماقي ف مي الرحل 
ns‏ ع إلا Pa a‏ 


جت ولخدي ينرة عن أن عش الذكر يتقف الوضيوه» ود لبعديث 
طلق على أنه لا ينقض الوضوء » فرجّح الفقهاء حديث بسرة المفيد لحرمة 
الصلاة على من مسّ ذكره على حديث طلق المفيد إباحة ذلك 29 . 





. 1/١ للشيرازي‎  بذهملا‎ )١( 
في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. وأخرجه الترمذي‎ ١١ (؟) أخرجه أبو داود رقم‎ 
ورقم‎ > ٠١۳ في كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر . وأخرجه النسائي رقم‎ ١ رقم‎ 
في كتاب‎ ٤۷٩۹ في كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر . وابن ماجه رقم‎ 4 

الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر . وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح »2 . 
(*) أخرجه أبو داود رقم 187 » ورقم ۱۸۳ في كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الىذكر › 
كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر » وابن ماجه رقم ٤۸۳‏ في كتاب الطهارة » باب 
الوضوء من مس الذكر . وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح »2 . 
(؟)انظر : مختصر الطحاوي صفحة ١9‏ » والقدوري صفحة ۲ » وتحفة الفقهاء ‏ للسمرقندي 
٠/١‏ ورؤوس المسائل -للزخشري صفحة ١١١-٠٠١‏ والأم -للشافعي 1۹/۱ »= 


۲۷۹ 


الصورة الثالثة : ترجيح الخبر المحرّم على الخبر المفيد للندب . 

ا قاق هران اح دا شد ارو رقي الند ٠‏ قن 
الفقهاء يقدّمون ما مدلوله الحظر على ما مدلوله التدب ء لأن الندب 
ا ات ا أ من تحصيل 
المصلحة في نظر العقّلاء 0 

ناآ عل بها انوع ن ایم تاشن دران ف - رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله اة امح م 
ركعتين قبل أن مجلس  )‏ . وهو يفيد الندب . 


قال النووي : :) وي 7" وتال این حجر 
«اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك ا 


وقد تعارض مع حديث عقبة بن عامر یں 5000 
(ثلاث ساعات كان رسول الله يَككلةِ ينهانا أن نصلي فيهن ء أو نقبر فيهن 
موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى تيل الشمس » وحين تَضِيّف الشمس للغروب حتی تغرب ) (°. 


= والمهذب _ للشيرازي ٠۳١/١‏ وشرح العمدة في الفقه _ لابن تيمية ۱/ ۳۰۹-۳۰۵ 
والفروع - لابن مفلح /١‏ ۱۷۹ . وانظر : المعتمد- لأي الحسين البصري ۲/ 1۸٤‏ : 

)١(‏ انظر : شرح الكوكب المنير -للفتوحي /٤‏ 1۸1 وشرح العضد على ابن الخاجب 

. ۱٥۹ /۳ وتیسیر التحریر - لامیر بادشاه‎ "١٠6/7 

(؟) أخرجه البخاري رقم ٤٤٤‏ في كتاب الصلاة » باب إذا دخل ال مسجد فليركع ركعتين » ومسلم 
ES‏ كارن تج 
صلاتهها » وأخرجه غيرهما . 

(۴) شرح النووي على مسلم ۲۲٣/۰‏ . 

(5) فتح الباري ‏ لابن حجر 11١ /١‏ . ظ 

(4) أخرجه مسلم رقم 87١‏ في كتاب الصلاة » باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . وأخرجه - 


A۸۰ 


حيث دل حديث أبي قتادة على سنية ركعتي تحية المسجد حال دخول 
الفا الف ارت دل ول يت عت بن عار عل ج 
الصلاة ي الأوقات الثلاثة المذكورة في حديثه . فتعارض الحديثان فيا إذا 
دخل المصلي المسجد في أحد الأوقات الثلاثة المذكورة . فرجح بعض 
الفقهاء حديث النهى هذا على الحديث المفيد للندب وقالوا بحرمة صلاة 
تحية المسجد في الأوقات الثلاثة المذكورة في الحديث المفيد للحرمة . ظ 

الصورة الرابعة : ترجيح الخبر المحرّم على الخير المفيد للؤيجاب . 

إذا تعاض خران : أحدهما يفيد الحظر » والآحر يفيد الومجوب » فإن 
الفقهاء يُقدّمون الخبر المفيد للحظر على الخبر المفيد للوجوب » وإلى ذلك 
اهو اا اميق 17 كبوا تقد نوا لذلك عايل: 

. أن الغالب من الحرمة إنا هو دفع مفسدة ملازمة للفعل أو تقليلها‎ - ١ 
وفي الوجوب تحصيل مصلحة ملازمة للفعل أو تكميلها » واهتمام الشارع‎ 
والعقلاء بدفع المفاسد أتمّ من اهتمامهم بتحصيل المصالح » وإذا كان ما‎ 
هو المقصود من التحريم أشدّ واكد منه في الواجب كانت المحافظة عليه‎ 
. 97 وق 29 :.ولدلك فال الققهاء:درء المفاسد أول من حلب المضالج‎ 





- أبو داود رقم ۳٠۹۲‏ في كتاب الجنائز » باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها , 
والترمذي رقم ٠١0‏ في كتاب الجنائز » باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع 
الشمس وعند غغروبها » وأخرجه النسائي رقم 550 في كتاب الصلاة » باب الساعات التي 
نبي عن الصلاة فيها » وأخرجه ابن ماجه رقم ٠١١۹‏ » في كتاب الجنائز » باب ما جاء في 
الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن . 

)١(‏ انظر : الإحكام -للآمدي ٠ ۲٠١ /٤‏ والمنتهى ‏ لابن الحاجب صفحة 17 | » والتمهيد- 
للإسنوي صفحة 5٠١‏ » وشرح الكوكب المنير ‏ للفتوحي 181١4‏ .» وفواتح الرحموت ‏ 
للأنصاري ”7/ 7١0‏ » وتيسير التحرير ‏ لأمير بادشاه ”/ 199 . 

(۲) الإحكام -للاآمدي /٤‏ ۲° . 

(۳) انظر : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - للونشريسي صفحة ۲٠۹‏ والأشباه = 


۳۸۱ 


۲ - إن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتمّ من إفضاء الوجوب إلى مقتصوده 
فكانت المحافظة عليه أولى » وذلك لأن مقصود الحرمة يأتي بالترك » وذلك 
كاف مع القصد له أو مع الغفلة عنه » بخلاف الواجب 27 . 


؟-إن ترك الواجب وفعل المحرم إذا تساويا في داعية الطبع إليهما . 
فالترك يكون أيسر وأسهل من الفعل لتضمن الفعل مشقة الحركة وعدم 
المشقة في الترك » وما يكون حصول مقصوده أوقع يكون أولى بالمحافظة 
عا 29 


وذهب الرازي ''' والبيضاوي وبعض من تبعها إلى أنه إذا تعارض 
مايقتضي إيجاب الشيء مع ما يقتضي تحريمه فإنئ| يتعارضان حتى لا 
الآخر » بل يحتاج إلى مرجح آخر . ؤ 

ووجه هذا القول : أن كلا منهها حكم شرعي لا مزية له على الآخرء إذ 
لو عمل بموجب الأمر المفيد إيجاب شيء وترك مقتضى الدليل المحرم لوقع 
المكلف في الإثم » لأنه ىا يقتضي الدليل الموجب فعله يفيد الدليل 
المقتضى تحريمه ترك ذلك العمل » وكذلك العكس أي لو ترك مقتضى 
الدليل الموجب فعله لأجل الدليل المحرم لوقع في المحذور 22 . 


> والنظائر ‏ لابن نجيم صفحة 4١‏ . 
()انظر : اللإحكام ‏ للآأمدي ٠.۲٠١ /٤‏ والمنتهى _ لابن الحاجب صفحة ١77‏ » والتمهيد - 
للأسنوي صفحة 5٠١‏ » وشرح الكوكب المنير - للفتوحي 588١/5‏ » وفواتح الرحموت ‏ لعبد 
العلي الأنصاري ۲/ ٠٠٠١‏ . 
() الإحكام ‏ للآمدي 4/ 5١١‏ . 
() انظر : المحصول_للرازي ج ۲/ ق ٥۱١/۲‏ . 
() انظر : الإبباج شرح المنهاج ‏ للسبكي 158/7 . 
(5) المرجع نفسه . 


TAY 


ويجاب عن ذلك بأن تساويهما من حيث ذات الأحكام لا ينافي فضل 
أحدهما وترجيحه من حيث أنه يوجد فيه الاحتياط والسهولة وتلقي الطبع 
له بالقبول 217 . 


ومن الأمثلة على هذا النوع من الترجيح تعارض حديث عار بن ياسر - 
رضي اللهعنه ‏ قال : « من صام يوم الشك فقد عصى آبا القاسم لاي » 157 
وهو يفيد حرمة صوم يوم الشك ‏ مع حديث ابن عمر رضي اللهعنهم| - 
قال : قال رسول الله مه : ( إن) الشهر تسع وعشرون » فلا تصوموا حتى 
تروه » ولا تفطروا حتى تروه » فإن عم عليكم فاقدروا له ) 7" . فقوله كل : 
(فاقدروا له) يدل على وجوب صوم يوم الشك » لأن هذا المعنى قد فسّره 
الصحابي ‏ راوي الحديث -بفعله » حيث قال نافع : فكان عبد الله إذا 
مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر ء فإن روي فذاك » وإن لم 
یر ول يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا » وإن حال دون منظره 
سحاب أو قتر أصبح صائ] 29 . 

وعن أيوب » عن ابن عمر » قال : كان إذا إذا كان سحاب أصبح صائ] 
وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا 27 . 


. 0٠١ انظر : المحصول -للرازي ج ۲/ ق ”/ 5817-0865 » والتمهيد  للأسنوي صفحة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود رقم 7775 في كتاب الصوم ء باب كراهية صوم يوم الشك » والترمذي رقم 
75 في كتاب الصوم ء باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك . قال الترمذي : « حديث 
عار حديث حسن صحيح ؟ . 

(۳) أخرجه البخاري رقم ۱۹٠١‏ في كتاب الصوم » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا 
رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا » . ومسلم رقم ٠٠۸١‏ في كتاب الصيام » باب 
وجوب الصيام برؤية الهلال . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ۲/ ٥‏ وأبو داود رقم 777١‏ في كتاب الصوم » باب الشهر يكون 
تسعاً وعشرين . وإسناده صحيح . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » رقم ۷۳۲۳ . وإسناده صحيح . 


FAY 


فههنا تعارض خبران الأول يفيد النهي عن صوم يوم الشك والآخر يفيد 
مجر ضر يوم E‏ طبع اكير القييد خرمة عبرم ير الخلك» ومر 
الذي قال به جمهور الفقهاء . 


الصورة الخامسة : ترجيح و 
للندب . 


إذا تعارض نصان أحدهما يفيد الوجوب . والآخحر يفيد الندس » فإن 
ااا امن ادت الةو رجت وراك لح اطع الا 
بشع ارك ا ای ان يشترك مع 
الوجوب في حصول الشواب "ء والإجاب فيه الندب وزيادة ٠.‏ 

ومن أمثلة هذا النوع من الترجيح تعارض حديث أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ية قال : ( غسل الجمعة واجب على كل 
عا مم ارت ر وب ری ا - أن النبي بلا قال: 
( من توضأً يوم الجحمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل ). 


(۱) شرح الكوكب المنير - للفتوحي /٤‏ 1۸۲ » وتیسیر التحریر - لأمیر بادشاه 7/ ١04‏ » وشرح 
المحلي على جمع الجوامع 7794/7 . 

(۲) المسودة صفحة ۳۸٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري رقم ۸۷۹ في كتاب الجمعة » باب فضل الغسل يوم الجمعة . ومسلم رقم 
147 في كتاب الجمعة » باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا. 
به . وأبو داود رقم ۳٤١‏ في كتاب الطهارة » باب في الخسل يوم الجمعة . والنسائي رقم ۱۳۷۷ 
في كتاب الجمعة , باب إيجاب الغسل يوم الجمعة . 

(5) أخرجه أبو داود رقم 55 في كتاب الطهارة » باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. 
والترمذي رقم ٤۹۷‏ قي كتاب الصلاة » باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة , والنسائي رقم 

180 في كتاب الجمعة. باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة . وأخرجه غيرهم . وقال 
الترمذي : « حديث حسن »» وقال النووي اتح سيرد ' شرح 
مسلم -_للنووي 177/5 . 

YA 


على حديث سمرة بن جندب المفيد لندب ذلك الغسل » وذلك بناء على 
قاعدة | بالاحتياط بأن يقدم الحديث افيد للوجوتب عا اديت 

: ا ٤‏ و 2 
اداي 


ومن أمثلة هذا النوع من الترجيح فعل من أوجب صوم يوم الشك » فإن 
هو بناءً على قاعدة « أن الفعل متى دار بين الوجوب والندب فعل » . 

قال القراني : « ... بحرم صومه مع أنه إن كان من شعبان فهو مندوب . 
وإن كان من رمضان فهو واجب » فكان ينبغي أن يتعيّن صومه » ومهذه 
القاعدة تمَسَّك الحنابلة في صومه على وجه الاحتياط » وهو ظاهر من هذه 
القناعسدة #مد:وكان انين عبرت رقي اللدعته ات تبون الختب الا هذه 
القاعدة». 

وعند باقي الفقهاء يدخل صوم يوم الشك تحت قاعدة دوران الفعل بين 
في أحاديث صحيحة . 
الترك إجماعاً على هذا التقديرء وإنا قلنا : إنه دائر بين التحريم والندب 
لأن النية الجازمة شرط » وهي ههنا متعذرة » وكل قربة بدون شرطها حرام » 
فصوم هذا اليوم حرام » فإن كان من رمضان فهو حرام لعدم شرطه » وإن 


. 17/5 انظر : شرح مسلم  للنووي‎ )١( 
. 590-3797 /١ انظر : نیل الأوطار  للشوكاني‎ )۲( 
. 1857/7 الفروق _للقراني‎ 0( 


TAO 


كان من شعبان فهو مندوب , فقد تبيّن أنه دائر بين التحريم والندب , لا 

بين الوجوب والندب . اا فق کی تا روق ا مر 
ê‏ 0 

ا ار ا ان ا ( 


.۳۸۳ سبق تخريجه صفحة‎ )١( 
. 181/7 الفروق_للقرافي‎ )( 


A٦ 


الفصل الثاني : 


أثر الاحتياط في الفقه 


إن الخروج بأصول الفقه وقواعده من البحث النظري إلى الواقع العملي 
أمر مهم ينبغي مراعاته في هذا البحث » فإن هذا العلم » أعني أصول 
الفقه » لم يختضٌ بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً له ومحققاً للاجتهاد فيه . 

وقد مر في الفصول والمباحث السابقة ذكر مسائل فقهية لما ارتباط 
بقاعدة العمل بالاحتياط » وقد أوردتها هناك من باب ذكر المثال دون التنبيه 
على ارتباطها هذه القاعدة . 

وينبنى على الخلاف في حجية العمل بالاحتياط مسائل فقهية كثرة › 
سواء كان ذلك الخلاف بين القائلين بالعمل بالاحتياط أو المانعين منه » أو 
بين القائلين به فيم| بينهم في مسألة معينة مع القول بحجيته في الجملة . 

ويعطي هذا الفصل تصوراً لأثر قاعدة العمل بالاحتياط في فروع الفقه. 
إذ مجال العمل بالاحتياط واسع ومنتشر في أبواب الفقه المختلفة » في 
العبادات والمعاملاات والحدود والقضاء وغيرها ١‏ 

وإذا كان الأمر ما ذكرت من كثرة مسائل العمل بالاحتياط » فسأكتفى 
بذكر بعض المسائل الفقهية التي يتحقق من خلاها ما قصدت له من عقد 
هذا الفصل . 


۳۸۹ 


المسألة الأولى 1 الطهارة بفضل طهور المرأة ' 


اختلف الفقهاء في جواز وضوء الرجل بفضل وضوء مرأة إذ إدا خلت 
بذلك الماع على قولين : 


القول الأول : ذهب جمهور العلاء إلى الرخصة في جواز اغتسال الرجل 
ووضوئه بفضل طهور المرأة » سواء خلت به أم لم تخل ١7‏ . 

قال ابن قدامة : « وهو قول أكثر أهل العلم »7 . 

وقال ابن هبيرة : « أجمعوا على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة . 
وإن خلت بالماءء إلاني إحدى الروايتين عن أحمد فإنه منع من ذلك »". 

القول الثاني : ذهب الحنابلة في أشهر الرواية يتين إلى أنه إذا خلت المرأة 
ای اوا او ی وو 
اغ 


قال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة» قال: 
إن خلت به فلا ... »(0 


(١)انظر‏ : شرح معاني الآثار ‏ للطحاوي 77/١‏ » وبداية المجتهد ‏ لابن رشد 277-3١ /١‏ 
ومواهب الجليل ‏ للشنقيطي ٠٠١ /١‏ والمجموع Ra‏ 
لن ٣‏ : 

(۲) المغني - لابن قدامة ۲٠٤/۱‏ . 

() الإفصاح- لابن هبيرة 1۸/١‏ . 

() انظر : المخني -لابن قدامة ٠ ۲٠١/١‏ والمقنع- لابن قدامة صفحة ١١‏ » والفروع ‏ لابن 
مفلح /١‏ ۸۳ والإإنصاف _ للمسرداوي ٤۸/١‏ › ومنتهى الإرادات ‏ للبهوتي ٠١/١‏ › 
والروض المربع -للبهوتي ٠١/١‏ . 

. ٤ مسائل الإمام أحمد- لأب داود صفحة‎ )٥( 


۳۹۰ 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : « سمعت أبي يقول : لا بأس أن يتوضاً 
- يعني بفضل وضوء المرأة ‏ وهو يراهاء مالم تخل به » على حديث عبد الله 
00 
بن برس 
وعد البهوتي هذا القول في مفردات مذهب الحنابلة وقال : « هذا 
ا لمذهب المعروف » وعليه جماهير الأصحاب » وقطع به كثير منهم » . 
واستدل القائلون بجواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة بحديث ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ ( أن رسول الله لةِ كان يغتسل بفضل 
م 00 
یھو - 
واستدل القائلون بالمنع بحديث عبد الله بن سرجس قال : ( ہی رسول 
الله يككةِ أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة » والمرأة بفضل الرجل . ولكن 


يشرعان جميعاً ) . وحديث الحكم بن عمرو الغفاري ‏ رضى الله عنه ( أن 


(1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله Ri RAA‏ 

(۲) منح الشفا الشافيات في شرح المفردات ٤٤/١‏ . 

() أخرجه مسلم رقم ۲۳ في كتاب الحيض » باب القدر المستحب من الماء في غسل الحنابة . 
وأخرجه ابن ماجه رقم 7175 في كتاب الطهارة » باب الرخصة بفضل وضوء المرأة عن ابن 
عباس » عن ميمونة ‏ زوج النبي صل الله عليه وسلم : ( أن النبي صل الله عليه وسلم توضاً 
بفضل غسلها من الجنابة ) . وأخرج ابن ماجه رقم 77١‏ عن أبن عباس : ( أن امرأة من أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة » فتوضاً واغتسل النبي صل الله عليه وسلم من 
فضل وضوئها ) . 

. في كتاب الطهارة» باب النهي عن [الوضوء بفضل وضوء المرأة]‎ ۳۷ ٤ أخرجه ابن ماجه رقم‎ )٤( 
في كتاب الطهارة » باب النهي عن [الوضوء بفضل وضوء المرأة]‎ ۸١ وأخرج أبو داود رقم‎ 
والنسائي رقم ۲۳۸ في كتاب الطهارة » باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب » عن‎ 
هيد الحميري » قال : لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه‎ 
أبو هريرة قال : ( :بى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل » أو‎ 
يغتسل الرجل بفض الرأة وليغترفا جميعا ). قال ابن حجر : « إسناده صحيح » انظر: بلوغ‎ 
. 5١ المرام صفحة‎ 


۳۲۹۱ 


رسول الله يكل نهى أن يتوضا الرجل بفضل وضوء المرأة ) 9 . 

ففى هذه المسألة تعارض حديث الجواز مع حديث الحظر » فقدم 
القائلون بالمنع حديث الحكم بن عمرو وعبد الله بن سرجس المفيدين 
للحظر » على حديث ابن عباس المبيح من باب العمل بالاحتياط ”. 


)١(‏ أخحرجه أحمد في «المسند» ٦٦/١‏ . وآبو داود رقم ۸۲ في كتاب الطهارة » باب النهي عن 
الوضوء بفضل وضوء المرأة » والترمذي رقم 55 ني كتاب الطهارة » با ب ما جاء في كراهية 
فضل طهور المرأة » والنسائي رقم 57" في كتاب المياه» با ب النهي عن فضل وضوء المرأة» 
وابن ماجه رقم 1/7 في كتاب الطهارة . باب النهي عن فضل وضوء المرأة . قال الترمذي : 
« هذا حديث حسن ٦‏ . 

(۲) انظر : شرح العمدة في الفقه ‏ لابن تيمية ۷۸/١‏ . 


۳4۲ 


#4 +» «¢ 

المسألة الثانية : 

غسل الثوب والمكان كله عند خفاء النحاسة . 

إذا أصاب الثوب أو المكان نجاسة » وخفى عليه موضعها » فإنه يغسل 
الكل » عملا بقاعدة الاحتياط » لأن النجاسة أصابته بيقين » فلا تزول إلا 
بيقين مثله » وهذا لا يتأتى إلا بغسل الثوب كله . 

قال الكاساني : « ولو أن ثوباً أصابته النجاسة » وهي كثيرة » فجفت » 
وذهب أثرها » وخفي مكانها » غسل جميع الثوب . وكذا لو أصابت أحد 
الكمين » ولا يدري أيهها هو غسلههما جميعاً » وكذا إذا راثت البقرة أو بالت 
في الكديس ء ولا يدري مكانه غسل الكل احتياطاً » '2. 

وف المدونة : « قال مالك في الشوب يصيبه البول أو الاحتلام » فيحصى 
ب تع E e‏ 

وقال الشافعي : « كل ما أصاب الثوب من غائط رطب » أو بول » أو 
دم » أو خمر» أو محرم » ما كان استيقنه صاحبهء أو أدركه طرفه أو لم 
يدركه» فعليه غسله » وإن أشكل عليه موضعه لم يجزه إلا غسل الشوب 
و20 


(1) بدائع الصنائع 8١/١‏ . وانظر : فتح القدير ‏ لابن الهمام ٠773/١‏ / 

(۲) المدونة الكبرى /١‏ ۲۲ . وانظر : المنتقى شرح الموطأ ‏ للباجي ٠١١/١‏ » وحاشية العدوي 
على الخرشى ۱١١ /١‏ » وبلغة السالك -للصاوي "٤/١‏ . 

( الأم 00/1 . وانظر : روضة الطالبین- للتووي ۲/ ٠۲۷۴‏ 


۹۳ 


يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة » ١١‏ 

وهذ المسألة تشبه مسألة اشتباه الميتة بالمذكاة » حيث يجب اجتناب 
الجميع » لأنا قد تيقنا النجاسة فلا يزول حكمها إلا بيقين الطهارة . فإذا 
رأى شخص على ثوبه نجاسة , ثم اشتبه عليه مكانها ؛ وجب عليه غسل 

ه ١5؟)‏ 
جميع ثوبه © . 

فتحمل هذه المسألة على قاعدة إذا اجتمع الخلال والحرام غلب الحرام . 
ا و الري ا ا ص ا وام 
E E N‏ 

وتندرج هذه المسألة أيضاً تحت قاعدة ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين » 
حيث إن إصابة النجاسة الثوب أو المكان متيقن » ولا تزول هذه النجاسة 
إلا بغسل الثوب أو المكان كله . 

قال ابن قدامة : « إن النجاسة إذا خفيت في بدن أو ثوب وأراد الصلاة 
فيه لم يجز له ذلك حتى يتيقن زواها » ولا يتيقن ذلك حتى يغسل كل محل 
يحتمل أن تكون النجاسة أصابته» فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله 
وإن علمها في إحدى جهتيه غسل تلك الجهة كلها » 7" . 

وقال الحطاب : « إن من تحقق إصابة النجاسة لمحل » فإن عرف 
نبا عتما فك ف اضانة مةل ١1‏ عق ات ااا 


)١(‏ مختصر الخرقي صفحة 75 . وانظر : الفروع ‏ لابن مفلح /١‏ 47 . والإنصاف ‏ للمرداوي 
»0١‏ ومتتهى الإرادات ‏ للبهوت ٠١١-٠١١ /١‏ . 

(۲) شرح العمدة- لابن تيمية ۸٤-۸۳ /١‏ . 

. ۸٩ /۲ المغني‎ )۳( 


۳4٤ 


وجب غسلها » ولا ۾ يتميّز موضعها تعين غسل الجميع ء لانه لا يتحقق 
زواها إلا بذلك » 27 . 


وجعل ابن السبكى هذه المسألة من الصور الداخلة تحت قاعدة ما لا 
يتمّ الواجب إلا به ''". 


. ١1١ /١ مواهب الجليل‎ )١( 
. ١١5 /١ الإبباج في شرح المنهاج  لابن السبكي‎ ( 


40 


المسألة الثالثة : اشتباه الثياب الطاهرة بالنحسة 


إذا ا* سحب SU SST‏ 


00000 


قال ابن نجيم : ١‏ الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها 
طاهر جائز سواء كان الأكثر نجس أو لا ) 2147 , 


وذكر النووي أن المذهب هو « وجوب الاجتهاد واشتراط ظهور علامة . 
وسواء عندنا كان عدد الطاهر أكثر أو أقل » حتى لو اشتبه إناء طاهر بمائة 
إناء نجسة تحرّى فيها » وكذلك الأطعمة والثياب ) 00 . 


وأما عند الحنابلة فإنه إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة يصل فيها 


جميعاً » ويزين ثوباً» لأنه إذا صل صلاة زائدة غل النجس تيد أنه صل 
في ثوب طاهر » ولم تتعد إليه النجاسة » وذلك عملاً بقاعدة الاحتياط 2١7‏ . 


(9)اتظرة البسوط الى ١ ٠‏ رح اديرد ن افا اوبات 
الصنائع ‏ للكاساني 8١/١‏ » وحاشية ابن عابدين 16١ /١‏ . 

(۲) انظر : مواهب الجليل ‏ للحطاب ١٠١ /١‏ » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 
.١‏ 

(۳) انظر : روضة الطالبين - للنووي ۲۷٤-۲۷۳ /١‏ » ونهاية المحتاج ‏ للرملي 8/7 » ومغني 
المحتاج ‏ للشربيني 45١‏ . 

(5) الأشباه والنظائر - لابن نجيم ١١١‏ . 

۲۲٣ /۲ المجموع شرح المهذب -للنووي‎ )٥( 

(1) انظر : شرح العمدة في الفقه 52007 بالآسن قندامنة 40/1 
والإنصاف -للمرداوي /١‏ ۷۷ . 


۲۹٦ 


قال ابن قدامة : « وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة » وأمكنه 
الصلاة في عدد النجس » وزيادة صلاة ؛ لزمه ذلك » لأنه أمكنه تأدية 
فرضه يقيناً من غير مشقة » فلزمه » 17 . 

فالذين قالوا بالصلاة بعدد النجس وزيادة ثوب قد أخذوا بقاعدة 
العمل بالاحتياط » فإنه يتعين الإتيان بجميع الوجوه للخروج من عهدة 
الفرض بيقين . 

والقائلون بالتحري قد عضدوا مذهبهم بقاعدة استصحاب الأصل . 

قال ابن تيمية : « إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابه| جميعاً واجب لأنه 
يتضمن لفعل المحرم » واجتناب أحدهما » لأن تحليله دون الآحر تحكم. 
وهذا لما رخص من رخص في بعض الصور عضده بالتحري أو به 
نضا الال :. 


(1) الكافي - لابن قدامة ١7/١‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی ۷۸/۲١‏ . 


۹۷ 


المسألة الرابعة : حكم استعمال أواني المشركين 

اختلف الفقهاء في حكم استعمال أواني المسركين وثيابهم » على قولين : 

القول الأول : ذهب الحنفية » والمالكية » ورواية عند الحنابلة » إلى أنه لا 
يكره استعما ل أواني المشركين ولا ثيايهم ."١'‏ 

القول الثاني : ذهب الشافعية إلى كراهة استعمال أواني المشركين 
وثيا م" . وهو رواية عند الحنابلة 7" . [ 

وقد استدل القائلون بالكراهة بحديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله 
عنه - قال : اتيت رسول الله ية فقلت : يا رسول الله » إنا بأرض قوم آهل 
الكتاب نأكل في أنيتهم » وأرض صيد أصيد بقوسي » وأصيد بكلبي ال معلم 
والذي ليس معلا ء فأخبرني ما الذي بحل لنا من ذلك ؟ فقال:: ( أمّا ما 
ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في أنيتهم » فإن وجدتم غير 
أنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوهاثم كلوا فيها... ) 


- وبدائع الصنائع‎ » ٠١ /١ وفتح القدير - لابن الام‎ » ٩۷ /۱ انظر : المبسوط - للسرخحسي‎ )١( 
۰۹۸-٩۹۷/۱ والمدونة ۱ والخرشى على ختصر خحلیل‎ ۸۲-۸١ /١ للكاساني‎ 
. 0۸-٥۷ /١ وبلغة السالك -للصاوي‎ ٠ ٠١٤١-٠١١ /١ والحطاب على ختصر خليل‎ 

(۲) انظر : المهذب _ للشيرازي ٠ ٠٠١ /١‏ والمجموع -للنووي ٠٠٠/١‏ ومغني المحتاج - للرملي 
E‏ 

(۳) انظر :المغني لابن قدامة 5١/١‏ » وشرح العمدة في الفقه لابن تيمية ١١9/١‏ 
والمبدع - لابن مفلح .۸٠-۷۸/١‏ والفروع - لابن مفلح ٠ ٠٠١ /١‏ والقواعد - لابن رجب 
صفحة ٠٤٤‏ » وكشاف القناع -للبهوتي /١‏ ٦٥۔۷٥‏ . 


۳4۹۸ 


اروف 


د عبان هذا اریت بع جواز ستعمال أواني المشركين ونه 
ع 


O 9‏ 
- رضي الله عنهم| ‏ الطويل 7" . 

فقدّم القائلون a‏ استعمال أواني المشركين وثياءهم أحاديث المنع 
على أحاديث الإباحة عملا بقاعدة الاحتياط . 

ومن وجه آخر قالوا : علة النهي عن استعمال أواني المشركين وثيابهم 

نهم لا يجتنبون النجاسات » كالخمر والميتة وحم الخنزير وغيرها ء فالظاهر 

أن أوانيهم لا تسلم من ذلك . فنهي عن استخدامها احتياطاً لذلك 29 . 

DD‏ بي داود وفيها : ( أنه سأل رسول 
1 لله َل قال الا لاي يطبخون في قدورهم الخنزير 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٥ ٤۸۸‏ في كتاب الذبائح والصيد» باب ماجاء في التصيّد» ورقم 
7 باب أنية المجوس والميتة . وأخرجه مسلم رقم ۲ ني كتاب الصيد » باب تحريم 
أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . 

(۲) أخرجه أبوداود رقم ۸ في كتاب الأطعمة » باب الأكل في آنية أهل الكتاب . 

(1') أخرجه البخاري رقم 745 في كتاب التيمم » باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من 
الماء » ومسلم رقم 1۸١‏ في كتاب المساجد» باب قضاء الفائتة . 

() انظر : شرح العمدة في الفقه - لابن تيمية ١ /١‏ .» وفتح الباري - لابن حجر 0۳۸/۹ . 

(© أخرجه أبو داود رقم 874 في كتاب الأطعمة » باب الأكل في آنية أهل الكتاب . 


۳۹۹ 


۰ چچ 4 4¿ هوجو > چ لي‎ ٤ 

اختلف الفقهاء ني مس الذكر هل ينقض الوضوء » على قولين  :‏ 

القول الأول : ذهب الحنفية إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء . 

قال السمرقندي : « فأما مجرد مس المرأة لشهوة أو غير شهوة » أو مش 
ذكره أو ذكر غيره فليس بحدث عند عامة العلاء ما لم يخرج منه شىء › 
خلافاً مالك والشافعي » لأنه ليس بسبب للخروج غالبا »“. 

وقال الشرنبلالي : في ذكر ما لا ينقض الوضوء : ( مس ذكر ودبر وفرج 
وزيد بن ثابت وصدور التابعين كالحسن وسعيد الشوري رضي الله تعالى 

| Os 

القول الثاني : ذهب المالكية والشافعية إلى أن مس الذكر ينقمض 
الوضوء. 

قال ابن عبد البر في تعداد ما يوجب الوضوء من الأحداث : « النوع 
الرابع : مس الرجل لذكره بباطن الكففَ قاصداً لذلك » فإن فعل ذلك 
فاعل وجب عليه الوضوء » ". 


. "6 /١ تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 0١‏ . وانظر : شرح معاني الآثار ‏ للطحاوي 1/8/١‏ 
وفتح القدير - لابن الهمام /١‏ 44 » وشرح كنز الدقائق ‏ لابن نجيم /١‏ 45 . 

(5) الكافي في فقه أهل المدينة ١54 /١‏ . وانظر : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ‏ لابن 
العري /١‏ 175 » والتفريع ‏ لابن الجلاب 1475/1١‏ » وبلغة السالك -للصاوي ٠٠١ /١‏ . 


5٠ 


وقال النووي : « إن مس الرجل أو المرأة قبل نفسه أو غيره » من صغير 
او کر ی ار ےدک ار ا اض ر ایی 

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة » قال أبو داود : « سمعت أحمد بن 
حتبل قال : من مسّ ذكره يعيد الوضوء ») (23 . 

وقال المرداوي : « الصحيح من المذهب أن مس الذكر ينقض 
الوضوء»". 

وقد استدل القائلون بأن مس الذكر ينقض الوضوء بحديث بسرة بنت 
صفوان - رضي الله عنها- أن النبي بي قال : ( من مس ذكره فلا يصل 
ج ۰ 

افعد لاان اوم الا ل ق لر د 
ابن علي رضي الله عنه ‏ قال : قدمنا على نبي الله ية فجاء رجل كأنه 
دوي تقال a‏ 





(1) المجموع شرح المهذب ۲/ ۳۷ . وانظر : الأم ‏ للشافعي 17/١‏ » والمهذب ‏ للشيرازي 
٠ ٠/١‏ ونهاية المحتاج -للرملي ١٠۹-٠٠۸/١‏ » ومغني المحتاج -للشربيني ٠٠ /١‏ . 

() مسائل الإمام أحمد_ لأبي داود صفحة ۲ . وانظر : الفروع - لابن مفلح ۱۷۹/۱ . 

(9) الإنصاف _ للمرداوي ١١5/١‏ . وانظر : شرح العمدة في الفقه ‏ لابن تيمية ٠٠٠٦/١‏ 
ومنتهى الإرادات -للبهوتي 1۷٦٦/١‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود رقم ۱۸١‏ في كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر . وأخرجه الترمذي 
رقم ۸۲ في كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر . وأخرجه النسائي رقم ١77‏ » ورقم 
٤‏ في كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس النذكر . وابن ماجه رقم 417/4 في كتاب 
الطهارة › باب الوضوء من مس الذكر . وغيرهم . وقد قال الترمذي : «هذا حديث حسن 
صحيح ٩‏ . 


| 


فقال : ( هل هو إلا مضغة منه ) أو ( بضعة منه ) . 


فرجح الفقهاء حديث بسرة المفيد لحرمة الصلاة على من مس ذكره على 
حديث طلق المفيد لإباحة ذلك عملا بقاعدة الاحتياط 2.59 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم 187 » ورقم ۱۸۳ في كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكرء 
والترمذي رقم 85 في كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر » والنسائي رقم ٠١١‏ في 
كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر » وابن ماجه رقم 4487 في كتاب الطهارة » باب 
الوضوء من مس الذكر . وأخرجه غيرهم . وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » . 

(۲) انظر : بداية المجتهد- لابن رشد 5٠ 174/١‏ » وشرح العمدة في الفقه ‏ لابن تيمية 
۳۰۹/۱. 


0 


1 بف زا 
المسالة السادسة : 
الطهارة من الحدث المشكوك 

لا حلاف بين الفقهاء في أن المكلف إذا ترة تيقن الحدث وشك في الطهارة 
أنه تجب عليه الطهارة . 

وقد حكى النووي الإجماع فيه » قال : « إذا تيقن الحدث وشك هل 
تطهر آم لاء فيلزمه الوضوء بالإجماع )21 

ولكن اختلف الفقهاء فيمن تيقن الطهارة » وشك في الحدث » على 
قولين : 

القول الأول : ذهب الجمهور إلى أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث 
فهو على مات تيقن من الطهارة » سواء كان في الصلاة ة أو خارج الصلاة . 

قال ابن هبيرة : « أجمعوا على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو 
الل وي ب يروما وين 
كمذهس الحىاعة ) (5) 

ونسب النووي هذا القول إلى جمهور العلماء 7" . 

وهو مذهب الحنفية » قال محمد بن الحسن الشيباني : « إذا توضاً فلا 
يكون محدثاً حتى يستيقن بالحدث . وإذا أحدث ل يكن متوضئاً حتى 


Ch المجموع شرح المهذب‎ )١( 
. 65/١ (؟) الإفصاح عن معاني الصحاح‎ 


() المجموع شرح المهذب . 


يستيقن بالوضوء » '"" . 
وقال الشرنبلالي : « شك في الحدث وتيقن الطهارة فهو متطهر › 
وال غ 


وهو كذلك مذهب الشافعية » قال الشيرازي : « ومن تيقن الطهارة 
وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة » لأن الطهارة يقين فلا يزال ذلك 
بالشك )27 
وهو كذلك مذهب الحنابلة » قال الخرقي : ١‏ ومن تيقن الطهارة وشك 
في الحدث » أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما ڌ تيقن منهما| ) 2)9. 
VD E E OA‏ 
لبجل الذي ميل إليه أنه جد الشىء في الصلاة » فقال : لا ينفتل Yl‏ 
ينصرف - جح ا 
وبحديث أبي هريرة و سس قال امب : ( إذا 
رجن بن الیل حتى يسمع صونا أ يجد ریا ک۰ 
)١(‏ الأصل ١ /١‏ . وانظر : بدائع الصنائع ‏ للكاساني /١‏ 77» والمبسوط ‏ للسرخسي 85/١‏ 
وحاشية ابن عابدين ١6١ /١‏ »ء والأشباه والنظائر - لابن نجيم صفحة ٥۷‏ . 
)۲( مرا الفادج شرج نور الويضاح صفحة ٩٦‏ . 
(۳) المهذب ٤١/١‏ . وانظر : الأشباه والنظائر ‏ للسيوطي صفحة ٠١١-١١9‏ » ونهاية 
المحتاج ‏ للرملي١/ ١١5‏ . 
(:) مختصر الخرقي صفحة ١‏ . وانظر : المغني ‏ لابن قدامة 197/١‏ » وشرح العمدة ‏ لابن 
تيمية /١‏ 145 7» والإنصاف ‏ للمرداوي 77١/١‏ . ) 


(6) سبق تخريجه صفحة .١١١‏ 


(9) سق قر عه ضف 11 


٤ 


فقد أمر رسول الله كةِ من توهم أنه أحدث ألا يلتفت إلى ذلك » وأن 
يكمل صلاته » وهو على طهارته تلك حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا . 
وقالوا : إن المكلف إذا شك تعارض عنده الأمران » فيجب سقوطه| › 
كالبينتين إذا تعارضتا» ويرجع إلى المتيقن 237 . 
والقول بأنه يبقى على الطهارة مبنى على قاعدة الأصل بقاء ما كان على 
E O‏ 
القول الثاني : ذهب المالكية إلى أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث 
أنه يجب عليه الطهارة . 
جاء في المدونة : ١‏ قال مالك فيمن توضأ فشك في الحدث فلا يدري 
أحدث بعد الوضوء أم لا أنه يعيد الوضوء ء بمنزلة من شك في صلاته فلا 
يدري أثلاثاً صلى أم أربعاً » فإنه يلغي الشك » 29 . 
وقد انفرد بالقول بالوجوب الإمام مالك » قال ابن عبد البر : « ويوجب 
الوضوء عند مالك الشك في الحدث » وهو من باب الاستثقال بالنوم » هذا 
إذا م يكن الشك في ذلك كثيراً ويستنكحه . وأكثر أهل المدينة وغيرهم لا 
يوجبون الوضوء بالشك ولا يرون الشك عملة ) 29. 
وقال المواق  :‏ إن مالكاً قال : من أيقن بالوضوء وشكٌ في الحدث 
ابتداً. ولم يتابعه على هذا غيره . وخالفه ابن نافع » وقال : لا وضوء عليه 
وهو قول سائر الفقهاء »7 2. 
)١(‏ انظر: المغني_لابن قدامة 191/١‏ 2 
(0) انظر : المهذب - للشيرازي ٤١ /١‏ » والأشباه والنظائر - لابن نجيم صفحة ٥۷‏ . 
() المدونة الكبرى ٠١/١‏ . وانظر : القواعد -للمقري ٠ ۲۹١ /١‏ وحاشية الدسوقي ٠١۳/١‏ . 


() الكافي في فقه أهل المدينة ٠٠١ /١‏ . وانظر : الفروق -للقرافی ۲۲٠/۱‏ . 
() التاج والإكليل ۳۰١ /١‏ 


0 


وحمل بعض المالكية قول مالك بإعادة الطهارة على الاستحباب » قال 
ابن عبد البر : « وقد كان بعض شيوخ العراقيين من المالكيين يقولون : إن 
الوضوء عند مالك على من أيقن بالوضوء وشك في الحدث استحباباً » 27 . 

وأيّد ابن عبد البر القول بالاستحباب قياساً على قول مالك باطراح 
العمل بالشك 7" كما جاء في الموطأ : « قال مالك : في رجل وجد في ثوبه 
أثر احتلام » ولا يدري متى كان» ولا يذكر شيئاً رأى في منامه » قال : 
ليغتسل من أحدث نوم نامه » فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان 
صلى بعد ذلك النوم » من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئاً ويرى 
و يعي إن ريال زيار ليه لحل الاق لجع الاج E‏ 
صلى لآخر نوم نامه ولم يُعد ما كان قبله » 7" . ْ 


ويد الباجي القول بالوجوب » لأن مالكا قاس من توضأً فشك في 
ا لحدث » فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا » على من شك في صلاته فلا 
يدري أثلاثاً صلى أم أربعاً فإنه يلغي الشك . ولأن الصلاة عند المالكية 
لا تؤدى بطهارة مشكوك فيها . ولأنه قد لزم أداء الصلاة بطهارة فلا يبرا 
منها إلا بيقين » ولا يحصل له اليقين إلا باستئناف الطهارة ول لن 
بحدث في نفسه وإن) يجب به الوضوء للشك في بقاء الطهارة 24 . 


وجاء في المدونة من رواية ابن القاسم التفريق بين المستنكح وغير 
المستنكح » فقال : ١‏ إن كان ذلك يستنكحه كثيراً فهو على وضوئه » وإن 


(1) الكافي في فقه أهل المدينة 15١ /١‏ . وانظر : المنتقى ‏ للباجي /١‏ 54 . 
(؟) انظر : الكافي ‏ لابن عبد البر /١‏ 777 » والمغني - لابن قدامة ۱۹۷/۱ . 
(6المرطأ ام ٠ه‏ ` 

. ٥٤/١ المنتقى‎ )( 
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كان ذلك لا يستنكحه فليّعد الوضوء » وهو قول مالك » 239 , 
وهو المعتمد في مختصر خليل » حيث ذكره في نواقض الوضوء » قال: 
« وبشك في حدث بعد طهر علم إلا المستنكح » ". 
وهكذا استثنى ابن عبد البر المستنكح من وجوب إعادة الوضوء » حيث 
قال : « هذا إذا لم يكن الشك في ذلك كثيراً ويستنكحه » 27 . 
وحاصل هذا التفريق وجود المشقة في المستدكح » فيعفى من إعادة 
الوضوء والصلاة » وهو نص قول ابن القاسم : ١‏ درسم 
مبتلى في الوضوء والصلاة » 2)9. 
وحكى الباجي التفريق بين الشك خارج الصلاة والشك في الصلاة 
والحاصل أن المالكية يقولون بإ يجاب الطهارة » ولذا عد ابن رشد الشك 
فق ادت ن فحت ال 
وعلى القول بوجوب إعادة الوضوء فإنه حمل على العمل بالاحتياط › 
لأنه قد لزم المكلف أداء الصلاة بطهارة » فلا يبرا منها إلا بيقين » ولا 
يحصل له اليقين إلا باستئناف الطهارة 9" . 





(١)المدونة ١5_1١ /١‏ . والمستنكح : هو الذي يشك في كل وضوء وصلاة أو يطرأ له في ذلك 
اليوم مرة أو مرتين . وإن لم يطرأ له ذلك إلا بعد يومين أو ثلاثة فليس بمستنكح . 
انظر:مواهب المحليل -للحطاب ۳۰٠/۱‏ . 

(؟) مختصر خليل [مع شرحه مواهب الجليل من أدلة خليل ‏ للشنقيطي] 57/١‏ . 

( الكافي في فقه أهل المدينة ١6١ /١‏ . 

. ١5 /١ المدونة‎ )5( 

(6 انظر : المنتقى /١‏ 05 . 

(5) انظر : المقدمات الممهدات 58/١‏ . 

(0 انظر : المنتقى ‏ للباجي /١‏ 5 . 


۷ 


وعلى القول باستحباب إعادة الصلاة فمحمله على العمل بالاحتياط 
أف :قال اا الو عد مالك ی لك انا هر ابات 
ls‏ 

ولذا قال بعض الفقهاء القائلين بأن من تيقن الطهارة وشك في الحدث 
أنه على الطهارة » قالوا باستحباب العمل بالاحتياط في هذه الحالة » 
قال النووي : « قال أصحابنا : يستحب له أن يتوضأ احتياطاً » 297 . 


وذكر بعص المقهاء استحباب العمل بالاحتياط ف هذه الحالة من وجه 
آخر وهو الخروج من خلاف من اشترط عدم الشك في الطهارة للدخول في 
الصلاة . 

قال ابن تيمية : « وإن جوزنا له البناء على يقين الطهارة فإن الأفضل له 
أن يتطهر نا تردد » لأن في ذلك خروجاً من اختلاف العلماء » فإن منهم من 
لا يجوز له الدخول بطهارة مشكوكة ... » ولآن الطهارة فيها ريب وشبهة 
وليس في الاحتياط فيها مشقة ولا فتح لباب الوسوسة فكان الاحتياط لما 
المشكوك فيه إذا كان له أصل وجب الرجوع إليه واستصحاب ذلك 
الأصل » فلا تحكم باستحباب الاحتياط هنا » فإنه نوع من أنواع الوسواس 
المنهى عنه بالأدلة الصحيحة » والواجب هو طرد الوسواس بعدم الالتفات 
إليه » لا طرده بالاحتياط في ذلك فيكون متبعاً للوسواس . 

(۱) التاج والإكليل "٠٠/١‏ . 


(۲) المجموع شرح المهذب ۲/ 10 
٠‏ (۳) انظر : شرح العمدة في الفقه - لابن تيمية ۳٤١/١‏ . 


۹۸ 


والفرق بين إيجاب الاحتياط على من شك هل صل ثلاث أو أربعاً وبين 
غيره من الشكوك التي لا يجب فيها الاحتياط ولا يستحبّ : أن إبراء الذمة 
واجب لذا وجب الاحتياط بالأداء » فمن شك في صلاته فإنه يبني على 
اليقين» لأنه لا ترا دەم اڭ ٠‏ 


فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة 
وهو أن من أيقن الوضوء وشك في الحدث فلا وضوء عليه ء إذ اليقين 
لايزول بالشك . 


. ١79 /١ انظر : إغاثة اللهفان_ لابن القيم‎ )١( 
بن‎ 


۹ 


المسألة السابعة : 
ما بحل الاستمتاع به من الحائض 


أجمع الفقهاء على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج » لقوله تعالى: 
# ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن #الآية "١7‏ . 

وأجمعوا على جصواز الاستمتاع من الحائض فيما عدا ما بين السرة 


أما الاستمتاع بيا بين السرة والركبة ماعدا الجاع » فقد حصل فيه حلاف 
بين الفقهاء . على قولين : 

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء إلى منع الاستمتاع من الحائض في 

قال ابن رشد : « وعلى هذا جمهور فقهاء الأمصار » © . 


. 77 سورة البقرة» الآية؟7‎ )١( 

(۲) انظر : نيل الأوطار للشوكاني "59/١‏ . 

(*) انظر : شرح فتح القدير ‏ للكمال بن الحمام ١١7-1١١6 /١‏ » وحاشية ابن عابدین ۱/ ۲۹۲» 
ومراقي الفلاح للشرنبلالي صفحة 87 », والتفريع ‏ لابن الجلاب ٠١94/١‏ . والكافي ‏ لابن 
عبد البر /١‏ 166 » وبلغة السالك - للصاوي 1797/١‏ . ومواهب الجليل ‏ للشنقيطى 
1١7-701١‏ والمهذب_للشيرازي 157/١‏ ء والمجموع ‏ للنووي ؟/ 744- 40 : 
ونهاية المحتاج -للرملي ۴۳١ /١‏ والمغني ‏ لابن قدامة 177/١‏ » والإفصاح لابن هبيرة 
0١‏ وبداية المجتهد ‏ لابن رشد /١‏ 01/57 » وجامع الأصول ‏ لابن الأثير /1// 7465 
7 » وسبل السلام ‏ للصنعاني ٠١5/١‏ . 

() لمقدمات الممهدات ‏ لابن رشد ١77/١‏ . 


AE 


القول الثاني : ذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض في غير 
الفرج . 

قال ابن قدامة : « ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج » '' 

وذكره البهوتي في مفردات المذهب ”'. 

وقد استدلٌ القائلون بحرمة الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة 
بحديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سألت رسول الله وَل ما 
ل لودل من انبر نوهي حا ل افا 

واستدلٌ القائلون بأنه لا يحرم غير الوطء في الفرج بحديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه- قال : قال رسول لله يي : ( اصنعوا كل شنيء إلا 
0 


)١(‏ الكافي ‏ لابن قدامة 77/١‏ . وانظر : مختصر الخرقي صفحة ١5‏ » والروض المربع ‏ للبهوتي 
9 

(۲) منح الشفا الشافيات في شرح المفردات -للبهوتی ۱/ ٩۲-۹۱‏ . 

() أخرجه أحمد في «المسند» ١5 /١‏ » والبيهقي في «السنن الکبری» ۳٠۲/١‏ . 
وأخرج أبو داود رقم 7١7‏ في كتاب الطهارة ؛ باب في المذي » عن حرام بن حكيم » عن 
عمه؛ أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : 
(لك ما فوق الإزار ) . والحديث سكت عليه ابن حجر في «التلخيص الخحبير) ١١1/١‏ . 
وأخرج أبو داود ‏ أيضاً رقم ”١‏ » عن معاذ بن جبل قال : سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض . قال : فقال : ( ما فوق الإزار » والتعفف عن 
ذلك أفضل ) . قال أبو داود : « وليس هو يعني الحديث ‏ بالقوي » . 

(5) أخرجه مسلم رقم 7١7‏ في كتاب الحيض » باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله . 
وأبو داود دقم ٠٠٠١‏ في كتاب النكاح » باب إتيان الحائض ومباشرتها » والترمذي رقم 
١‏ في كتاب التفسير » باب ومن سورة البقرة » والنسائي رقم 78 في كتاب الطهارة . 
باب تأويل قول الله عز وجل : # ويسألونك عن المحيض * . 


2215 


فتعارض هنا حديث عمر بن الخطاب وحديث أنس بن مالك رضي الله 
عنهما » فالأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة » والثاني يقتضي حل ما 
بين السرة والركبة عدا الجاع » فيرجح التحريم عملا بقاعدة الاحتياط 29 . 

وللعمل بالاحتياط في هذه المسألة وجه ثانِ » وهو أن ذلك حريم 
للغرج» فإذا أجيز له مباشرة ذلك لا يأمن من مواقعة المحظور 9). 

قال الرملي : « يحرم أيضا مباشرتها بين سرتها وركبتها . .. لأن الاستمتاع 
با تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم» لأن من حام حول الحمى يوشك 
أن يقع فيه ) 20 


وقد حمل أصبغ من المالكية النهي الوارد عن مباشرتها فيها دون الإزار من 
باب حماية الذرائع للا يجامعها في الفرج *. وهو معنى الاحتياط . 

وقال الشوكاني : « القول بالتحريم سداً للذريعة » لما كان الحوم حول 
الحمى مظنة للوقوع فيه لما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير 
مرفوعاً بلفظ : ( من وقع حول الحمى يوشك أن يواقعه ) ° وله ألفاظ 
عندهما وعند غيرهما ) 2190 , 
الاستمتاع من الحائض فيم بين السرة والركبة » خروجاً من خلاف من قال 


. ٠١8 الأشباه والنظائر  لابن نجيم صفحة‎ » 487 /١ انظر : فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
. ٥١-٥٤ /” والمواهب السنية  للجرهزي‎ 
. 715/١ انظر : المجموع شرح المهذب ثري 591/1 ولب - لابن مفلح‎ )۲( 
. ۳۳١١/۱ نہاية المحتاج -للرملي‎ )۳( 
. ١7١7 /١ (؟) المقدمات الممهدات  لابن رشد‎ 
.85 سبق تخريجه صفحة‎ )0( 
. 759 /١ نيل الأوطار‎ )"( 


۲ 


يقتصر في الاستمتاع على ما فوق الإزار» لآنه هو الغالب على استمتاع 
ما في ذلك من الخروج من اختلاف العلاء ( ا" 


. 577/١ شرح العمدة - لابن تيمية‎ )١( 


1۲۳ 


) 5 ' لي 
ھ r‏ تخ 3 8 
يوم الشك هو اليوم الذي يحتمل أنه من أول رمضان أو آخر شعبان . 


وقل أته تفق الفقهاء على كراهية صوم يوم الشك إذا كانت السماء مصحية. 
لاغيم فيها ولا قتر إذا كان ذلك من أجل الاحتياط لصوم رمضان ١”‏ . 


أما إذا غم هلال شهر رمضان بنحو سحاب أو قتر 7" في اليوم التاسع 
والعشرين من شهر شعبان » فإنه يقع الشك في يوم الثلاثين : هل هو من 
شعبان أو أول رمضان » فما حكم صيام هذا اليوم المشكوك فيه ؟ 

وقع في حكم صوم يوم الشك خلاف بين العلماء » على قولين : 


القول الأول : وجوب صوم يوم الك وهو القول الصحيح من مذهب 
الحنابلة . 


قال أبو داود : ( سمعت أحمد بن حنبل يقول : يوم الشك على وجهين : 
فأما الذي لا يصام فإذا لم يحل دون منظره سحاب ولا قت فأما إذا حال 
دون منظره سحاب أو قتر يصام ( 00 


وقال أبو بكر الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يقول : إذا كان في السماء 
سحابة أو علة أصبح صائما » فإن لم يكن في السماء علة أصبح مفطراً» ثم 
قال : كان ابن عمر إذا رأى في السماء سحاباً أصبح صائ] 17 . 


. 189 /”7 انظر : آنوار البروق في أنواء الفروق  لابن حسين المكي‎ )١( 

(؟) القتّر والقّترَة والقَثرَة: الغيرة . انظر: القاموس المحيط ‏ للفيروزابادي صفحة 04٠‏ مادة (قتر). 

(*) مسائل الإمام أحمد_ لأي داود صفحة ۸۸ . وانظر : مسائل صالح ۱/ ٠۹١‏ › 
و٣/‏ ۲۰۳-۲۰۲ .۰ ومسائل عبد الله صفحة ١90-١95‏ . 

(5) أخرجه ابن الجوزي في درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم بإسناده صفحة 07 . 


٤ 


قال الخرقى :و ]ذا مغى من شغبان تضيعة وعشرون يوما طلبوا الملل 
الهلال غيم أو قتر وجب صيامه . وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان »2 7" . 

قال الكرمي : « إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من 
شعبان » ففي صبيحة ذلك اليوم ثلاث روايات عن الإمام أحمد. 
أصحها : أنه يجب صوم ذلك اليوم بنية رمضان احتياطاً » ويجزيه صومه 
الخطاب, وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن عمر » وأنس بن مالك . 
وأبي هريرة » ومعاوية » وعمرو بن العاص » والحكم بن أيوب الغفاري » 
وعائشة وأساء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم . 
وطاووس .» وأبو عثمان النهدي » ومطرف بن عبد الله بن الشخر » وميمون 


: 57 ا ۳ 
ابن مهران » وبكر بن عبد الله المزني في آخرين » 7" . 


القول الثاني : تحريم صوم يوم الشك . وهو قول الجمهور . 


قال الترمذي : « والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي يك » ومن بعدهم من التابعين » 4 . 


. ۳۹ مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي صفحة‎ )١( 

قدامة ۳/ ٩٤‏ ۰ والإنصاف ‏ للمرداوي "/ 7948 . 
() درء اللوم والضيم في صرم يوم الغيم صفحة ۲ . 
)٤(‏ الجامع الصحيح -للترمذي ۳/ ۷١‏ . 


N Uy Aa 
)9 قال مالك: لاينبغي أن يصام اليم الذي يشك آنه من رمضان»‎ 
وقد ل عدم صحة القول بوجوب صوم يوم الشك‎ 


lole en 0‏ 
يستحب صيام يوم الغيم اتباعاً لعبد الله بن عمر وغيره من من الصحابة » ول 
يكن عبد الله يوجبه على الناس › »بل كان يفعله احتياطاً ... وأما إيجاب 
ل 
من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه ونصروا ذلك القول » ” 


وقال ابن مفلح 1 «( ولم أجد أحمد أنه صرح بالوجوب » ولا ارت » فلا 
تتوجه إضافته إليه » " ؟ . 


وول استدل القائلون بوجوب صومه بعذة أدلة ( منها ) 


الدليل الأول : عن نافع » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ قال : قال 
رسول الله بي : ( إن) الشهر تسع وعشرون » فلاتصوموا حتى تروه ٠‏ 





.01/۲ والهداية شرح بداية المبتدي - للمرغيناني‎ ٥۲٤/١ انظر: تحفة الفقهاء - للسمرقندي‎ )١( 

(1) انظر : التفريع ‏ لابن الجلاب 2٠" ٠ 4 /١‏ والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس - لابن العربي 
85-55 : » وتهذيب الفروق ‏ لابن حسين المكي 144-۸4۸/۲ . 

(۳) انظر : الأم - للشافعي ۷ ۳ ء والمهذب ‏ للشيرازي 575/١‏ » وروضة الطالبين ‏ للنووي 
Y/Y‏ . 

. ۲٠٤/۱ المدونة الکری‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى 44/765 . 

(1) الفروع ۷/۳ . 


و 

ولاتفطروا حتى تروه » فإن غم عليكم فاقدروا له ) ''2. 

وقد استدل القائلون بوجوب صوم يوم الشك بهذا الحديث من وجهين : 

الوجه الأول : قوله ي : ( اقدروا له ) وللعلماء في معنى ذلك قولان : 

الأول : أن المعنى هو قدّروا الحلال زماناً يُمكن أن يطلع فيه » وذلك ليلة 
الثلاثين . فأما الليلة التي بعدها فذاك لا يحتاج إلى تقدير . 

الثاني : أن المعنى هو احكموا بطلوعه من جهة الظاهر 29 . 

الوجه الثاني : قوله ب : ( فاقدروا له ) يدل على وجوب صوم يوم 
الشك ٠‏ لأن هذا المعنى قد فسّره الصحابي رواي الحديث بفعله . ولا يقال: 
إن هذا كان باجتهاد منه » فإنه لو دل الحديث على الفطر لكان ابن عمر 

قال نافع : فكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من 
ينظر » فإن روي فذاك » وإن لم يرَ وم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح 
مفطراً» وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائ] 29 . 

الدليل الثاني : فعل الصحابة رضي الله عنهم . 

فقد روي صوم يوم الشك عن جماعة من الصحابة » منهم : عمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 107 في كتاب الصوم » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا 
رأيتم ا هلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا » . ومسلم رقم ٠١8١‏ في كتاب الصيام » باب 
وجوب الصيام برؤية الهلال . 

(۲) انظر : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك في رمضان - للكرمي صفحة ٠٠‏ . 

() أخرجه أحمد في «المسند» ۲ ٥‏ وأبو داود رقم ۲۳۲۰ في كتاب الصوم » باب الشهر يكون 
تسعاً وعشرين . وإسناده صحيح . وانظر : المجموع شرح المهذب -للنووي ٠٠٤/٦‏ . 


۷ 


وعلي» وعبد الله بن عمر » وأنس بن مالك » ومعاوية بن أبي سفيان » 
وعمرو بن العاص » وأبو هريرة » والحكم بن أيوب الغفاري » وعائشة 
وأسماء ابتتا أبي بكر » رضي الله عنهم 2١"‏ . 

فعن مكحول أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء متغيمة . 
ويقول : ليس هذا بالتقدّم » ولكنه التحري ”". 

ا ا ق - رضي 
الله عنه - على رؤية هلال رمضان فصام » وأحسبه أمر الناس أن يصوموا . 
وقال : أصوم يوماً من شعبان أحبٌ إل أن أفطر من رمضان » . 

ومن ذلك ما روى أيوب » عن ابن عمر » قال : كان إذا إذا كان سحاب 
أصبح صائا وإن لم يكن سحاب أصبح مفطراً 29 . 

قال أبو داود : « سألت أحمد في عقب شعبان ليلة الثلاثين منها بعد 
المغرب عن الصوم ؟ فنظر إلى السماء فقال : إذا أقتر ولطخ يصبح صائم... 
وسمعته قال ا سي رضي الله عنهم) إن حال 
دون منظره سحاب أو أة قتر أصبح صائا» ۳ 





)١(‏ انظر : زاد المعاد- لابن القيم 7/ 47 40 » وتحقيق الرجحان بصوم يوم الشك ‏ للكرمي 
صفحة ۱۷ . 

(؟) درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم صفحة ”01 . ومكحول لم يدرك عمر رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه الشافعي في «الأم» ٠١/1‏ » وني «مسنده» ۱/ ۲۷۳ . ومن طريقه أخرجه الدارقطني 
في «سئنه؟ 7/ 17٠١‏ » والبيهقي ۲١ /٤‏ . وصححه النووي في «المجموع) 1/5 »مع أن 
رواية فاطمة بنت الحسين عن جدها علي بن بي طالب رضي الله عنه مرسلة . 

ل ل فهذا يدل عل تكرر 


الفعل منه - رضي الله عية . 
(0) مسائل الإمام أحمد ‏ لأبي داود صفحة 88 . 


1۸ 


قال الكرمي : « وقد استدلٌ به الإمام أحمد على وجوب يوم الشك » .٠‏ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : ) لآن أتعجّل في صوم رمضان 
بيوم» أحبّ إل من أن أتأخحرء لأني إذا تعجّلت ل يفتني » وإذا تأخَرت 


ا 


وعن يحبى بن أبي إسحاق قال : رأيت املال إما الظهر وإما قريباً منهاء 
فأفطر ناس من الناس » فأتينا أنس بن مالك » أخيرناه برؤية الال 
وبإفطار من أفطر » فقال : هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوماً» وذاك أن 
الحكم بن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس : إني صائم غداً » فكرهت 
الخلاف عليه فصمت . وأنا متم يومي هذا إلى الليل 29 . 

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه كان يقول : لأن أصوم يوماً 
E‏ 


بتقدذيمه ار 


وهذا الفعل منهم رضي الله عنهم مبني على العمل بالاحتياط . 
فال الكرمي : « وهذه المسألة قد اختلف فيها علاء السلف ومن 





i تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك في رمضان  للكرمي صفحة‎ )١( 

() درء اللوم والضيم - لابن الجوزي صفحة 00 . 

() أخرجه ابن أبي شيبه في «(مصنفه» ۳/ ٦١‏ وابن بن الجوزي في «درء اللوم والضيم في صوم يوم 
الغيم» صفحة 04 » وإسناده صحيح . 

() درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم صفحة ؛ 5 . وأخرج أحمد في «المسند» 5/ 2175-1170 
والبيهقي "١١/5‏ عن عائشة رضي الله عنها مثله ال ا و 
ارجاله رجال الصحيح» . 

(0) أخرجه البيهقي 5١١/5‏ . 
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بعدهم » ؛ فمنههم من صام يوم الشسك مطلقاًفي الصحو والغيم احتياطا ؛ 
وبعضهم كره صومه مطلقاً كراهة الزيادة في الشهر » وبعضهم فرق بين 
الصحو والغيم لظهور العدم في الصحو دون الغيم . فالذين صاموه 
احتياطاً إن) صاموه لجواز أن يكون رأه غيرهم فيقضونه في]| بعد .. 20 
٠‏ الدليل الثالث : عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهه| ‏ أن رسول الله 
يل قال له أو لآثخر : ( أصمت من سير ”© شعبان ؟ قال : لا . قال : 
فإذا أفطرت فصم يومين ) 7" . 
الدليل الرابع : من القياس » قالوا : إنا أوجبنا إمساك جزء من من :الليل في 
أوله وآخره » وإن لم يكن محلاً للصوم . ليتحقق صوم رمضان › وإذا وجب 
الإمساك في زمان ليس بمحل للصوم أصلا ليتحقق صوم رمضان » فلآن 
يجب في زمان يجوز أن يكون من رمضان اقل 60 
وذكر القائلون بتحريم صوم يوم الشك بعض الأدلة الواردة في النهي 
عن صوم يوم الشك. والأمر بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما إذا عُمّي 
املال » منها : 


الدليل الأول : عن صلة بن زفر» قال كنا عند عمار بن ياسر - رضي الله 





. ١١ تحقيق الرجحان في صوم يوم الشك من رمضان صمحة‎ )١( 

(۲) سرر الشهر - بفتح السين وكسرها ار ار مف دا را انظر: 
مشارق الأنوار -للقاضي عیاض ۲/ ۲۱۲ » وشرح مسلم - AE‏ 

(9) أخرجه مسلم رقم ١١71١‏ في كتاب الصيام باب صوم سرر شعبان . وأبو داود رقم ۲۳۲۸ في 
كتاب الصومء باب في التقدّم ‏ وأحمد في «المسند» ٤‏ والدارمي رقم ١757‏ في 
كتاب الصوم » باب الصوم من سرر الشهر . وذكره البخاري تعليقاً في كتاب الصوم » باب 
الصوم من آخر الشهر انظر الحدیث رقم ۱۹۸۳ وانظر : فتح الباري ۲۷۲/٤‏ . 

(4) تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك في رمضان -للكرمي صفحة ١١‏ . 


6 


ع 

عنه ‏ فأتي بشاة مَُصليَّة فقال : كلوا فتنحى بعض القوم فقال : إني صائم» 
فقال عار ا ا دعس يلام 
لاو 1 , 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي كَل قال : ( لا 
يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين , إلا أن يكون رجل كان يصوم 
صومه » فليصم ذلك اليوم ) 2'7. 

قالابن حجر : ١‏ أي لا يتقدّم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد 
الاحتياط » فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف » (؟ 

وقال ١:‏ وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل 
الاحتياط». 





)١(‏ أخرجه أبو داود رقم ٠‏ ي كتاب الصوم » باب كراهية صوم يوم الشك » والترمذي رقم 
1۸٦‏ في كتاب الصوم » باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ٠‏ والنسائي رقم ۲۱۸۸ في 
كتاب الصيام » باب صيام يوم الشك » وابن ماجه رقم ٠٠٤١‏ في كتاب الصيام » باب ما 
جاء في صيام يوم الشك . 
وقد ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الصوم . باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم 
الحلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا » . 
قال الترمذي : ٠‏ حديث عار حديث حسن صحيح 3 وقال الدارقطني في «سننه» 
١17/5‏ هذا حديث حسن صحيح . رواته كلهم ثقات » . وقال الحاكم في «المستدرك» 
۲/۱ : ( صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 
وكلام الحاكم غير صحيح » فإن عمرو بن قيس لم يحتج به البخاري . ثم إن في السند أبا 
إسحاق السبيعي : معروف بالتدليس » وهو هنا قد عنعنه . 
وحسنه ابن حجر في « فتح الباري» ٤٤ /٤‏ : 

(۲) أخرجه البخاري رقم 4 في كتاب الصوم . باب لا يتقدّم رمضان بصوم يوم ولا يومين . 
ومسلم رقم ٠١87‏ في كتاب الصيام » باب وجوب صيام رمضان برؤية الهلال . 

( فتح الباري ‏ لابن حجر 5/ ١57‏ : 

(1) المرجع نفسه 5/ ١97‏ . 


۲١ 


الدليل الثالث : عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله اة : ( إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فافطرواء فإن غم 
عليكم فعدّوا ثلاثين يوم ) 217. 

وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبي كَل قال : ( صوموا لرؤيته . 
وأفطروا لرؤيته » فإن عُبَي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) 09 

والقول بتحريم صوم يوم الشك هو الراجح . والعمل بالاحتياط هنا 
غير صحيح لورود النص القاضي بحرمة صومه 5 وهو حديث عبار بن 
ياسر رضى الله عنه ‏ الذي سبق ذكره 7" . 

ويرد على أدلة القائلين بوجوب صوم يوم الشك بأن حديث ابن عمر 
تروه» ولاتفطروا حتى تروه » فإن غم عليكم فاقدروا له )217 : أن قوله كَل : 
( اقدروا له ) جاء بلفظ حتمل » ثم فشر الااحتمال في الرواية الأأحرى ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) (*' ومثله 
حديث أب هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ الذي سبق ذكره » فكان هذا تفسير 
التقدب (1) ا 

پر . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 74/7" والبيهقى في «السنن الكبرى» 7١5/5‏ » وإسناده 


١ ET‏ ني كتاب الصوم » باب قول النبي صل الله عليه وسلم : « إذا 
رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا » . ومسلم رقم ۸١‏ ا 
وجوب صيام رمضان برؤية الهلال . ) 

(۳) سبق تخر جه صفحة ٤۲١‏ . 

. ٤۱۷ سبق تخر جه صفحة‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري رقم ٠,‏ ۰ في كاب الصو باب قول التي سل ا عليه وسلم :»| 
رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا » . 

(5) انظر : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس - لابن العربي ۲/ ٤۸٤‏ . 


۲ 


وأما فعل الصحابة رضي الله عنهم فلا يصح حمل صيامهم يوم الشك 
على الاحتياط الواجب . فإن الاحتياط لا يقتضى وجوب الفعل دائياً» إذ 
ندل الالحساطة و ۰ 

فال اين نة :وما صوم يوم الغيم إذا حال دون منظر الهلال غيم أو 
قتر ليلة الشلاثين من شعبان » فكان في الصحابة من يصومه احتياطاء 
وكان منهم من يفطر ولم نعلم أحدأ منهم أوجب صومه » بل الذين صاموه 
إن صاموه على طريق التحرّي والاحتياط » والآثار المنقولة عنهم صريحة في 
ذلك » ى) نقل عن عمر وعلي ومعاوية وعبد الله بن عمر وعائشة 
a,‏ 

وام استدلالهم بحديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهم| ‏ أن رسول 
الله َة قال له أو لاحر : ( أصمت من سَرَر شعبان ؟ قال : لا . قال : 
فإذا أفطرت فصم يومين ) ''' فإنه محمول على صومه استحباباً لا أنه من 
رمضان لأنه معارض بحديث النهي عن تقدم صوم رمضان بيوم أويومين . 

فالذي يظهر من كلام فقهاء الحنابلة أن القول بوجوب صوم يوم الشك 
إنا هو للعمل بالاحتياط » وكذا لورود بعض الأحاديث التي استدلوا مها 

قال الكرمي : « والحنابلة وإن أوجبوا صيام يوم الشك فإن) هو لظاهر 
الأحاديث الصحيحة » وللاحتياط في الدين » وهو مطلوب اللا 


وقد ذكر القراني أن من أوجب صومه فإن) هو بناءً على قاعدة ( أن 





(۱) جموع الفتاوی ۲۲/ ۲۸۹ وانظر : زاد المعاد- لابن القیم ۲/ ٤4-٤١‏ . 
(۲) سبق تخر جه صفحة ٤۲١‏ . 
(۳) تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك في رمضان ‏ للكرمي صفحة Si‏ 


27 


الفعل متى دار بين الوجوب والندب فعل ) فقال : ١‏ يحرم صومه مع أنه إن 
كان من شعبان فهو مندوب » وإن كان من رمضان فهو واجب » فكان 
ينبغى أن يتعيّن صومه » ويهذه القاعدة تمسّك الحنابلة في صومه على وجه 
ااا الساعدة به ركتانة بن عسودرقى الله 
عنهم) - يصومه احتياطاً لهذه القاعدة » . ٠‏ 
وذكر ابن الشاط أن الحنابلة الذين أوجبوا صومه على وجه الاحتياط 
جرياً على القاعدة ا مذكورة إنا هو لعدم صحة الحديث عندهم "2 . 


قال ابن حسين المكى : « ولا م يصح عند الحنابلة حديث من صام يوم 
الشك فقد عصى أبا القاسم » لقول ابن عابدين : لاأصل لرفعه» وإنا 
يروى موقوفا على عمار بن ياسر ... تمسّكوا في وجوب صوم يوم الشك 
احتياطاً بأمرين , الأول ... الأمر الشاني القاعدة الأولى » لأنه إن كان من 


رمضان فهو وا جب ¢ وإن كان من شعباك فهو مندوب 20 


وأما كون صوم يوم الشك داخل تحت قاعدة تقديم الواجب على 
المندوب فهو غير صحيح » فإن الصواب دخول صوم يوم الشك نحت 
قاعدة دوران الفعل بين الندب والتحريم فيقدم التحريم » وقد سبق أن 
الأصوليين يقدّمون الدليل المفيد للحظر على الدليل المفيد للندب عند . 
التعارض من باب الاحتياط » لأن قد ورد النهي عن صوم يوم الشك في 


حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه 47 . 





(0 الفروق_للقراقي 385/9 

(1) إدرار الشروق على أنواء الفروق ‏ لابن الشاط ۱۸۹-۱۸۷/۲ . 
(۳) تهذیب الفروق ‏ لابن حسين المكي 7/ 188-141 . 

. ٤١١ سبق تخر جه صفحة‎ )٤( 


٤ 


الترك إجماعا على هذا التقدير» وإنا قلنا : إنه دائر بين التحريم والندب 
لأن النية الجازمة شرط » وهي ههنا متعذرة » وكل قربة بدون شرطها حرام . 
فصوم هذا اليوم حرام » فإن كان من رمضان فهو حرام لعدم شرطه » وإن 
كان من شعبان فهو مندوب . فقد تبيّن أنه دائر بين التحريم والندب . 


لابين الوجوب والندب » . 


وليس في صوم يوم الشك يوم الثلاثين من رمضان عمل بالاحتياط » بل 
هو استصحاب للأصل الصوم هنا » فمن نوى ليلة الثلاثين من رمضان إن 
کان من رمضان صامه » وإن کان من شوال آفطر صِمّ صومه بلا خلاف 
فإنه قد استند إلى أصل » وهو بقاء الصوم مالم ير هلال شوال 29 . 





0 الفروق_للقرافي ۲/ ۱۸۷ . 
(۲) انظر :المجموع -للنووي ٠۳۲۹۰۳١١/١‏ والمغني ‏ لابن قدامة "/ 55 » والأشباه 
والنظائر ‏ للسيوطي صفحة 41 . 


المسألة الحادية عشرة: 
معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط 

لا يخلو من خالط ماله الحرام من أن يكون الغالب عليه الحلال» أو 
روات نيه كا » وقد اتفق الفقهاء على أن معاملة من كان كل 
ماله حرام لا تجوز ١”‏ . واتفقوا على أنه إن كان أكثر ماله الحلال جازت 
معاملته u UE a Eb‏ حرام فقد اختلف 
الفقهاء ني حكم معاملته » على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : ذهب يعض الشافعية إل أن مغاملة من كان أكثر ماله 
الحرام » ولم يكن يعرف عين الحرام لا تحرم » للحاجة إلى معاملته 7" . 

وقد صحح النووي في «المجموع» هذا القول » وأنكر قول الغزالي 
بالحرمة مع أنه تبعه في «شرح مسلم» “. 

القول الثاني : ذهب بعض الفقهاء إلى القول بكراهة معاملة من أكثر 
ماله ا حرام . 

ل 


. 60٠١ للجويني صفحة‎  يئايغلا‎ )١( 

(۲) انظر : المعيار المعرب ‏ للونشريسي 5/ ١54‏ » وجامع العلوم والحكم ‏ لابن رجب ٠٠١ /١‏ 
والمواهب السنية ‏ للجرهزي ؟/ 5١‏ . 

(") انظر : المواهب السنية ‏ للجرهزي 7/ ٠١‏ . 

()انظر : المرجع نفسه ”/ ”11 . والقاعدة عند الشافعية أنه إذا تعارض كلام الإمام النووي في 
«اشرح مسلم» وكلامه في «المجموع» يقدم ما في المجموع على ما في «شرح مسلم؟ لكونه آخر 
كتاب له . انظر : الفوائد الحنية ‏ للفاداني 57/7 . 


A 


في الأصح » لكن يكره . وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في 
يده » ى| قاله في شرح المهذب : إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم 
خلافاً للغزالى » 29 . 

القول الثالث : ذهب بعض الفقهاء إلى القول بحرمة معاملة من أكثر 
ماله الحرام وذلك من باب الاحتياط ودرء النفس عا فيه شبهة 29 . 

وهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وا حنابلة . 

قال ابن نجيم  :‏ إذا كان غالب مال المهدي حلالاً » فلا بأس بقبول 
هديته وأكل ماله مال يتبيّن أنه من حرام . وإن كان غالب ماله الحرام لا ظ 
يقبلهاء ولا يأكل إلا إذا قال : إنه حلال ورثه أو استقرضه » ”. 


وقال ابن رشد : « وأما إذا كان الغالى على ماله الحرام فمنع المالكية من 
ال 0 


واختاره الغزالى في «الإحياء» . 

وقال ابن رجب  :‏ إذا اختلط مال حرام بحلال » وكان الحرام أغلب 
فهل يجوز التناول منه أم لا على وجهين . لأن الأصل في الأعيان الإباحة 
والغالب ههنا الحرام . قال أحمد في رواية حرب : إذا كان أكثر ماله النهب 
أو الربا ونحو ذلك » فكأنه ينبغي له أن يتنزه عنه » إلا أن يكون شيئاً يسيراً 





. 7١7 الأشباه والنظائر صفحة‎ )١( 
. ٠١ /7 انظر : الفوائد الجنية  للفاداني‎ )0( 
. ١١7 الأشباه والنظائر صفحة‎ )( 
. 777 الجامع من المقدمات  لأني الوليد بن رشد صفحة‎ )4( 
2*5 وانظر : المنثور في القواعد  للزركشي‎ . 432٠١١5 انظر : إحياء علوم الدين‎ )5( 
. 577١/7 والمواهب السنية  للجرهزي‎ 


۷ 


أوقيكا لا يعرف 


اس ل سر جر ا ع نهل جود . ولفظة 
«ينبغى) للوجوب عند حمهور الحنابلة 0 

والقول بتحريم معاملة من أكثر ماله حرام مبني على العمل بالاحتياط . 

قال الغزالى : « إن اليد دلالة ضعيفة كالاستصحاب » وإنا يؤثر إذا 
سلمت عن معارض قوي » فإذا تحققنا الاحتلاط » وتحققنا أن الحرام 
ابر ديو ارس سي بدت 
ای م فی ا روز مز کت د اك اف 
يريبك إلى ما لا يريبك ) ” لايبقى له محمل إذ لا يمكن أن يحمل على 
اختلاط قليل بحلال غير محصور , إذ كان ذلك موجوداً في زمانه » وكان لا 


يدع » © , 


وقال أبو بكر الأهدل في منظومته aaa‏ 
١‏ وقد رأى تحريمه الغزالي ‏ وهو من الأحوط في المقال» '*! 





٠٠/١ القواعد صفحة 57 . وانظر : جامع العلوم والحكم - لابن رجب‎ )١( 

(۲) انظر : #بذيب الأجوبة ‏ لابن حامد صفحة ٠٠١‏ ١١ء‏ والإنصاف 05-05 
والمسودة صفحة 0۲۹ » والفروع - لابن مفلح صفحة ۵ 1٠‏ »۷ . 

(۳) سبق تخر مجه صفحة ۸٦‏ . 

(4) إحياء علوم الدين ؟/ 6١‏ . 

(6) انظر : الفواتد الجنية ‏ للفاداني ۲/ ٠. ٠٤‏ 


۹ 


الخاتمة 


بعد حمد الله تعالى على إتمام هذا البحث » وبعد أن انتهيت من دراسة 

موضوعاته أسجل هنا أهم ما ورد فيه من نتائج : 

| - إن تقرير أحكام الشرع لا يكون إلا بالبناء على أصل شرعي » وإن 
e a E E‏ 
يجتهد إلا عالم . جا ء وإن الأصل آلا تبنى الأحكام إلا على العلم » وأما البناء 
على الظن في بعض الاحكام فلكون الضرورة داعية إليه » لتعذر العلم في 
أكثر الصور . 

۱ جاءت الشريعة مستوعبة لجميع الأحكام ‏ »فا ترك الله عز وجل 
ورسوله َا حلا إلا مبيّناً » لکن بعضه كان أظهر بياناً من بعض » فمنه 
ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة » فأجمع العلماء على حلّه أو حرمته , 
ومنه ما يخفى على بعض من ليس منهم » ومنه مالم يشتهر بين حملة 
الشريعة فاختلفوا في تحليله وتحريمه بسبب الاختلاف ف المأخذ 
والمستتهسلكة. 

؟- قد تعرض للمجتهد بعض الشبه » وهي قسمان : شبهة حكمية » 
وهي التي تقع في الحكم الشرعي . ؛ بمعنى أن حكم الشارع غير ظاهر من 
الدليل على وجه العلم أو الظن . وشبهة محلية » وهي التي ترد على المحكوم 
يه الذي هو محل الحكم من حيث دخوله تحت حكم الشارع من حل أو 
حرمة ة أو غبر ذلك . وذلك يعود على مناط الأدلة » وليس على الدليل . 


۲۱ 


؛ ‏ الاحتياط في اللغة : افتعال من الحؤط , وأما ا حاء والياء والطاء 
فليس أصلاً لهذا الاسم . والاحتياط مصدر من الفعل احتاط » وماذكره 
اللغويون عن معنى الاحتياط يدور حول الحفظ » والمنع » والأحذ في الأمور 
بالحزم والثقة وأنه يستخدم ‏ أحياناً في كتب الفقه مكان لفظة الاحتياط 
لاي ب » لاأن أفعل التفضيل لا يأتي من غير 
الثلافي 

والناظر في كتب الفقه نهد أن الفظلين هی متعم ل دون ترق 

بينهما » ولكن التركيب اللغوي هما ختلف .ء ولذلك وجب أن يكون 
ال لدع الع الله 
(الاحتباط) مصدر للفعل احتاط , و(الأحوط) أفعل تفضيل منه » وأفعل 
التفضيل يفيد زيادة على المصدرية» فالأحوط آكد من الاحتياط ٠‏ 

وأما التعريف الاصطلاحي المناسب للاحتياط ‏ في نظري ‏ فهو : 
الاحتراز عن الوقوع في منهي أو ترك مأمور عند وجود الاشتباه . 

ه _ هناك فرق بين الاحتياط والتوقف » فالاحتياط يكون نتيجة للتوقف › 
بمعنى أن الحكم بالعمل بالاحتياط لا يتم إلا بعد التوقف لعدم اتضاح 
الدليل أو عدم معرفة الحكم الشرعي في المسألة النازلة ٠‏ 

 *‏ يظهر أن التحفّظ أعمٌ من الاحتياط . إذ هو معنى لغوي لم يقيد 
باصطلاح معيّن » وهو قريب من معنى الاحتياط اللغوي . 

۷ ينقسم الاحتياط من حيث مصده إلى نوعين : احتياط عقلي › 
واحتياط شرعي وينقسم من حيث الفعل والترك إلى ثلائة أقسام : 
احتياط في الفعل» واحتياط في الترك » والجمع بين بين أمرين مع التكرار . 


۲ 


ويكون الفعل لتحصيل منفعة » ويكون الترك لدفع مفسدة» والتوقف 
يكون لتساوي الأمرين معا بالنسبة للمجتهد . 

إن المجيزين للعمل بالاحتياط هم الجمهور ء ويتبيّن ذلك من 
احسجاجيويه ل ممنايم وكاريم وساناي . وهناك أدلة كثرة 
يُستدل بها للعمل بالاحتياط . » منها ما هو في وجوب العمل بالاحتياط . 
واا دل غل اهم اع اواج 

۹ انکر ابن حزم قاعدة العمل بالاحتياط » ومردٌ ذلك راجع إلى 
نزعته الظاهرية » وإبطاله للرأي والقياس والاستتحسان ول أطلع على كلام 
أحد من العلماء ء ينكر فيه قاعدة الاحتياط بالكلية إنكاراً مطلقاً» وقد نجد 
من ينكر دخول الاحتياط في مسائل معينة . وقد ترجّح عندي حجية 
العمل بالاحتياط . 

الأحكام التكليفية الخمسة تدور على العمل بالاحتياط ‏ فقد يكون 
الاحتياط واجباء وقد يكون مندوبا » وقد يكون محرّما » وقد يكون مكروهاً . 
وقد يكون مباحاً . 


عند اختلاط المباح بالمحظور لا يخلو أن يكون المحظوررماً 


لعينه» أو محرماً لكسبه . فإذا كان المحظور محرماً لعينه فإنه إذا خحالط حال 
وظهر أشر الحرام في الحلال فإنه بحرم تناول الحلال » لآن ما كان من 
ضرورات ال حرام يكون حراماً » فيجب الاحتياط بالامتناع عن الخليط كله . 
وتغليب التحريم هو من باب الاحتياط » لأن العمل بمقتضاه يخلص عن 
المحذور يقينا بخلاف العمل بال حل فإنه لا يخلص لاحتمال المحذور في 
الواقع فيقع فيه . 

وإن لم يظهر أثر ا حرام في الحلال فلا يحرم الخليط ء فإن العين المنغمرة 


ETT 


في غيرها إذا لم يظهر أثرها تكون كالمعدومة حكم] . ولا يظهر أثر الحرام 
المخالط للحلال في ثلاث حالات : استهلاك الحرام في الحلال » واستتحالة 
المحظور لعينه » وإزالة المحظور . 
يُعمَّى عن يسير المحظور المختلط بالمباح الكثير . وقد استحبٌ 
بعض العلماء ترك يسير المحرّم من باب الاستحباب . وتحديد يسير المحرّم 
به ادال السك 

وإذا كان المحظور حرم لكسبه» فإن أمكن تبيزه وجب ء وإن لم يمكن 
فيه التمييز فلا يخلو من أن يكون محصوراً أو غير محخصور . فإذا اختلط 
حلال محصور بحرام تحصور » أوحلال محصور بحرام غير تحصور ء فإن 
الاحتياط يُشرع فيهما . وأما إذا اختلط حرام حصور بحلال غير حصور » أو 
حرام غير محصور بحلال غير محصور فإنه لا يُشرع الاحتياط . ولكن يقال: 
كلما كثر الحرام تأكد الورع » وكلما كثر الحلال خف الورع . 

وأما ما يمكن فيه التمييز فإنه يخرج عين الحرام . فإذا كان الحرام 
المختلط بالحلال غير مستهلك وأمكن تمبيزه وجب . وإن كان مثلياً أخرج 
مثله . ظ 

١‏ إذا اشتبه المباح بالمحظور وجب اجتتناب المشتبه » لأن الوصول 
إليه غير ممكن . فإن كان له بدل انتقل إلى البدل وترك المشتبه . وذلك أنه 
تعذّر الوصول إلى المباح فوجب الكفف والاجتناب والعدول إلى ما لاريبة 
فيه ولاشبهة » وهو مما لا تقتضي الضرورة تناوله لوجود بدله . 

١‏ _الاحتياط لأمور العبادة عند الاشتباه واجب » لأن يقين الأداء 
لايتمّ إلا بالتأكد من تحقق جميع شروطها وأركانها . وإذا استطاع تحصيل 
اليقين ترك المشتبه . 


£ 


6 ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البدة » وإنما يعرض الشكٌ 
للمكلف . فإذا كان للمشكوك فيه حال قبل الشك فإن المكلف 
يستصحب ماكان قبل الشك ويبنى عليه حتى يتيقن الانتقال عنه . 
ا کی اک ع انی ا ای ا 
خلافه » فإنه إذا وجد الأصل المستصحب فهو يقين لا يعدل عنه إلى 
العمل بالظن وجوباً» وإذا فقد تعيّن العمل بالظن ندباً . 

والشك على ثلاثة أضرب : شك طرأ على أصل حرام » وشك طرأ على 
أصل مباح » وشك لا يعرف أصله . ف) لا يتحقق أصله ء ويتردد بين 
الحظر والإباحة » فالأولى تركه . 

ويكون الاحتياط عند حصول الشك الموجب للشبهة » أما إذا حصل 
شك لا يوجب الشبهة فلا يعمل بالاحتياط . لآن الشك عبارة عن 
اعتقادين متقابلين نشأًا عن سببين » وهذا يعنى أن ما لا سبب له لا يكون 
شكاً يوجب الشبهة التي يشرع الاحتياط ها ٠‏ 

١‏ -إبراء الذمة واجب » فيكون الاحتياط لأجل إبراء الذمة واجب 
أيضاً » سواء كان ذلك في الإثبات أم في الإسقاط . 

۷ -الشك في وجوب الشىء أو عدمه لا يوجب الفعل » لأن الأصل 
براءة ذمة ا مكلف من التكليف » ولكن يستحب فعل المشكوك في وجوبه . 

۸ -الأصلان إذا تعارضا في لوازمه) قد يعطى كل أصل حكمه وإن 
تناقضا . وقد يعبر عن ذلك بأن اختلاف اللوازم قد لا يؤثر في اختلاف 
الملزومات. 

١9‏ -نص الفقهاء على اشتراط الجزم والتنجيز وعدم التردد والتعليق 
في النية » والعمل بالاحتياط مع وجود الشك لا يتحق فيه هذا الشرط 


A 


الذي نصّوا عليه » فجعل بعض الفقهاء هذه المسألة داخلة تحت قاعدة 
إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب . ووضع بعضهم ها ضابطاً وهو أن 
ترديد النية إن استند إلى ظاهر أو أصل سابق لم يض وإن لم يستند لذلك 
بطل . 

۰ - الوح مندوب | إليه لما فيه من الاحتياط في العبادات ال 3 

وقد کی اا انی تی اأ انی أن يتصف 
ا مكلف به في أدائه للعبادة فيوصف بالوجوب » ولكنه لا يكون كذلك 
اصطلاحا. 


00 ا 
دم سوب بنج والمعاملات . أما ما 
لايحقق ذلك فلا يكون مستحباً » بل هو وسوسة نخحارجة عن الورع . 
والورع عند بعد الاحتهال ضرب من الوسواس » وكذلك لا ورع في 
الاحت الات النادرة . 

وقد ذهب جماعة إلى أن المباحات لا يدخل الورع فيها » لأن الله تعالى 
سوى بين طرفيها » والورع مندوب | ليه » والندب مع التسوية متعذر . 

وقال آخرون : يدخل الورع في المباحات » والحق أن القولين كليهم) 
صحيح » إذ لم يتواردا على محل واحد في الكلام . والجمع بينهما أن المباحات 
لا زهد فيها ولا ورع فيها من حيث أنها مباحات » وفيها الزهد والورع من 
حيث أن الاستكثار من المباحات يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في 


۳٦ 


الشبهات » وقد يوقع في ا محرمات . وكثرة المباحات - أيضاً ‏ تفضي إلى 
بطر النفوس » فكان الزهد والورع في المباحات من هذا الوجه ‏ لا من جهة 
أنها مباحات » فسبب الوقوع في الحرام هو كثرة الأحذ من المباح » وقلة 
الوقوع في الحرام هو الورع والإقلال من المباحات . 

وقد أنكر العلماء على من سد باب الورع » وهم المباحية الذين لا 
يميّزون بين الخلال والحرام » بل الحلال ما حل بأيديهم والحرام ما حرّموه : 
لأنهم ظنوا أن الحرام قد طبق الأرض ء ورأوا أنه لابدٌ للإنسان من الطعام 
والكسوة » فصاروا يتناولون ذلك من حيث أمكن . وهذا الظَنْ قد أورثهم 
الانحلال عن دين الإسلام . 

وترك المباح لا يعد من الورع مطلقاً» حيث ورد الإذن بتناوله » ومن 
ذلك مثلاً ترك الأعطيات التي لا شبهة فيها » إن كان القلب ليس مستشرفاً 
ها » وأما السؤال والاستشرا شراف للمال فتركه مطلوب . ويد خل في باب 
الإفراط في الورع الممنوع : الورع في ترك ما فعله وَل . 

١‏ الاختلاف عند الأصوليين هو ما تعددت فيه آراء المجتهدين وأهل 
الرأي ني المسائل التي لم يرد فيها دليل قطعي . والمراد من الخروج من 
الخلاف هو أن من اعتقد جواز شيء يترك فعله إذا وجد من أهل الاجتهاد 
من يعتقد كونه حراما » أو اعتقد جواز الثىء يفعله إذا كان من أهل 
الاجتهاد من يرى وجوبه . وحاصل هذه الاد حرام ارال 
المجتهدين . وقد كثر نقل العلاء للعمل ذه القاعدة وبيان فضلها» حتى 
حكى بعضهم الاتفاق على الحث على الخروج من الخلاف إذا تحققت 
شروطه . وهي أن لا يؤدي إلى محذور شرعي من ترك سنة ثابتة » أو اقتحام 
مكروه » وأن لا يكون دليل المخالف في غاية الضعف والبعد من الصواب». 


CTY 


وأن لا يؤدي إلى الوقوع في خلاف أخحر » وأن لا يكون مريد الخروج من 
الخلاف مجتهداً . فإن كان مجتهدا لم يجز له الاحتياط في المسائل التي 
يستطيع الاجتهاد فيهاء وإن) ينبغي له الرجوع إلى النص الصحيح فيقف 
عنذه . 

وإذا تحققت شروط العمل بمراعاة الخلاف فقد عد بعض الأصوليين 
فعل المختلف فيه نوعاً من أنواع المكروه . والضابط هنا أن يقال في الفعل 
إنه مكروه إذا اختلف في تحليله وتحريمه اختلافا حاصلا مع عدم النص 
القاطع على أحد الأمرين » ووقع الخلاف فيه من جهة الاجتهاد وغلبة 
الظنٌ. ٠‏ ظ ظ 

ومسائل الخلاف يدخلها الإنكار » فإذا كان القول أو العمل يخالف 
سنة أو إجماعاً وجب إنكاره . أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع . 
وللاجتهاد فيها مساغ » فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. 
فمسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد . وقد نقل عن عدد من العلماء 
القول بعدم الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية . 

الفرق بين الاحتياط المشروع والوسوسة أن الاحتياط المشروع هو 
الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة وما كان عليه رسول الله ية وأصحابه 
من غير غلو ومجاوزة » ولا تقصير ولا تفريط . ويتضمن ذلك الحذر من 
الوقوع في الحرام أو المكروه أو ترك واجب أو مندوب. وأما الوسوسة فهي 
ابتداع مالم تأت به السنة » ولم يفعله رسول الله ية ولا أحد من الصحابة 
زاعماً بذلك أنه يصل إلى تحصيل المشروع وضبطه . ويتضمن أن يتجاوز ما 
فعله يَِةِ من الأعمال . والوسوسة سببها إما جهل بالشرع » أو خبل في 
العقل. 


E۸ 


۳ حمل السؤال على الورع المحمود ليس على إطلاقه » فإن السؤال 
يختلف باختلاف المالك » فتارة يكون واجبا » وتارة يكون حراما » وتارة 
ES‏ يسك روه 6 ونان تكو ينانسا وو للك فتك 
باختلاف المالك الذي يتعامل معه . فإذا كان المالك معلوماً بنوع خيرة 
وا وعلم أنه من أهل الصلاح والديانة والعدالة » فإن السؤال حينئذ 
بحرم » لأنه يكون من الظنّ الذي تُبى عنه » وإن عُلم أنه من أهل الظلم 
والتعدي وجب السؤال » لآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فلا 
يتم طلب الحلال الواجب إلا بالسؤال والبحث عنه » لكونه موضع تهمة 
وريبة . 

وإذا كان المالك مجهولاً » والمجهول هو الذي ليس معه قرينة تدلّ على 
فساده وظلمه ء ولا ما يدل على صلاحه » فإنه لا يجوز السؤال » فإن يد 
المجهول » وكونه مسلا دلالتان كافيتان على جواز المعاملة معه . 

وإذا كان المالك مشكوكا فيه بسبب دلالة أورثت ريبة » وذلك بأن تدلّ 
دلالة على ذلك . إما من خلقته » أو زيّه وثيابه » أو من فعله وقوله فإنه 
يجوز السؤال . 

5 لا يصح من الأعمال إلا ما وافق قصد الشارع » والشارع لا يقصد 
العسر والمشقة » فإذا قصد المكلف المشقة نفسها ء فإنه يكون حينخذ قد 
خالف قصد الشارع . أما ورد من الأحاديث الدالة على عظم الأأجر مع 
عظم المشقة. فإنه لا دليل فيها على قصد المشقة » وإنا فيها قصد 
الدخول في عبادة يعظم أجرها لعظم مشقتها » فالمشقة تابعة لا متبوعة . 
وقد ورد النهي عن التشدد في العبادة . 

0 إذا ثبتت الرخصة شرعاً » وعدل المكلف عنها وأخذ بالعزيمة 


۹ 


على سبيل التنطع > وهو يعتقد أنه قد أتى باباً من أبواب الاحتياط » فقد 
عدل عن أمر يحبه الشارع . وأما عند عدم ثبوت الرخصة ء أو الشك في 
وجودهاء فإن الأخذ بالعزيمة يكون من باب الاحتياط وهو أولى . . 


5 الذين اعتبروا العمل بالاحتياط لم يقولوا بحجيته مطلقاً» و إنا. 
جا فرط ١‏ تن الا موجودهاء ود الع بلك الود 
يتقارب كثيرأ القول بحجية العمل بالاحتياط مغ مذهب المانعين منه» ومن 
هذه الشروط أن لا يكون في المسألة نص من الكتاب أو السنة » وأن لايوقع 
العمل بالاحتياط المستحب الناس في ال حرج والمشقة » وأن لا يكون مأمورا 
بفعل غيره » وأن لا يخالف العمل بالاحتياط موضع الرخصة » وأن لا يكون 
العمل بالاحتياط قد انبنى على أصل غير صحيح , وأن لا يكون العمل 
بالاحتياط في مسألة من مسائل الاعتقاد » وأن لا يؤدي العمل بالاحتياط 
إلى محذور شرعي من ترك سنة ثابتة » أو اقتحام مكروه » وأن لا يكون 
الاحتياط مبنياً على شبهة غير مقطوع بها » وأن يحقق الاحتياط المقصود من 
وجوده »› وهو العلم بإتيان الواجب » وأن يراعى عند الاحتياط مصلحة 
الأعلى فالأعلى » وأن لا يكون للأمر الوارد عليه العمل بالاحتياط أصل من 
الحل أو الحرمة يرجع إليه » وآن لا يصل العمل بالاحتياط إلى حذ المبالغة 
e‏ 0 

N E O E ERT 
. الفقه وأحكامه » وها ارتباط واسع بكثير من الأصول والقواعد الفقهية‎ 
فيندرج تحت قاعدة العمل بالاحتياط قواعد أصولية وأخرى فقهية . ومن‎ 
هذه القواعد المندرجة تحت قاعدة العمل بالاحتياط قاعدة ما لايتم‎ 
الواجب إلا به فهو واجب » وقاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب.‎ 


ل 


وقاعدة سدّ الذرائع » والقاعدة الفقهية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب 
الحرام > وقاعدة الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى الرتب » 
وأما الانتقال من الإباحة إلى الحرمة فيكفي فيها أيسر الأسباب . وقاعدة أن 
نجعل المعدوم كال موجود » وال موهوم كالمحقق » ومايرى على بعض الوجوه 
لا یری إلا على كلها . 


٨۸‏ يتعارض مع قاعدة العمل بالاحتياط قواعد أصولية وأخرى 
فقهية» ومن هذه القواعد المتعارضة قاعدة رفع الحرج » وقناعدة 
الاستصحاب . وقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة » وقاعدة القول بأقل ما 
قيل » والقاعدة الفقهية الأصل براءة الذمة » والحرام لا يحرم الحلال » 
اسي 


۹-من آوجه الترجيح بين النصوص عند تعارض بعضها مع بعض ؛ 
أن يُرجّح أحد النصين على الآخحر من حيث أحوال الرواة » أومن حيث 
المتن » أومن حيث الحكم » وهذه الأوجه يدخل الاحتياط فيها كأحد 
المرجحات التي يذكرها الأصوليون . فيدخل الترجيح من حيث الرواة من 
طريقين » الطريق الأول : أن يكون أحد الراويين أشد احتياطا وتحريا فيما 
يروي من الرواي الآخر » والطريق الثاني : أن يكون أحد الراويين أشد 
احتياطاً وأكثر ورعاً من الرواي الآخر . 

ومن حيث المتن يدخل الاحتياط كمرجح من حيث كون متن أحد 
ا لخرين يتضمن احتياطا » وا لخر الآحر لا يتضمنه ء فإنا الفقهاء يُقدّمون 
ا لخر المتضمن للاحتياط على الذي ليس كذلك . 

ومن حيث الحكم الذي تضمنه النص يدخل الاحتياط كمرجح من 
جد ري ف لحي ا رن اميقم لكر ناد رياد 


٤٤١ 


الاحتياط منه ¢ فإنه ف هذه الخال يرجح ذلك الخر على معارضه الذي 
لبين كذلك: ) 

ويندرج تحت قاعدة الترجيح بكون حكم أحد النصين أحوط من الآخر 
الصور التالية : ترجيح الخبر المفيد للحظر على الخبر المفيد للكراهة . 
وترجيح الدليل المفيد للحرمة على الدليل المفيد للإباحة » وترجيح الخبر ‏ 
المحرّم على الخبر المفيد للندب » وترجيح الخبر المحرّم على الخبر المفيد 
للويجاب . وترجيح الخبر المفيد للوجوب على الخبر المفيد للندب . 

“٠‏ هناك مسائل فقهية انبنى الخلاف فيها على الخلاف بالعمل 
بالاحتياط » وإن كان المختلفون يقولون بحجية الاحتياط في الجملة . وهذه 
التطبيقات يتبيّن من خلاها أثر قاعدة العمل بالاحتياط في الفقه. فهي 
تحتل جزءا كبيراً من الفقه . PRE‏ 
عليه » وذلك يعني أهمية هذه القاعلة . 


٤ 
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فهرس الآيات 


( حسب ورودها في الكتاب ) 


0 


1 


يا أا الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته» | ٠١١+‏ |آلعمران| ه 
#ياأبها الناساتقواربكمالذي ١‏ النساء | ه 


خلقكم» 
# یا أا الذين آمنوا اتقوا الله 4 ۷-١‏ | الأحزاب | م 
# وما كان المؤمنون لينفروا كافة) ۲ | التوبة | 4 


# ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا»ه | ۲۸٦‏ | البقرة | ٠۹‏ 
# ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثىء»* | ۸٩۹‏ | النحل | ۲۲ 


# يبي الله لكم أن تضلوا» | الاد آ۴ 
# وما لكم ألا تأكلواتماذكراسمالله | ١١9‏ | الأنعام | ١“‏ 
عليه 

# وما كان الله ليضل قومابعدإذ | ١١6‏ | التوبة 1 
هداهم # 

# ونرلنا إليك الذكر لتبين للناس ‏ وه | النحل اسم 

#اليوم أكملت لكم دينكم» 0 الماكدة | مم 

# يا يا الرسل كلوا من الطيبات 4 0١‏ | المؤمنون | ٠+‏ 

# تلك حدود الله فلاتقربوها* ۷ | البقرة | ۲۷ 

« ومن يُعظم شعائر الله ؟م | الحجح |7" 

# ومن يعظم حرمات الله * ۳ الحح |7" 


ا 


# ويخافون عذابه *# الإسراء 
#يخافون ربهم من فوقهم % o0۰‏ النحل | ۲۸ 
# ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) | ۲١‏ الرعد | ۲۸ 
# لله ما في السموات وما في الأرض * ٤‏ | البقرة | ۲۸ 
# حرمت عليكم الميتة» ۳ المائدة | ٣٣‏ 
# فكلوا ما ذكر اسم الله عليه ۸ | الاأنعام | ٣٣‏ 
# لولا كتاب من الله سبق * ۸ | الأنفال | ٦ه‏ 
#فمن يعمل مثقال ذرة خبرآيرى# ‏ ۷ الزلزلة | 1ه 
« والذين يؤتون ما آتوا وقلومهم وجلة» | 7٠‏ | المؤمنون | اه 
# أصلها ثابت وفرعها ني الساء» 8 | إبراهيم | 04 
# وأقيموا الصلاة# ۳ اللقرة: 1 »> 
وإذ يرفع إبراهيم يم القواعد من البيت) | ٠١۷‏ | البقرة | ٦٣‏ 
9 فأتى الله بنياهم من القواعد 5 | النحل | ٦۲‏ 
# يا أمأ الذين أمنوا اجتنبوا» ۲ | الحجرات ۸۲١٦١|‏ 
ل یا أا الذين آمنوا إن من أزواجكم ٭ ٤‏ | التغابن | ۸۲ 
« قل أرأيتم إن كان من عند الله 5 | فصلت | ٣ه‏ 
# قل أرأيتم إن كان من عند الله ٠‏ |الأحقاف | ٣ه‏ 
يا أمها الذين أمنوا اتقوا الله ۷۰ ]الأحزاب | 88 

# يا أمها الذين أمنوا اتقوا الله ۱۸ الحشر | 88 


C۸ 


ست 


# الم غلبت الروم# ۲-١‏ | الروم ٠۲|‏ 
# يأيها الذين امنوا كلوا من طيبات # ۲ | البقرة ٠٠٣|‏ 
# يا أيها الرسل كلوا من الطيبات# اه | المؤمنون ٠١|‏ 


# وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بور ١‏ الفتح ٠١|‏ 
« إن نظنّ إلا ظناً وما نحن بمستيقنين * ۲۲ | الحاثية ٠١81|‏ 
# ومام به من علم إن يتبعون إلا | ۲۸ | النجم ١٠۸|‏ 
الظنّ # ۹ 
# إن يتبعون إلا الظن وما تہوى الأنفس» | ۲۳ | النجم ٠١4|‏ 
ل ولا تقولوا لما تصف آلسنتكم الكذب) | ١١١‏ | النحل ٠١۹|‏ 
# قل أرأيتم ما أنزل الله علیکم من رزق) | 4ه يونس ۱١۹|‏ 


خلق لكم ما في الأرض جميعاً» ۲۹ البقرة ٠١91|‏ 
لاحت لح مركي ۱۱۹ الأنعام 1۰ 
# وما كان ربك نسيا» 0 مريم ١١١‏ 
# عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل * ۰0 المائدة ١١5‏ 
# ولا تكسب كل نفس إلا عليها# 8 | الأنعام ٠٠١|‏ 


وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بوراً ۳ | الفتح ١١۷|‏ 
إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين)» | ۲+ | الجاثية ٠١۷|‏ 
«ومالهم به من علم إن يتبعون إلا 

الظن * ۸ | النجم | ١١7‏ 


۹ 


a 7) 


# إن يتبعون إلا الظنّ وما تهوى الأنفس* | مم لنجم ٠‏ 
# وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم # 4 ١ ١‏ الأنعام ظ ١‏ 


# هو الذي خلق لكم ماني الأرض 

جميعاً» ۲۹ البقرة ١٠١١|‏ 
9 فإذا بلغن أجلهنّ * ؟ ]| الطلاق ١٠١١|‏ 
# وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم# ۹ | الأنعام | 4؟١‏ 
© فإذا بلغن أجلهنٌ # ۲ الطلاق | ٠١١‏ 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن» إ۳ | البقرة ١١١|‏ 
فإذا بلخن أجلهن فأمسكوهن 

بمعروف * ١‏ الطلاق أ ١۲۷‏ 
# فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ‏ ۸ | النحل ٠١07|‏ 
#وللمطلقات متاع بالمعروف حقا» >< | ١١ء۲‏ | البقرة ٠١١|‏ 
« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» م؟ | البقرة ٠١|‏ 
# وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً» ٤١١‏ | البقرة أ “م٠١‏ 
# ولو كان من عند غير الله A۲‏ النساء ١٠١1‏ 
# ولو كان من عند غير الله ۲ | النساء أ/ام٠١‏ 
9 فيتعلمون منهما ما يفرّقون به# 6 | البقرة ٠١81|‏ 


وظننتم ظن السوء وكتتم قوما بوراً) ۱۲ الفتح ١5|‏ 
# سيقول لك المخلفون من الأعراب # 1۲ الفتح | 


0١ 


ا 


© إن نظن إلا ظئاً وما نحن بمستيقنين 4# 0 


# وإذا قيل إن وعد الله حق * 0 الحاثية | ١55‏ 
# ومام به من علم إن يتبعون إلا 
الظْنّ # ۸ | النجم ١٤٤|‏ 
# إن الذين لا يؤمنون با لآحرة» 0م | النجم | ع١‏ 
# إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس* | ۲۳ | النجم | بء 
# آفرآيتم اللات والعزى #» ۲۳-۹ | النجم | مب٤ر‏ 
# يا أا الذين أمنوا اجتنبوا# ۲ | الحجرات | ٠٤٥‏ 
# وقد فصل لکم ما حرم علیکہ 4 ۹ | الأنعام | ١بر‏ 
# ويستلونك عن اليتامى # ٠‏ | البقرة | و" 
# وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر4 | ١4+‏ | الأنعام | ون 
# وأخذهم الربا وقد نهوا عنه & ۱۹۱ | النساء | م١‏ 
# أكالون للسحت# ٤۲‏ المائدة | ۸٣‏ 
# قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله # ۹ | التوبة | ع۸٠‏ 
# فأولتك تحروا رشداً #: ۱٤‏ الجن | ٠۹۸‏ 
9 فأين) تولوا فشي وجه الله 65 | البقرة | ٠.١‏ 
# الذين يظنون أخهم ملاقو رمهم # 5 | البقرة | ه٠۲‏ 
9 وإنهم لفي شك منه مريب 8 هود |۲۰۸ 
۾ بل هم في شك يلعبرن» ۹ الدخان | ۲٠۸‏ 


| اس 


أذهبتم 0 ١‏ |الأحقاف 
# كلا إن الإسان ليطغى # أن رآه 


استغنى * ين العلق | ۲۳۸ 
© ألم تر إلى الذي حاحٌ إبراهيم * ۵۸ | البقرة | ۲۳۸ 
. # يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 4 ذه |المؤمنون 51٠1‏ 
# وکلوا واشربوا ولاتسرفوا» ٠م‏ | الأعراف | 51١‏ 
وكلوا ما رزقكم الله حلالاً طیاً) ۸ | للائدة ۲٤١|‏ 
#يأيها الرسل كلوا من الطيبات# ١ه‏ | المؤمنون |8401 
«يا أيها الذين امنوا كلوا# ۷۲ | البقرة ۲٤١|‏ 
## أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ١# | ١‏ | الشورى ١101|‏ 
شرع لکم من الدين ما وصّى به نوحاً» | م١‏ | الشوری | ۲٤١‏ 
# يا اما الذين منوا اتقوا الله ٠١.5‏ | العمران | ۲٤٩‏ 
« ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا) ٠‏ |العمران| ١41‏ 
فبهداهم اقتده .و | الأنعام | ۲٤۷‏ 
يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم # إ۷ أ النساء | ١۷م‏ 
9 ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» 0١‏ | الأنعام | ٢٣۷م‏ 
© تلك حدود الله فلا تعتدوها» ۲۲۹ البقرة | ۲۷٣۲‏ 
# يا أا الذين أمنوا اجتنبوا# ٠٠‏ | الحجرات | ۲۷٤‏ 


# فمن كان منكم مريضاً أو على سفر & 6 | البقرة | ۲۷۹ 


كك 1 ا اكات 


# وإذا ضربتم في E‏ 


* إنها حرّم عليكم الميتة والدم# ۳ | البقرة |۲۷۹ 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 

عليه # ۷۴۳ | البقرة |۲۸۰ 
9 وإذا ضربتم في الأرض * ١‏ | النساء ١8١٠|‏ 


« ولا جناح عليكم فيما عرضتم به و البقرة | ۲۸۰ 
* ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة # 06 | البقرة 5١|‏ 
# وإذا ضربتم في الأرض * ١‏ | الساء |۲۸۱ 
# یرید الله بکم الیسر 4 ۸0٥‏ البقرة | ۲۸۲ 
9 مايريد الله ليجعل عليكم من حرج # المائدة | ۲۸۲ 
$ وما جعل عليكم في الدين من حرج # ۷۸ الحج | ۲م 


9 يريد الله أن يخفف عنكه # ۸ | النساء | ۲۸۲ 
وو اعات ااب اا کل 

شىء ۸۹ النحل | ۲۹۳ 
# اليوم أكملت لكم دينكم» المائدة | وم 
حرمت عليكم الميتة 4 ۳ المائدة | ۲۹۳ 
# فكلوا ما ذكر اسم الله عليه ۸ | الأنعام | "59 
9 فأين| تولوا فثمّ وجه الله 4 6 | البقرة ٠٠٠|‏ 


# ولا تصل على أحد منهم مات أبداً» At‏ التوبة أ هم 


مه 


ل الع سس 


ا ۸ | الح 
# ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج # ٦‏ المائدة | .وم 


© يريد الله أن يخفف عنكم * ۸ | النساء | ١م‏ 
# هوالذي خلق لكم مافي الأرض 

جميعاً» ) ۲۹ البقرة “امم 
« وسخّر لكم ما في السموات» | ١5‏ | الجاثية | مم 
# قل من حرّم زينة الله التي أخرج ظ 
لعباده * | ۳۲ |الأعراف | 7ه" 
قل لا أجد فيا أوحي إلي حرم 6 | الأتعام. ١‏ 7017 
# وماكان ربك نسياً» 31 مريم “هم 
# ما فرطنا في الكتاب من شىء 4 ۳۸ |الأنعام دهج 
لا یکلف الله نفساً إلا وسعها * 85 | البقرة | ٣٣١‏ 
# والذين أمنوا وعملوا الصالحات 4# | ٤١‏ | الأعراف | ٠٠١‏ 
فإن مع العسر يسرا 4 ٦_٥‏ | الانشراح ۳۹۱ 
9 يريد الله أن يخفف عنكم # ۲۸ النساء | ۳٠١‏ 
# وما جعل عليكم في الدين من حرج © VA‏ الحج ٣۷۷|‏ 
ظ © يريد الله أن يخفف عنكم # ۲۸ النساء | ۳۷۷ 


فهرس | 
اللأحاديث والآثار 


( مرتبة حسب ا حروف ) 


أبردوا بالصلاة فإن شذة الحرٌ من فيح جهنم 
اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال 
احتجبي منه يا سودة 

أحلته| أية » وحرمته| أية 

خر ما جت بال جه ؟ 

أخبرني بها يحل لي ويحرم علي 

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام 
إذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل 
إذا استيقظ أحدكم من نومه 

إذا أصاب بحدّه فكل 

إذا حاك في نفسك شىء فدعه 

إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 


إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه 
إذا رأيتم الحلال فصوموا 

إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله 

إدا سررتك حسنتك » وساءتك ع اا 

إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً 


أصمت من سَرَر شعبان ؟ 

ا إلا النكاح 

آصوم یوما من شعبان حب إل أن أفطر 
أعظم الناس أجراً في الصلاة 

أكلناه مع رسول الله كي 





0۷ 


أبوهريرة 

النعان بن بشير 
عائشة 

عثان بن عفان 
وابصة بن معبد 
أبو ثعلبة ا لخشني 
عبد الله بن مسعود 
عدي بوجام 
أبوهريرة 

عد بحام 
آبو أمامة الباهلي 
أبو قتادة 

أبو هريرة 

جابر بن عبد الله 
عدي بن حاتم 
أبو أمامة الباهلي 
أبو هريرة 


عمران بن حصين 
أنس بن مالك 
علي بن أبي طالب 
و قوسن 

علي بن أبي طالب 
طليحة بن غنيك الله 
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ألا احتطت يا أبا بكر 
ألا جعلته إلى دون 
ألا هلك المتنطعون 
البر حسن الخلق | 
البر ما اطمأن إليه القلب 


ار اکت الال 
الحرام لا يحرم الحلال 
الحلال بين » والحرام بين 


الحلال ما أحل الله في كتابه 
الذي يقف عند الشبهة 

الظن أكذب الحديث 

المخذ عورة 

ألقوها وما حوها فاطرحوه 

الولد للفراش » وللعاهر ا حجر 
آماإنہم سيغلبون ٠‏ 

إن الحلال بين » و إن الحرام بين 
إن الحلال ما اطمأنت إليه النفس 
إن الد سر اون یشاد الدين 
إن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين 


إن الله يحبٌ أن تؤتى رخصه 





ابن عباس 

ابن عباس 

عبل الله بن مسعود 
النواس بن سمعان 
وابصة بن معبد 


أبو ثعلبة الخشنى 
عبد الله بن عمر 
النعان بن بشير 


سلان الفارسى 
واثلة بن الأسقع 
بو هريرة 
ريه 

ميمونة 

عائشة 

ابن عباس 
أبوهريرة 
النعمان بن بشير 
غلام من الأزد 
أبوهريرة 
أبوهريرة 

ابن عمر 


الراوي |الصفحة 


°۲ 
°۲ 
VY 
A^ 


| CAA Y £ 


0 


۱۳۹ A۹] 


۳۹۰ 


SAT 
65م‎ ١ 
oN 


۲۳١ 
1۷ 
۷۸ 
۱۷۱ 
۹0٥ 
٠١ 
١ 
١ ١ A٤ 
١5 
TAY 
T4٦ 


۲۷۹ ۲ 0٦ 


إن المسلم الورع يدع الصغير محافة 
أن النبي اة توضاً بفضلل غسلها 
أن النبي وَل ركب حماراً عليه إكاف 

أن النبى د كان يمر بالتمرة العائرة 

أن النبي يك مر بمجلس ٠»‏ وفيه أخلاط 
أن النبي كك هى عن الشرب قائ 

أن رجلا سأل رسول الله ل : ما الايمان ؟ 
أن رسول الله ية رخص في العرايا 

أن رسول الله كيا رد شهادة الخائن 

آن رسول الله َة قال لاي بكر 

أن رسول الله َة كان نائ » فوجد تمرة 
أن رسول الله اة هى أن يتوضاً الرجل ٠‏ 
إن قوم يأتوننا باللحم » لا ندري 





















واثلة بن الأسقع ۳۱ 
ا ۳۹۱ 
أسامة بن زيد ۳۳٦‏ 
أنس بخ مالك ۳۹۱ 
أسامة بن زيد ۳۷ 
أبو سعيد الخدري ۳۲ 
أبو آمامة الباهلي ۸۹ 
زيد بن ثابت ۸٠‏ 
عبد الله بن عمرو | ١٠١5‏ 
ابن عباس | ۲ 
عبد الله بن عمرو ۹۳ 
ا حكم بن عمرو ۹ 
عائشة 1۲ 
4ع YA‏ 
حكيم بن حزام ۲ 
أبي ثعلبة الخشني ۳۹۸ 
أبو ثعلبة الخشني ۳۹۹ 
عائشة YA“‏ 


إن هذا المال حَضرَة حلوة 

إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في 

إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون 
انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم 


انظر إليها . فإنه أحرى أن يؤدم بينكى| المغيرة بن شعبة YAY‏ 
إنكم لتغفلون عن أصل العبادة : الورع | عائشة ۳٤‏ 


إنها الشهر تسع وعشرون عبدالله‌بن عمر 4٩۹۷٤|‏ 


۳۷۰ 
إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا جابر بن عبد الله ۸۳ 
الال ع ان لكت ال عثان بن عفان PVE‏ 
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. أنه شكا إلى رسول الله م : الرجل 










عبد الله بن زيد 
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أنها بعثت إلى رسول الله وك بقدح لبن شداد بن أوس 
إني لأحبّ أن أدع بيني وبين الحرام أبن عمر 

. إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة أبوهريرة 
أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة العرباض بن سارية ‏ 
إياكم والظن » فإن الظنّ أكذب الحديث أبوهريرة 
إياكم والغلو في الدين أبو هريرة 
آيتان إحداهما تحرم عليك » والأحرى تحل علي بن أبي طالب 
بذلك أمرت الرسل أن لا تأكل إلا طيبا أخت شداد بن أوس 
تركتم على بيضاء نقية ليلها كنهارها العرباض بن سارية 
تام التقوى أن يتقي الله العبذ» حتى أبو الدرداء 
توف رسول الله يك » وما طائر ممْرَك أبوذر 
ثم حسر الإزار عن فخذه أنس بن مالك ٠‏ 
حرمتهما آية » وأحلتهما اية أخرى عبد الله بن عباس 
حسر النبي ية عن فخذه أنس بن مالك 
حفظت عن رسول الله ييو : دع مايريبك ‏ |الحسن بن علي 
خذه» فتموله » أو تصدّق به 
خرج رجلان في سفر » فحضرت الصلاة أبو سعيد الخدري 
خلت البقاع حول المسجد جابر بن عبد الله 
خير دينكم الورع حذيفة بن الهان | 


د الراوي ؤ الصفحة 
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دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 





سئل رسول الله ية عن السمن والحبن 
سئل عن أختين بملك اليمين 

ستل عن الاين غا ملكت البعين 
سئل عن فأرة سقطت في سمن 

الت رسول الله َة عن المعراض 
سألت رسول الله بك فأعطاني 

سألت رسول الله يك ما يحل للرجل 
سموا الله عليه وكلوه 

شكي إلى النبي تك : الرجل 

صدقة تصدق الله مها عليكم 

صلی بنا رسول الله مو ذات يوم 
صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته 

طلب الحلال واجب على كل مسلم 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم 
غط عليك فخذيك » فإن الفخذين عورة 
فأمر أن يقور ما حوها فیرمی به 

فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 
سلمعليهم التي كة ‏ - 

فمن اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه 
قد أجزأت صلاتكم 
قد جمع الله لك ذلك كله 
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الحسن بن علي 
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الحديث 


قد كفى خيراً منك وأكثر شعراً 
قدمنا على نبي الله مء فجاء رجل 

من الورع ؛ 
كان ذا ذا كان حاب أصبح صا 
كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس 
كان النبي يكل إذا أني بطعام سأل عنه 
كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه 
كان رسيول الله كاه سيد لمر شعناة 
كان يو يعطى عمر العطاء فيقول 
كانع ایم ن 
كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه 
كان على ثقل النبي كَكْةٌ رجل يقال له كركرة 
كان لأبي بكر غلام يحرج له الخراج 
كنا مع رسول الله كل في ليلة مظلمة 


كنا مع رسول الله كَةِ في مسير أو سفر 
كنا نغزو مع رسول الله وو » فنصیب 
كيف وقد قيل ؟ 

لا أحله) ولا أحرمه) » أحلته) أية 
لاتأكل» إنما سمّيت على كلبك 
لاتبدؤا اليهود والنصارى بالسلام 
اا ٠‏ 

لا نجوز شهادة خائن ولا خائئة . - 
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| طلق بن علي 


عبد الله بن عمر 
واثلة بن الأسقع 
عبد الله بن عمر 
ابن عباس 
أبوهريرة 

این کب 


عائشة 


عبد الله بن عمر 


عائشة 


عبد الله بن عمو ظ 


ا مه 


عقبة ,5 الحارث 
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ا عمرو ‏ 


الراوي الصفحة 
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الحديث 


لا جوز شهادة ذي الظنة » ولا ذي الحنة 
لا تحقرن من المعروف شيئاً 

لا وضوء إلا من صوت أو ريح 

لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 

لا يبولن أحدكم في مستحمه 

لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم 
لا يحرم الحرام الحلال 

لا يدري كثير من الناس 

يي 
ل أجل في صوم رنضاة بيه 

لك الأجر مرتين 

له ما فوق الإزار 

ليس من البر الصيام في السفر 

ما اجتمع الال وال حرام إلا غلب الحرام 
ا ا ور 


ما أخر الدم وذكر اسم الله عليه فكأ 


ما أيسر الورع ‏ إذا شككت في شيء فاتركه 


ما بال أقوام يتنزهون عن الثىء اصن ؟ 


ورا 


أبوهريرة 

أبوذر 

أبوهريرة 

عطية السعدي 

ابو هريرة 

غل ا 
عبد الله بن زيد 
أبوهريرة 

أبو سعيد الخدري 
حرام بن حكيم عن عمه 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن مسعود 
ابو اله رداء 
أبوهريرة 

راقع بن ختريج 
حسان بن أبي سنان 


عائشة 
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المحديث الراوىي الصفحة 








ما جاءك من هذا ال مال وأنت غير مشرف ۲٤١‏ 
ما جر رسول الله َك بين أمرين قط إلا عائشة اين 
مارأيت شيئاً أهون من الورع حسان بن أبي سنان اا 
مافوق الإزار عمر بن الخطاب ۳۷۹ 


مر النبي كك » وأنا معه » على معمر 


مر النبي ييو بتمرة مسقوطة 






جرهد | PVA‏ 
انس بن مالك .۴ 













r 
۳۹۹ من أصابه قيء أو ثعاف أو قلس أو مذي عائشة‎ 
تان ا ونين كلتم ا‎ 
من صام اليوم الذي يشك فيه الناس عار اتر :ا‎ 

من صام رمضان » وعرف حدوده أبو سعيد الخدري  o۲‏ 
من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم وَل عمار بن ياسر A40‏ 
من مسّ ذكره فلا يصل حتى يتوضاً بسرة بنت صفوان  4١٠0/9]‏ 
من وقع في الشبهات وقع في الحرام النعان بن بشير ۸٤ | ١‏ 
مبى رسول الله َك أن يغتسل الرجل عبد الله بن برجس | "1١‏ 
ہی عن الشرب قائ أبو سعيد الخدري VY‏ 
هكذا الوضوء » فمن زاد على هذا عبد الله بن عمرو ۲۷۱ 
هل هو إلا مضغة منه طلق بن علي A‏ 







عبد الله بن مسعود ۹ 


هلك المتنطعون 


T11 «TAS 
۱۸١ | هو في النار» فذهبوا ينظرون إليه عبد الله بن عمرو‎ 
۹0 هو لك يا عبد بن زمُعة عائشة‎ 
۲۹۷ |  باطخلانبرمع‎ ! وا عجباً لك يا عمرو بن العاص‎ 


٤ 
















واحتجبي منه يا سودة 
وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب 
يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء 


العباس 
أبوهريرة 


يا حكيم , إن هذا المال حَحضرّة حُلْوَة 


حكيم بن حزام 
يا رسول الله » يصدر الناس بنسكين عائشة 


يا وابصة » أخبرك ما جئت تسألنى عنه واأبصة بن معبد 
جابر بن عبد الله 


0 


ابو هريرة 
يا أا الناس » إن الله طيب أبو هريرة 
يا بني سلمة . دياركم تكتب آثاركم جابر بن عبد الله 


٩۹0 A۱ 
۱۹۸ 
٤ 
۷ 
E 

۳7 
YAY 
ET 
YA 
A۸ 

1Y0 3 
۲۷۱ 


فهرس المصادر 


۷ 


فهرس المصادر 


١‏ -القران الكريم 


3 
40 
١-الإبهاج‏ في شرح المنهاج » علي بن عبد الكافي السبكي (ت ۷٠١‏ ه) 
وولده عبد الوهاب رت ١‏ لاا ه)ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت » 
الصبعة الأولى : ١505‏ ه - 1984 م. 
البستي (ت ۳٣٤‏ ه) ترتیب علي بن بلبان الفارسی (ت ۷۳۹ ه)» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأول : 
۸ ه-1988١م.‏ 
الاتدليى ( 0 هاور ا رت 
۷ ھ- ۱۹۸۷ م . 
ا ا e‏ 
اکا لامکا شرح عمد لأحكام؛ عمدين عل ین رمب بز 
الاو ا 00 
8 ها. 


- أحكام القرآن » أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المحَافْري ‏ 
المعروف بابن العربي المالكى (ت 557 ه ) . تحقيق على محمد 
لخا ال رت : ا 

۸-إحياء علوم الدين » آبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحد الغزالي 
رت 505 ه). دار الكتاب العربي » بيروت . 

- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » أبو الحسن 
على بن محمد بن عباس البعلى الدمشقى ( 8٠١7‏ ه). دار الفكر. 
و ۰ ۰ 

٠‏ _الآداب الشرعية والمنح المرعية » أبو عبد الله المقدسي » مكتبة 
الرياض الحديئة » الرياض » 17/١‏ ه - 19171 م . 

١‏ -إدرار الشروق على أنواء الفروق » محمد علي بن حسين المكي المالكي. 
مطبوع مع الفروق » عالم الكتب » بيروت . 

7 -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني (ت ١١66‏ ه). دار المعرفة » بيروت . 

۳ -أساس البلاغة » للزخشري (ت ۳۸ ه) » دار الشعب» القاهرةء 
5م. 

5 -الإشارة في معرفة الأصول » سليمان بن خلف الباجى ( ت ٤۷٤ه)»‏ 

تحقيق محمد عل فركوس » المكتبة المكية » الطبعة الأولى : 417 اه _ 
0" ظ 

6 الأشباه والنظائر » عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(ت۷۷۱ه) ۰ نحقيق عادل e E‏ 
بیروت » الطبعة الأولى : ١5١١‏ ه - 191941١‏ م. 

7 الأشباه والنظائر » أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد 


غ22 


المرحل المعروف بابن الوكيل (ت ۷١١‏ ه) » تحقيق أحمد بن محمد 
العنقري » مكتبة الرشد » الرياض . الطبعة الأولى : ١517‏ ه - 
۴ 8 

١١‏ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان » زين الدين بن 
إبراهيم بن محمد بن بكر المعروف بابن نجيم (ت ٩۷٠‏ ه)ء دار 
الكتب العلمية» بيروت » ١500‏ ه - ١9186‏ م. 

_الآشياه والنظائر في قواعد وفروع فققه الشافعية » عبد الرحمن بن أبي 
بكر ابن محمد بن سابق الخضري السيوطي (ت١١4‏ ه)ء » تحقيق 
محمد المعتصم بالله البغدادي , دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة 
n‏ 
أضول السرخسي » أبو بكر محمد بن أحمد بن أي سهل السرخسي 
( ت٩۹٤‏ ه)» ا وال اندر ال یروت 

١‏ -أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة » بو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالكائى (ت 4١/8‏ ه) . تحقيق أحمد سعد حمدان . 
دار طيبة » الرياض . ا 

اا لقعا ابو اق زرافم بن سرمي المي الغبانابي 
المالكي (ت ۷۹۰0 ه)» دار المعرفة » بیروت» ۱٤١۲‏ ه = ۱۹۸۲ م. 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري » أبو سليان حمّد بن محمد 
الخطابي (ت 788 ه) » تحقيق محمد بن سعد بن عبد الرحمن ال 
سعود » مركز إحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى » مكة 
المكرمة » الطبعة الأولى ١5٠4‏ ه = ۱۹۸۸ م. 

1" إعلام الموقعين عن رب العالمين » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت١5/ا‏ ه) .2 ؛ تحقيق محمد محيي الدين 


۷۱١ 


عبد الحميد » ال مكتبة العصرية › بیروت › ۱٤۰۷‏ ه = ۱۹۸۷ م . 

اا 0 الان م ادالاد ا وعدا ید ین ای کر 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت ١5لا‏ ه) ؛ تحقيق محمد حامد الفقي . 
ek‏ 

الإفصاح عن معاني الصحاح ء أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
الحنبلي ات 070 ه)ء المؤسسة السعيدية بالرياض . 

57 الأم» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 5 ٠١‏ ه) . تحقيق 
محمد زهري النجاں شركة الطباعة الفنية المتحدة» مصرء ١118١ه‏ . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل » أبو الحسن على بن سليان المرداوي (ت 8/65 ه) 
تحقيق محمد حامد الفقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة 
الثانية : ١5٠5‏ ه - = ۱۹۸71 م. 

الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا جوز ل 
الطيب البلاقلاني (ت 5٠7‏ ه) » تحقيق محمد زاهد الكوثري 2 
مؤسسة الخانجي » مصر » الطبعة الثانية : ۱١۸۲‏ ه . ) 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح , أبو محمد يوسف بن عبد الرحمن بن 
الجوزي الحنبل (ت 7057 ه) ؛ نحقيق فهد بن محمد السدحان » 
مكتبة العبيكان» الرياض »ء الطبعة الأولى : ١517‏ ه - 1941 م . 


02 


١٠٠_بحر‏ الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم » أبو المحاسن 


يوسف بن حسن بن عبد ال هادي . تحقيق وصي الله بن محمد بن 
عباس» دار الرايةء الرياض » الطبعة الأولى: ١504‏ ه - ١189‏ م . 


۷۲ 


"١‏ -البحر المحيط في أصول الفقه » محمد بن ادر بن عبد الله الزركشى 
الشافعى (ت 45/ ه). وزارة اللأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت » الطبعة الثانية : ١8417“‏ ه - 1447 م . 

277 البرفان» ابو المعال كبيك اللك سن غبد هتن بوس الويف 
(ت۷۸٤ه)»‏ تحقیق عبد العظيم الديبء الطبعة الأولى: 17049 ه. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أبو بكر بن مسعود (ت /0/1ه). 
مطبعة الإمام » القاهرة . 

5 بدائع الفوائد » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن 
قيم الجوزية (ات 1/6١‏ ه). دار الفكر . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد » محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبى (ت 556 ه). دار المعرفة » ببروت » الطبعة السادسة: 
5ه 1987م. 

5" بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح 
الصغير لأحمد بن محمد بن أحمد الدردير» أحمد بن محمد الصاوي 
المالكي » دار إحياء الكتب العربية . 


(ت) 
رت ١١٠١©‏ ه»). المطبعة الخيرية بمصن الطبعة الأولى : ١505‏ ه . 


تأسيس النظرء أبو زيد عبيد الله عر بن عيسى الدبوسي الحنفي 
زيدول » بيروت . 


49 التبصرة » أبو تحمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجوينى 


اع 


( ت۳۸٤‏ ه) تحقيق محمد بن عبد العزيز بن عبد الله السديس › 
مؤسسة قرطبة » الطبعة الأولى : ١511‏ ه - 1997 م . 

5 -التبصرة في أصول الفقه » أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفبروزآبادي الشيرازي الشافعى (ت ٤۷٦‏ ه)» تحقيق محمد حسن 
هيتو » دار الفكر » دمشق » سنة ۱٤٠١‏ ه= ۱۹۸۹ م. ٠‏ 

E 
[ . الكبرى الأميرية ببولاق مصر‎ 

۲ -التحصيل من المحصول »؛ حمود ر بن أبي بكر الأرموي (ت ۲ ه)» 
تحقيق عبد الحميد علي أبو زنيد » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ الطبعة 
لاوز :هھ 1 

(ت ۱٣٥۳‏ و )حح بد اهاب عبد الطیف ۲ دار الم 
الطبعة الثالثة : ۱۳۹۹ ه. 

تحفة الفقهاء محمد بن أحمد بن أب أحمد السمرقندي (ت 5174 ه) . 
تحقيق محمد زكى عبد البر » إدارة إحياء التراث الإسلامى بدولة قطر . 

4 تخريج الفروع على الأصول .ء أبو المناقب محمد بن أحمد الزنجاني 
(ت ٦٥٦‏ ه)» ل ل 
بيروت » الطبعة الرابعة : ۱٤١۲‏ ه= ۱۹۸۲ م. 

٦‏ تصحيح الفروع » مطبوع مع الفروع » أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي رت هلام ه)» مراجعة عبدالستار أحمد فراج »عام 
الكتب » بيروت .» الطبعة الرابعة : 5 ١5٠‏ ه - 985١م.‏ 

- التعريفات . على بن محمد بن على الجرجانىي (ت 8١5‏ ه) » نحقيق 
إبراهيم الأبياري ¢ دار الكتاب العربي بیروت ¢ الطبعة الثانية : 


V٤ 


۲۳ ھ= ۱۹٩4‏ م. 

۸ -تعليل الأحكام » محمد مصطفى شلبي» دار النهضة العربية » ببروت» 
الطبعة الثانية : ١5٠0١‏ ه - 1981 م. 

٩‏ - تفسير ابسن كثير (تفسير القران العظيم) » إسماعيل بن كثير القرشى 
الدمشقي (ت ۷۷٤‏ ه)» دار المعرفة » بيرت. ERD‏ ام 

١‏ تقريب التهذيب » أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت 807 ه). 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ء دار المسرفة » بيروت » الطبعة 
الثانية ١79467‏ ه - ه9١1‏ م. 

١‏ -_التقريب والإرشاد الصغيرهء أبو بكر محمد بن الطيب 
البلاقلاني (ت ٤٠۳‏ ه)» تحقيق عبد الحميد بن على أبو زنيد » 
مؤسسة الرسالة » بيروت ». الطبعة الأولى : ۱٤۱۳‏ هھ = ۱۹۹۳ م . 

5 التقرير والتحبير » ابن أمير الحاج (ت 817/4 ه) . المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق مصر » الطبعة الثانية ۱٤۰٩:‏ ه = ١۱۹۸۳‏ م. 

57 التلخيص الحبير » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه)» 
دار المعرفة » بيروت . ا 

التمهيد في أصول الفقه . أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن 
الكلوذاني الحنبلي (ت ٠٠١‏ ه)» تحقيق مفيد أبو عمشة ومحمد على 
اق ا ا ا a‏ 
A‏ 

0 -التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » أبو محمد عبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي (ت ۷۷۲ ه). تحقيق محمد حسن هيتو » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة الثالثة : ١4 ٤‏ ه - ١985‏ م. 

7 - التدكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل » عبد الرحمن بسن يحبى 


0 


- 4 


05 


وح 


1١ 


1۲ 


المعلمي اليماني » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الشانية : 
5ه - = ۱۹۸71 م. 
بل الوق را اعد ا ا ى eT.‏ 
٠‏ الفروق» أب القاسم قاسم ينعبد لق ين معد ين محمد الآتصاري 
ا ا 

دعن ادير ل ای ایی ا اير 
ا الحسيني الحنفي (ت ٩۹۷۲‏ ه) » مطبعة البابي اخدي بمصر 


A0 


5 


جامع الأصول ني أحاديث الرسول» أبو السعادات المبارك بن حمد» 


ابن الأثير الجحزري (ت ٠٠٦‏ ه) » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . 
مكتبة دار البيان » الطبعة الأولى : ١7/9‏ ه - ١1959‏ م. 


جامع بيان العلم وفضله » أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري 


القرطبى (ت 557 ه)ء دار الكتب العلمية » بيروت . 


الجامع الصغير » أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت84١ه).‏ 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » كراتشي » ١4١١‏ ه - ١94٠0‏ م. 


جامع العلوم والحكم » عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلٍ » 


المعروف تات رجب (ت ۷۹٥١‏ ه ). تحقيق شعيب الارناؤوط 


> الجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح 


الآأنصاري القرطبي (ت ٦۷١‏ ه) » دار إحياء التراث العربي › 


۷٦ 


بيروت » ١15٠65‏ ه - 1١186‏ م. 

4 الجامع من المقدمات. أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي 
المالكي (ت 06 ه)ء تحقيق المختار بن الطاهر التليل » دار 
الفرقان » عمان » الطبعة الأولى : ١50‏ ه - 1986 م . 

5 الجدل على طريقة الفقهاء . أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل البغدادي الحنبلي (ت 017 ه) » مكتبة الثقافة الدينية . 

5ب حرزيل الموافي ف اختلاف الملاهية+#عبد المن ين أن رین 
محمد بن سابق الخضري السيوطي (ت 41١‏ ه)ء تحقيق إبراهيم 
باجس عبد الحميد » المكتب الإسلامى » بيروت » الطبعة الآولى : 
75ه-1945م. | 

جماع العلم » أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 7١54‏ ه) , 
تحقيق محمد أحمد عبد العزيز » دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة 
الاول: 

_جمع الجوامع » عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني السبكي (ت 
١‏ لاه ). مع شرحه لمحمد بن أحمد المحلي » وحاشية البناني . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ء الطبعة الثانية : ١705‏ 
ھه= ۱۹۲۳۷ م. 


۹ - حاشية الروض المربع » عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي ((ت ١7١97‏ ه). الطبعة الثانية : ١5٠57‏ ه. 


الادنحائية اليكدى عل :فتن النساتن + ابو اللسبية تون الوية فين عند 


VY 


5 ه-19816م. 

١‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة » زكريا بن محمد الآنصاري (ت 
5 ه)ء تحقيق مازن المبارك » دار الفكر المعاصر »ء بيروت › 

الطبعة الأولى : ١51١‏ ه -441١م.‏ 

7 الحدود في الأصول » أبو الوليد سليهان بن خلف الباجي (ت 575 
هك فرق وها و الغ ل ه - 
7م ۰ 

۳ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني (ت 478 ه) . دار الكتاب العري » بيروت » الطبعة 
الخامسة : ۱۲۰۷ هھ = ۱۹۸۷ م. 


(د) 


عبد اهادي الحنبلى (ت ۹۰۹ ه) ٠‏ إعداد رضوان ختار بن غريبة › 
دار المجتمع » جدة » الطبعة الأولى : ١5١١‏ هع 1919١‏ م. 


(3) 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه)ء ؛ مكتبة بن تيمية القاهرة. 
الطبعة الأولى : ١5٠١‏ ه. 
57 ذم الوسواس » أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
رت 770 ه). مكتبة طيرية » الرياض. الطبعة الأولى: ١5١7‏ ه- 
۲ م. 


C۷۸ 


(ر) 


رأب الصدع . أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب (ت 7537 ه)ء» تحقيق علي بن إسماعيل الصنعاني » دار 
النفائس » بيروت » الطبعة الأولى : ١5٠١‏ ه - ١940‏ م. 

الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية » محمد بن علي بن محمد 
الشوكانى (ت ه60١١‏ ه)»ء تعليق خالد عبد اللطيف السبع 
العلمي» دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الأولى : ١5١١‏ ه - 
١0م.‏ 

4 الرسالة » أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت ٠١5‏ ه). 
تحقيق أحمد محمد شاكر , دار التراث » الطبعة الثانية : ١7949‏ ه - 
4 م. 
الاستقامة » الطبعة الثانية : ٠٤١١‏ ه 
المشهور بالبهوتي المصري (ت ١٠١6١‏ ه) » مكتبة الرياض الحديثة › 
الرياض. 

۳ _ روضة الطالبين وعمدة المفتين » أبو زكريا بحيى بن شرف النووي 
الد I‏ الشافعى (ت ٦۷٦‏ ه) » المكتب الإسلامى » بروت » 


7۹ 


إشراف زهير الشاويش .ء الطبعة الثانية : ١5٠‏ ه - 1186 م . 

4 _روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقهء أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدمبى (ت 57١‏ ه)ء تحقيق عبد الكريم 
٠ DEE ELE‏ مكتبة الرشدء الرياض » الطبعة 

Ao‏ -الروضة الندية شرح الدرر البهية» محمد صديق حسن خان » تعليق 
محمد صبحي حسن حلاق » دار الأرقم » برمنجهام -بريطانياء 
الطبعة الثانية ۱٤١۳:‏ ه= ۱۹۹۲۳ م. 

7 رياض الصا حين » أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي 
الشافعى (ت 515 ه)»ء تحقيق جماعة من العلماء » المكتب 
الإسلامي ء بيروت » الطبعة الأولى : ۱٤۱۲‏ هھ = ۱۹۹۲ م . 


(ز) 


۷-زاد المعاد فى هدي خير العباد » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه)» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد 
القادر الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الخامسة 
والعشرون : ۱٤۱۲‏ ه۱۹۹۱ م. 


(س) 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام » محمد بن إسماعيل بن 
صلاح بن محمد بن الأمير الحسني الصنعاني (ت ١١87‏ هاء 


ر إبراهيم ملا خاطر » مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » الرياض » الطبعة الثانية : ٠٤٠١‏ ه. 


0 


4- سئن ابن ماجه » أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 717 ه) , 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي . 

a‏ داود» أبو داود لان الاعف السجستاني 
الأزدي (ت 0 ه)ء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » دار 
إا الالو 

١‏ تفش لای ات عسى مد بن فعس د د( ۷ ف 
تحقين أحين عمد تناك غد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث 

العربي» بيروت . 

5 -_سئن الدارقطنى . على بن عمر الدارقطنى (ت 06 ها).ء نحقيق 
ع ف اوی ن انر خاو ات ااه 

كسمتن الندارفى عه الاب عبن الوهن الذارمى الم دى 
(رته50؟ ها).ء نحقيق فواز أغددزيرل :وجا لد السع العلض دار 
الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الأول : ١5017‏ ه - 141 م . 

5- سنن سعيد بن منصور (ت ۲۲۷ ه) » تحقيق عبد الر من الأعظمى › 
اند › ۱۳۸۷ ه. ا 

١‏ السئن الكبرى » أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
رقاة عا انطع علنين ذائرة الغا رك النطنامرة محعيةر اناف 
٤‏ ها. 

7 سنن النسائي » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي 
ته داز ر ااا ات ۹ 
1 م. 

۷ -سير أعلام النبلاء » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي 
(ت ۷٤۸‏ ه) » تحقيق شعيب الاأرنؤوط واخرين › مؤسسة الرسالة » 


۸۱ 


ببروت » الطبعة الأولى : ١5٠١‏ ه. 


(ش) 

- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال » أبو محمد عز 
الدين عبد العزيز بن عبد السلام السّلمِي (ت 57١0‏ ه).ء تحقيق 
إياد خالد الطباع ‏ دار الطباع » دمشق » الطبعة الأولى : ١5٠١‏ ه 
-1984م. 

4 - شرح تنقيح الفصول ء أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجى المشهور بالقرافى (ت 585 ه) . تحقيق طه عبد الرؤوف 
معاد م لكلاف الأرهرة» الطينة الاق 8 ف 

شرح السنة. أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
(«ت١هه)ء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش . المكتب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية ٠٤١۳:‏ ه= ۱۹۸۳ م . 

١-شرح‏ السيوطي على سنن النسائي » عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد بن سابق الخضري السيوطي (ت 4١١‏ ه) . دار البشائر 
الإسلامية » بيروت ١5٠1٠‏ ه-1986م. 

5 شرح العمدة في الفقه » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت/ لاه ). 

تحقيق سعود بن صالح العطيشان » مكتبة العبيكان » الرياض › 
الطبعة الأولى : ۱٤۱۲‏ ه۱٩۱۹‏ م. 

س شرح الكوكب المنير » محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (ت 91/7 ه) , تحقيق محمد 
الزحيلي ونزيه هماد » مكتبة العبيكان . الرياض ١51١5٠‏ ه - 
7١م‏ . 


AY 


6 شرح اللمع في أصول الفقه ء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف بن عبد الله الشيرازي الفيروزابادي الشافعي رت كلا ه)ء 
تحقيق عبد ا مجيد تركي » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة 
الأول ۸١٤١٠ه.‏ 


۵ -شرح معاني الآثار » أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد 
الملك بن سلمة الأزدي الطحاوي الحنفى (ت ۳۲١‏ ه)» تحقيق 
محمد زهري النجار » دار الكتب العملية » بيروت » الطبعة الأول : 
۹ ه - 7/4 ١‏ م. 

7 شرح النووي على صحيح مسلم ٠‏ أبو زكريا يحبى بن شرف النووي 
الدمشقي الشافعي (ت ٦۷١‏ ه) . دار الفكرء ١5٠١‏ رع 
۱م ا 


(ص) 

۷ -الصحاح » للجوهري (ت ”797 ه) , تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار » دار الكتاب العربي بمصر . 

۸ - صحيح ابن خزيمة » أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري (ت ٣۳۱۱‏ ه)» > حقيق محمد مصطفى الأعظمي › 
الطبعة الثانية : ١5*٠١‏ ه - :1563م 
١‏ - صحيح البخاري ‏ مع فتح الباري ‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي (ت ۲٠١‏ ه) » تحقيق بحب 
الدين الخطيب » دار الريان » القاهرة » الطبعة الأول : ٠٤١١‏ ه - 
1 م. 


CAY 


النيسابوري رت 71 ه)., تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء 
الكتب العربية بمصر ء الطبعة الأولى : ١1/5‏ ه . 


١0-صفةالفتوى‏ والمفتى والمستفتى » أحمد بن حمدان الحراني الحنبل 
(ت 5460 ه»). المكتب الإسلامى » بيروت الطبعة الثالثة: /1١١ه.‏ 


(ط) 
الطبقات الكبرى » أبو عبد الله تحمد بن سعد بن من منيع البصري 
الزهري (ت ۲١‏ ه) » مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 
١١‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية » نجم الدين بن حفص 
النسفي (ت ٥۳۷‏ ھ) تحقيق خليل الميس » دار القلم » بيسروت. 
الطبعة الأولى :ه0۹13 م. 


ع( 

6 -العدة على إحكام الأحكام » محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
ابن الأمير الحسنى الصنعانی (ت ١١87‏ ه).ء تحقيق على بن محمد 
المندي » المكتبة السلفية » القاهرة » الطبعة الثانية : ١409‏ ه . 

٥‏ العدة في أصول الفقه » أبو يعلى الحنبل (ت /50 ه) تحقيق أحمد 
ابن علي المباركي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأول ٠ ٠ه ٠٤٠٠:‏ 

7 -عملة التحقيق في التقليد والتلفيق » محمد سعيد الباني » المكتب 
الإسلامي » بیروت ١50١ ٠»‏ ه - 1181 م. 


(غ) 


CA 


-غريب الحديث » أبو عبيد القاسم بن سلام الحروي (ت 5 7” ه), 
دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة الأولى: ١5٠5‏ ه -1985م. 

۸ -غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر » أبو العباس أحمد 
ابن محمد الحنفى الحموي (ت ٠١98‏ ه) » دار الكتب العلمية › 
بيروت » الطبعة الأولى : ١504‏ ه - 19/86 م . 

4 الغياثي » غياث الأمم في التياث الظلم » أبو المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويني (ت ٤۷۸‏ ه)ء تحقيق عبد العظيم الديب » الشؤون 
الدينية بدولة قطر . الطبعة الأولى : ١5٠٠‏ ه. 


(ف) 

١‏ -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » جمع وترتيب أحمد 
ابن عبد الرزاق الدويش » مكتبة المعارف » الرياض » الطبعة الأول : 
۳ ها. 

١_فتح‏ الباري بشرح صحيح البخاري » أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه)ء تحقيق حب الدين الخطيب » دار الريان» 
القاهرة » الطبعة الأولى : ١101/‏ ه - 1985 م . 

7 -فتح القدير». محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ١١50‏ ه). 
دار الفكر » بيروت » ١5٠7‏ ه_= ۱۹۸۳ م.. 

7 الفروع » أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (ت ”51/7 ه)ء 
مراجعة عبد الستار أحمد فراج» عالم الكتب » بيروت » الطبعة الرابعة: 
4 ه- 1981م. 

4 -الفروق اللغوية » أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد 
اللغوي العسكري > حقيق حسام الدين القدسي » دار الكتب 


A0 


العلمية » بيروت . 

0 -الفروق » أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي 
المشهور بالقرافي (ت 185 ه). عالم الكتب » بيروت . : ا 

757 الفقيه والمتفقه.ء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البتغدادي (ت 617 تار يي ريم 
الثانية =A‏ م 

۷ -_الفوائد الحنية حاشية المواهب السنية » أبو الفيض محمد ياسين بن 
ب ا الح ارا ا و 
الأوى: ١51١ه-١1991م.‏ 

4 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت » عبد العلي محمد بن نظام 
الدين الأنصاري » مطبوع مع المستصفى » المطبعة الأميرية ببولاق › 
مصر » الطبعة الثالثة : ١5١5‏ ه - 1991 م . 

8 الفواكه العديدة في المسائل المفيدة » أحمد بن محمد بن المنقور 
التميمى النجدي (ت ١١750‏ ه). دار الآفاق الجديدة. بيروت . 
الطبعة الثالثة ١8٠0:‏ ه - 198٠‏ م. 


رق 
القائد إلى تصحيح العقائد » عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليانيٍ ‏ 
تعليق محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت . 
الطبعة الثالثة : 4 ١4٠‏ ه > ١985‏ م. 
مؤسسة الرسالة » بيروت الطبعة الثانية : ۱٤۰۷‏ ه = ۱۹۸۷ م . 
5 القبس في شرح موطأ مالك بن نس » أبو بكر محمد بن عبد الله بن 


ك2 


محمد بن أحمد المحَافْري (ت 557 ه». المعروف بابن العربي المالكي. 
تحقيق محمد عبد الله ولدكريم دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة 
الأولى : ۱۹۹۲ م . : 

٣۳‏ _ قواعد الأحكام في مصالح الأنام » أبو محمد عز الدين عبد العزيز 
ابن عبد السلام السلمي (ت ٠٦١‏ ه)» مؤسسة الريان » بيروت › 
ھ٩۱۹4‏ م. 

٠‏ - قواعد الفقه » محمد عميم الإإحسان المجددي البركتي » لحنة النقابة 
والنشر والتألیف -باکستان › ۱٤۰٩۷‏ ه= ۱۹۸٩‏ م . 

٠٥‏ _القواعد في الفقه الإسلامى » عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن 
ال الت ا ج ك ا ف ا ر 
الرياض. 


(ك) 

١‏ الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل » محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي (ت 7505 ه)» تحقيق أحمد حجازي السقاء دار 
الجيل » بيروت » الطبعة الأولى : ١511‏ ه - ١1947‏ م. 

_الكافية في الجدل » أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني (ت ٤۷۸‏ ه) » تحقيق فوقية حسن محمود » مطبعة البابي 
الحلبى » القاهرة» ١١99‏ ه. 

۸ _ كشاف اصطلاحات الفنون » حمد على بن على التهانوي (ت 
110۸ ه) » محقيق لطفي عبد البديع › ال مؤسسة المصرية » القاهرة › 
سنة 19577 م . 

۹ _كشاف القناع عن متن الإقناع » البهوتي (ت ٠٠١١‏ ه) مكتية 


CAY 


النصر الحديثة . الرياض . ١‏ 

٠١‏ -كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي » عبد العزيز بن 
أحمد البخاري (ت 7١‏ ه)ء'تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي , 
دار الكتاب العربيء بيروت” الطبعة الأولى : ١5١١‏ ه - ١991١‏ م. 

0 كشف الخفاء ومزيل الإلباس » إسماعيل بن محمد العجلوني 
الجراحى (ت ١١77‏ ه). تعليق أحمد القلاش » مؤسسة الرسالة › 
بيروت » الطبعة الثالثة : ١40‏ ه - 19/8 م . 

۲ الكليات » أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي 
O PEE)‏ 


(ل) 


الفيروزابادي الشافمي (ت 2 0 0 ا الكتب العلمية » بيبروت» 
الطبعة الأولى :6 ه- 1986م. 


)م( 
186ب المع قرع النسع الو مقلم (عا ا سسا لكين 
الإسلامي » بيروت . 6 ها.ء 


4 ل المبسوط » أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
(ت ۰ اا اا 


ء۲١ جا القرآنء أبو عييدة معمر بن الى التيمي (ت‎ ١ 


CAA 


تعليق محمد فؤاد سزكين » مكتبة الخانجي بمصر . 

»)ه۸٠۷ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي (ت‎ ١ 
. ه = ۱۹۸۲ م‎ ١407 : دار الكتاب العربي » بيروت» الطبعة الثالثة‎ 

«المجموع شرح المهذب .ء أبو زكريا يحبى بن شرف النووي الدمشقي 
الشافعي (ت ٦۷١‏ ه)» محقيق محمد نجيب المطيعي »ال مكتبة 
E‏ 

4 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم » الطبعة الأول : ۱۳۹۸ ه . 

٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن 
عطية الأندلسى (ت ٠٤١‏ ه ). تحقيق الرحالي فاروق وآخرين . 
الدوحة » الطبعة الأولی : ۱۳۹۸ ه - 191/7 م . 

١‏ المحص ول في علم أصول الفقه. محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي (ت 1١05‏ ه). تحقيق طه جابر فياض العلواني » لجنة 
البحوث والتأليف والنشر والترجمة ‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » الطبعة الأولى : ١19‏ ه - 191/4 م . 

ا ار اع بر یں يعديو و ا ای 
( ت٦٥٤‏ ه)» تحقيق همد شاكر » دار الآفاق الجديدة » بروت . 
١7‏ -مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي » عمر بن الحسين بن عبد الله بن 
أحمد الخرقى (ت ۳۳٤١‏ ه)» مؤسسة الخافقين » الطبعة الثالعة ' 

۲ه = ۱۹۸1 م. 

١‏ _المختصر في أصول الفقه » أبو الحسن عل بن محمد .بن عل به 
عاس ب كيدان اتدل لامكا الل E E‏ 
7 ه)ء تحقيق محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء 


۸۹ 


التراث الإسلامى ‏ جامعة الملك عبد العزيز » مكة المكرمة . 

ه- 1980م 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » عبد القادر بن بدران 

الدمشقي » تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي » مؤسسة الرسالة 

بيروت » الطبعة الثانية : ١5٠١‏ ه - ١981‏ م. 

a.‏ اف رو ةين لمت اجان 
---الأزدي (ت ۲۷١‏ ه) ٠‏ دار المعرفة » ببروت . 

۷ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ات 591١‏ ه). 
تحقيق علي سلييان المهنا » مكتبة الدار » المدينة المنورة » الطبعة الأولى 
5 ه-1985م. 

- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله بن أحمد (ت 55٠‏ 
ھ) SSE GES‏ 
ا 

١‏ -المستصفى من علم الأصول » أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الغزالى (ت ه ل ل ل ل 
الثالثة : ١51١5‏ ه - 19915 م. 

كد الف اأخن بن كسد حفل ل 521ة) ملكتب الذي 
- بيروت » الطبعة الخامسة : ١5٠60‏ ه - ١9860‏ م. 

١‏ المسودة في أصول الفقه » لآل تيمية » جمعها أبو العباس أحمد بن 
محمد بن أحمد بن عبد الغنى الحراني الدمشقى (ت 50 / ه) » تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد » دار الكتاب العربي » بيروت . 

7 -مشارق الأنوار على صحاح الآثار » أبو الفضل عياض بن موسى 
بن عياض اليحصبي السبتي المالكي (ت 055 ه). المكتبة 


۹۰ 


العتيقة » تونس . 

۳ _المصنف في الأحاديث والآثار » عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكو العبسى (ت °ه)» تحقيق عامر العمري الأعظمي » الدار 
SS‏ 

٠‏ -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي (ت ۷۷١‏ ه)» مكتبة لبنان » بيروت» ١۹۸۷‏ م. 

0 «المعتمد في أصول الفقه » أبو الحسين محمد بن على بن الطيب 
البضرئ المعتزل الشيافعن زنع 17 )نه عفن بدك شين الله 
طبع المعهد العلمي الفرنسي بدمشق » سنة 144 ه - 14585 م . 

57 المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم » محمد فؤاد عبد الباقي . 
دار الفكر » بيروت . 

۷ المعونة في الجدل . أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد 
الله الشيرازي الفيروزابادي الشافعى V7‏ ه). نحقيق على بن 
عبد العزيز العميريني ؛ جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت» 
الطبعة الأول ٠٤١١:‏ ه. 

۸--المغني » آبو محمد عبد الله بن أحمدبن محمدبن قدامةء 
(ت ٦۲١‏ ه). مكتبة الرياض الحديثة » الرياض . 

4 _مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول .ء أبو عبد الله محمد بن 
اها مالكى لمان( ت ۷۷۱ هی ن عة ال هات غ 
لاط در لكب ال ك ۴ ھ = ۱۹۸۳ م 

١‏ -_مفردات ألفاظ القران » الراغب الأصفهاني (توني حوال ٤٠١‏ ه)» 
تحقيق صفوان عدنان داوودي » دار القلم » دمشق . الطبعة الأولى : 
75 ه- 1945م. 


١‏ _مقاصد الشريعة الإسلامية » محمد الطاهر ابن عاشور » الشركة 
e‏ 
کا ایا ارک اند ال سی َك 1ه ا 
أحمد عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» ببروت» الطبغة الأولى: 
۷ ه- ١987‏ م. ) 
۷ ھی الول والأمل في علمى الأصول لا غد عدن 
ابن عمر المالكي (ت ٠٤١‏ ه) »» دار الكتب العلمية » بيروت » 
A0 = E0‏ م 
1۷٤‏ - المهذب في فقه الإمام الشافعي » أبو إسحاق ا ل 
يوسف بن عبد الله الشيرازي الفيروزابادي الشافعي (ت ۷٦‏ ه)ء 
تحقيق محمد الزحيلي » دار القلم » دمشق » الطبعة الأول : ٠١١١‏ ه 
415912 
اقات ق اسر ارا ر زاق پاکیم بان ودی 
اللخمي الشاطبي المالكي رت ۷۹۰٩‏ ه)» شرح عبد الله دراز » دار 
الكتب العلمية » بيروت الطبعة الأولى : ١5١١‏ ه - ١191١‏ م. 
مواهب الجليل من أدلة خليل » أحمد بن أحمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي » مطبوعات إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر ء 
١87‏ ه_ - - 1985 م. 
1 11 11211111 
دار البشائر الإسلامية» بيروت » الطبعة الأولى : ١51١‏ ه - 
N‏ 
١_الموسوعة‏ الفقهية » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والخريت 
الطبعة الثانية : ١51١7‏ ه947١‏ م. 


e 


الموظ ؛ ابو عبد :الله الاك ن ا نر مالك ين اس الاس 
ار وا ا غا عد ای 2 دا 
التراث العربي » بیروت ۱٤۰٩‏ ه= ۱۹۸۵ م. ٠‏ 

١‏ -ميزان الاعتدال في نقد الرجال » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) , تحقيق على محمد البجاوي . دار المعرفة . 


هو 


بيروله. 


ان 

0١‏ النافع الكبير شرح الجامع الصغير » مطبوع مع الجامع الصغيرء 
أبو الحسنات عبد الحى اللكنوي (ت ١7١05‏ ه) .ء إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية » کراتئی » ۱٤۱۱‏ ه - 1990 م. 

١‏ النبذة الكافية في أحكام أصول الدين » أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي (ت 405 ه) . تحقيق محمد أحمد عبد 
العزيز . دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى : ١8٠05‏ ه - 
06 م. ظ 

اشر الشود عل براقي الود م عة اه ين راه اللوي 
الشنقيطي (ت ٠۲۳۳‏ ه) . اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي 
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة . 

4 -نباية السول شرح منهاج الأصول في علم الآصول . أبو محمد عبد 
الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت "١‏ /الاه)» مطبعة محمد علي صبيح . 

9 -النهاية في غريب الحديث والآثر أبو السعادات المبارك بن محمد . 
ابن الأثير الجزري ات 705 ه) ء تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود ‏ 
محمد الطناحي » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » الطبعة الأولى : 


۹۲ 


۲۳ هه. 

7 -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
ابن شهاب الرملى (ت ٠٠٠٤‏ ه) » دار الكتب العلمية » بيروت › 
۲ھ = ۱۹4۳ م. 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(ت ۱۲۵٥۵‏ ه) » نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العملية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية . 


(ه) 


١‏ الهداية شرح بداية المبتدي » أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغينانيٍ 
الحنفى (ت 597 ه) » مطبعة مصطفى البابي الحلبى » القاهرة . 


و( 

4 الورع » أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١ 4١‏ 5ه). 
تصنيف أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون المروزي المعروف بالخلال . 
تحقيق محمد السيد البسيوني زغلول » دار الكتاب العربي » بيروت › 
الطبعة الأولى : ١505‏ ه-1985 م. 

الورع » أبو بكر عبد الله بن عبيد بن أبي الدنيا (ت ۲۸۱ ه)» 
تحقيق محمد بن حمد الحمود » الدار السلفية » الكويت . الطبعة 
الأولى : ١50‏ ه - 1988م . 


5 


۹0 


ال موضوع الصفحة 


المقدمة : ظ ؤ ١4-5‏ 
ا | ۷ 
ا اا ۸ 
الا الك رامات ااا ٠‏ 
اا ۲ 
امسا طاتا بیت ۲ 
سادسا منهج البحث ١6‏ 
سابعا_ خطة البحث ۱٦‏ 
التمضد : الام 
٠‏ أولاً_التأصيل والتقعيد ۲١‏ 
ا اعاب ال للأحكام ۲۲ 
ا اا عند خفاء الأأحكام وتعارض الأدلة ۲١ ٠‏ 
رابعا_ أهمية القواعد الفقهية ۲٥‏ 
خامساً ‏ الحلال والخرام 5 
سادا ےالشهات ۲۸ 
الباب الأول : تعريف الاحتباط وحجيته 0_۵ 


الفصل الأول : تعريف الاحتياط : 1A۷‏ 
المبحث الأول : تعريف الاحتياط في اللغة . وني الاصطلاح 0۷-٤۱‏ 


المطلب الأول : تعريف الاحتياط في اللغة ١‏ 
المطلب الثاني : تعريف الاحتياط في الاصطلاح ۳ 


۹۷ 


ا موضوع 


مناقشة التعريفات السابقة وبيان التعريف المختار 


المسألةالأولى : العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى 


الاصطلاحي 
المسألة الثانية : الفرق بين الاحتياط والأحوط 


المسألة الثالثة : الفرق بين الاحتياط وما يشابهه من المعاني: 


أولاً ‏ الفرق بين الاحتياط والتوقف 
ثانياً الفرق بين الاحتياط والتحفظ 
المسألة الرابعة : أنواع الاحتياط: 
أ- من حيث مصدره 
ب من حيث مشروعيته وعدمها 
ج-من حيث الفعل والترك 
د as‏ 
المسألة الخامسة : أركان الاحتياط 
المسألة السادسة : الاحتياط بين الإفراط والتفريط 


المبحث الثاني : الاحتياط بين الأصل » والقاعدة , والدليل . 


المطلب الأول : الاحتياط والأصل الشرعى 
المطلب الثاني : الاحتياط والقاعدة الفقهية 
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية 
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط ٠‏ 
المطلب الثالث : الاحتياط والدليل الشرعي ٠‏ 


0١ 
o 
o 
or 
o 
0 
00 
0٦ 
521484 
0 
1۲ 
1٤ 
10 


4Y 


ال موضوع الصفحة 


الفصل الثاني : حجية الاحتياط : e‏ 
المبحث الأول : رأي المجيزين للعمل بالاحتياط وأدلتهم ۳_۷ 
المطلب الأول : القائلون بالعمل بالاحتياط ۷۲ 
المطلب الثاني : أدلة العمل بقاعدة الاحتياط : ۸۱ 
الدليل الأول ۸۱ 
الدليل الثاني AY‏ 
الدليل الثالث AY‏ 
الدليل الرابع ۸٦‏ 
الدليل الخامس A۸۷‏ 
الدليل السادس A۸‏ 
الدليل السابع ۹۰ 
الدليل الثامن ۹۱ 
الدليل التاسع ۳ 
الدليل العاشر ۹۷ 
الدليل الحادي عشر ۹۸ 
الدليل الثاني عشر 144 
الدليل الثالث عشر 8 
الدليل الرابع عشر 1۰۰ 
الدليل الخامس عشر ١١١‏ 
الدليل السادس عشر ۰۲ 


۹۹ 


الموضوع الصفحة 








الدليل السابع عشر ١١‏ 
المبحث الثاني : رأي المانعين للعمل بالاحتياط وأدلتهم ١١18-6‏ 
المطلب الأول : المانعين للعمل بالاحتياظ | 001 
المطلب الثاني : أدلة المانعين للعمل الاحتياط: ۸ 
الدليل الأول ۰۸ 
الدليل الثاني ۰۹ 
الدليل الثالث ۱۰ 
الدليل الرابع ا ۱۱۱ 
الدليل ا لخامس 1۱۲ 
الدليل السادس ۱۳ 
الدليل السابع ۱۳ 
الدليل الثامن ) 1۳ 
الدليل التاسع 98 
الدليل العاشر 5 
الدليل الحادي عشر ١15‏ 
الدليل الثاني عشر ان 
الدليل الثالث عشر 11۷ 
الدليل الرابع عشر ۱۸ 
الممحث الثالث : مناقشة الأدلة » وبيان الراجح ١5-8‏ 


ا موضوع 


المطلب الأول : 
الاعتراضات الواردة على أدلة المحيزين 
للعمل بالاحتياط . ومناقشتها : 
أولاً ‏ الاعتراض الوارد على الاستدلال بحديث: ( إن الحلال 
بين » وإن الحرام بين ) 
ثانياً ‏ الاعتراض الوارد على الاستدلال بحديث: ( دع ما 
يريبك إلى ما لايريبك ) 
ثالثاً الاعتراض الوارد على الاستدلال بحديث: ( لا يبلغ 
العبد أن يكون من المتقين ... ) 
راغا الاعتراغن الزارد عل الانسدلال ديك (البر عسي 
الخلق » والإثم ما حاك في صدرك ... ) 
اا ا قیال دغ ا ل دی ن 
الحلال ما اطمأنت إليه النفس ... ) 
مادسا القت راض غل الالال ديت ( قوق 
قیل ؟) 
سابعاً ‏ الاعتراض على الاستدلال بكون الحرام يدخل بأرق 
الأسباب..: 
المطلب الثاني : 
الاعتراضات الواردة على أدلة المانعين للعمل 
بالاحتياط . 


الصفحة 


۱۱۹ 


۱۹ 


۲۸ 


۲۹ 


2 


۳۲٢ 


۳4۷ 


١ 57 


ا موضوع 
اول الاعتراذ ض الوارد على قوهم إن الحكم ال 
بالظن ... 
ثانباً ‏ الاعتراذ ض الوارد على قوهم إن العمل بالاحتياط افتراء 
على الله تعالى» لآنه عمل من غير دليل .. 


ثالثاً- الاعتراض الوارد على قوم إن رسول الله اة أمر 
من توهم في الصلاة أنه أحدث ألا يلتفت إلى ذلك .. 

اا الاعتراض الوارد على استدلالهم بحديث: ( ما أحل 
الله في كتابه فهو حلال ... ) 

خامساً ‏ الاعتراض الوارد على استدلالهم بحديث: (سموا الله 

عليه وكلوه ) 

سادساً ‏ الاعتراض الوارد على استدلالهم بحديث: (إذا دخل 
أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه ... ) 

سابعاً ‏ الاعتراض الوارد على قولهم إن من حرّم المشتبه ... فقد 
زاد في الدين ... 

تايا _الاعتراذ ض الوارد على قوهم إن الآمة قدأجمعت على أن 
من كان في عصره ه يَلةٌ وبحضرته .. 

تاسعاً ‏ الاعتراض الوارد على قوهم إن الذي يحرم الحلال من 
أجل الاحتياط وخوف الوقوع في الحرام يقع هو نفسه 
في يقين ا حرام . 

عاشراً ‏ الاعتراض الوارد على قولهم إن القائلين بالاحتياط 
يلزمهم أن يحرّموا كل مشتبه يباع في السوق . 


0۰۲ 


الصفحة 


١7 


۷ 


١4 


١ 4 


١ 4 


١6١ 


ا موضوع 


حادي عشر ‏ الاعتراض الوارد على قوطهم إن العمل بالاحتياط 


يوصل إلى الحكم بالتهمة التي لا تحل ... 
الباب الثاني : 


آقسام الإحتباط وشروط العمل به. 


الفصل الأول : أقسام الاحتياط وضوابطه : 
تمهيد 
المبحث الأول : الاحتياط الواجب 


المطلب الأول : الاحتياط لاختلاط المباح بالمحظور: 


تعريف الاختلاط: 
أنواع اختلاط المباح بالمحظور 
الصنف الأول : أن يظهر أثر الحرام في الحلال 
الصنف الثاني : أن لا يظهر أثر الحرام في الحلال 
الحالة الأولى : استهلاك الحرام في الحلال 
الحالة الغاتية: امتحالة المحظور لعيئه 
الحالة الثالثة : إزالة المحظور 
ترك يسير النجاسة لجل الاحتياط 
النوع الثاني : أن يكون المحظور محرماً لكسبه 
النوع الأول : ما لا يمكن فيه التمييز 
الصنف الأول : أن يختلط حلال محصور بحرام محصور 
الصنف الثاني : أن يختلط حلال محصور بحرام غير حصور 


0۰۲ 


الصفحة 


7١١5-0 
"88-١ لاه‎ 
۹ 
"11١ 
۳ 
1۳ 
056 
١" 

١ 
۱۹۹ 
۷۱ 
۷۲ 
۷٦1 
1۷۸ 
۷۸ 
۱۷۸ 


١/4 


الموضوع الصفحة 


الصنف الثالث : أن يختلط حرام محصور بحلال غير عحصور  ١74‏ 
الصنف الرابع : أن يختلط حرام غير محصور بحلال غير 


A۳ خصور‎ 

اا قدية ا ارو او ` 0 
النوع الثاني : ما يمكن فيه التمييز ) A0‏ 
المطلب الثاني : الاحتياط لاشتباه المباح بالمحظور: ۱۸۹ 
تعريف الاشتباه : ۸۹ 
الفرق بين الاشتباه والالتباس ۱۸۹ 
جك الس عن انرا الجر 000 
أولا - اشتباه المباح با لمحظور وله بدل 14۰ 
MM E N‏ 
تعريف التحري 000 ١98‏ 
المطلب الثالث : الاحتياط للشكٌ في العين الواحدة ‏ 7 ١04‏ 
اڭ ` ٤‏ 
المسألة الثانية -الفرق بين الشك وبين ما يشاممه من الألفاظ : °“ 
١‏ - الفرق بين الشك والظن 

1 الفرق بين الغراك والريت 6 
۳-الفرق بين الشك والوهم ا 

^ -الفرق بين الشك وبين ما لا يدرى (المجهول)‎ ٤ 

المسألة الثالثة -أنواع الشك 3 


O° 


ا موضوع 


المسألة الرابعة ‏ أسباب الشك 
النوع الأول : شك سببه تعارض الأدلة والأمارات 


النوع الثاني : الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه أسباب 


الحكم عليه 
القسم الأول : أن يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك 
الصنف الأول : ما أصله التحريم 
الصنف الثاني : ما أصله الإباحة 
القسم الثاني : أن لا يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك 
المسألة الخامسة ‏ الاحتياط في مسائل الشك 
الاحتياط لأجل إبراء الذمة 
الشك فى وجوب الشىء وعدمه 
الحا عا أصلين فأكثر 


المنيالة السادسة ‏ تردد النية مع ترجيح أحد الطرفين 


بالاحتياط. ‏ 
المبحث الثاني : الاحتياط المندوب 
المطلب الأول : الاحتياط للورع : 
المسألة الأولى ‏ تعريف الورع 
المسألة الثانية ‏ الفرق بين الزهد والورع 
المسألة الثالثة ‏ فضل الورع » واستحبابه 
المسألة الرابعة حكم الورع 


الصفحة 


Ye 
95 


۲19-۹ 
۲۹ 
۲۹ 
TT 
IT 


To 


ا موضوع 


المسألة الخامسة ‏ دخول الورع في المباحات 

المسألة السادسة سد باب الورع 

المسألة السابعة الإفراط في الورع (الورع الفاسد) 

المطلب الثاني : الاحتياط لمراعاة الخلاف والخروج منه 

المسألة الأولى : تعريف الخروج من الخلاف 

الفرق بين الخلاف والاختلاف 

. المسألة الثانية : دليل قاعدة استحباب الخروج من الخلاف 
المسألة الثالثة : الاعتراض على القائلين باستحباب الخروج من 


) الخللاف ‏ [ 
المسألة الرابعة : شروط العمل بالخروج من الخلاف لأجل 
ظ الاحتياط 


المسألة الخامسة : أنواع الخروج من الخلاف لأجل الاحتياط 
العلاقة بين الخروج من الخلاف والاستحسان ظ 


الخروج من الخلاف ليس واجباً 
الخلاف ليس شبهة 


المسألة السادسة : عدم مراعاة الخلاف 

المسألة السابعة : الإنكار على المخالف 

اا و ال ف و فا وجا م لاف 
المسألة التاسعة : الخروج من الخلاف بعد وقوع المختلف فيه 
المسألة العاشرة : الخروج من الخلاف بترك المستحبات 


الصفحة 


۷ 
۳۸ 
۳۹ 
Er 
r 
Y۷ 


4۷ 


50١ 


۳ 


1¢ 


ا موضوع 


المبحث الثالث : الاحتياط ال مذموم: 
المطلب الأول : الاحتياط للوهم والوسوسة 

المسألة الأولى : تعريف الوهم والوسوسة 
المسألة الثانية : الفرق بين الاحتياط المشروع والوسوسة 
المسألة الثالثة : الأدلة على وجوب دفع الوسوسة 
المسألة الرابعة : كثرة البحث والسؤّال 

المطلب الثاني : الاحتياط في اجتناب الرخص 
المسألة الأولى : تعريف الرخصة 
المسألة الثانية : مشروعية الرخص 
المسألة الثالثة : حكم إتيان الرخص 
المسألة الرابعة : أقسام الرخص 
المسألة الخامسة : حكم قصد المشقة 
المسألة السادسة : ترك المباح أو المسنون لأجل الاحتياط 
المسألة السابعة : ترك الرخص لأجل الاحتياط 
الفصل الثاني : شروط العمل بالاحتياط 


الشرط الأول : أن لا يكون في المسألة نص من الكتاب أو 


السنة 


الشرط الثاني : أن لايوقع العمل بالاحتياط المستحب الناس في 


الحرج والمشقة 
الشرط الثالث : أن لا يكون مأموراً بفعل غيره 


الصفحة 


74 51 
۷ 
1¥ 
۲۹۹ 
۲۹۹ 
VE 
YA 
YA 
۲۷⁄۹ 
A۸۰ 
5 
YAY 
YAO 
A1 


۲-۹ 
4۲ 


505 


۹۸ 


٠ الموضوع‎ 


الشرط الرابع : أن لا يخالف العمل بالاحتياط موضع الرخصة 
الشرط الخامس : أن لا يكون العمل بالاحتياط قد انبنى على 


ا 
الشرط السادس : أن لا يكون العمل بالاحتياط في مسألة من 
مسائل الاعتقاد 
الشرط السابع : أن لا يؤدي العمل بالاحتياط إلى حذور شرعي 
من ترك سنة ثابتة » أو اقتتحام مكروه 
الشرط الشامن : أن لا يكون الاحتياط مبنيا على شبهة غير 
مقطوع بها 


الشرط التاسع : أن يحقق الاحتياط المقصود من وجوده 
الشرط العاشر : أن يراعى عند الاحتياط مصلحة الأعلى 
ظ فالأعل 
الشرط الحادي عشر : أن لا يكون للأمر الوارد عليه أصل من 
الحل أو الحرمة يرجع إليه 


الصفحة 


511 


الشرط الثاني عشر : أن لا يصل العمل بالاحتياط إلى حدٌ - 


المبالغة والتنطع 
الياب التالث : ٠‏ 


51١ 


أثر الاختياظ فى القواعد الفقضية والفقه. ٣٠٣‏ 


الفصل الأول : أثر الاحتياط في القواعد الفقهية : 
هيد ظ 


10 ا 


1¥ 


ا موضوع الصفحة 


اللبحث الأول : القواعد المندرجة تحت قاعدة العمل 


بالاحتياط LE‏ 
المطلب الأول : القواعد الأصولية المندرجة تحت قاعدة العمل 
بالاحتياط ۳۱۹ 


أولاً ‏ القاعدة الأصولية : ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب ۳۱۹ 
ثانياً القاعدة الأصولية : ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو 


ا IT‏ 
ثالثاً - القاعدة الأصولية : سدّ الذرائع ۳۲0 
المطلب الثاني : القواعد الفقهية المندرجة تحت قاعدة العمل 
بالاحتياط ۳۹ 
أولاً ‏ القاعدة الفقهية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ‏ ۳۲۹ 
أ اجتماع الحلال والحرام في عقد واحد ۳۳۱ 
ب-إذا اجتمع سببان مبيح وحرم نمام 
كن ا ال جد چان ل" 
اج ن ارال د رو 
ه- قاعدة إذا اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة 
الواجب o‏ 
و قاعدة إذا اختلطت الحاجة بالمحرم روعي مصلحة 
الحاجة ۳۸ 


ثانياً -القاعدة الفقهية : الأصل في الأبضاع التحريم م 


0۰۹ 


ا موضوع الصفحة 


ثالثاً- القاعدة الفقهية : إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر 


والسفر غلبنا جانب الحضر ) ۳٤١‏ 
راا القاعدة ال الد ن اسان ۳ 
خامسا-القاعدة الفقهية : الانتقال من الحرمة إلى الإباحة 
يشترط فيها أعلى الرتب E‏ 
E ERE‏ الفقهية : الاحتياط أن نجعل المعدوم 
كا لموجود . Er‏ 


الفرق بين الخروج من الخلاف والأحذ بالأشدّ من المذاهب. ٠٤١ ٠‏ 
اللبحث الثاني : تعارض العمل بالاحتياط مع غيره من الأصول . 


والقواعد الفقهية : 1۳۹ 
المطلب الأول : تعارض العمل بالاحتياط مع غيره من القواعد 

الأصولية ۳۹ 
أولاً - القاعدة الأصولية : رفع الحرج ۳۹ 
ثانياً- القاعدة الأصولية : الاستصحاب ۳0۱ 
ثالثاً- القاعدة الأصولية : الأصل في الأشياء الإباحة o1‏ 
رابعاً ‏ القاعدة الأصولية : القول بأقل ما قيل o٤‏ 


المطلب الثاني : تعارض العمل بالاحتياط مع غيره من 
القواعد الفقهية | ووم 


أولاً ‏ القاعدة الفقهية : الأصل براءة الذمة ۳0۹ 
ثانياً - القاعدة الفقهية : الحرام لا بحرم الحلال ۳1 
ثالثاً القاعدة الفقهية : المشقة تجلب التيسير م 


01١٠ 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثالث : الترجيح بالاحتياط "A11۳‏ 


المطلب الأول : تعريف التعارض ۳1٤‏ 
المطلب الثاني : تعريف الترجيح ۳٦‏ 
المطلب الثالث : صور الترجيح بالاحتياط ۳۹۷ 
أولا ‏ الترجيح من حيث الرواة ۳۹۷ 
ثانيا ‏ الترجيح من حيث المتن 8 
ثالثا ‏ الترجيح من حيث الحكم الذي تضمنه النص ۷۰ 
الصورة الأولى : ترجيح الخبر المفيد للحظر على الخبر المفيد 

للكراهة ۷۰ 
الصورة الشانية : ترجيح الدليل المفيد للحرمة على الدليل 

المفيد للإباحة ۳۷۱ 


الصورة الثالثة : ترجيح الخبر المحرّم على الخبر المفيد للندب A۰‏ 
الصورة الرابعة: ترجيح الخبر المحرّم على الخبر المفيد للا يجاب "8١‏ 
الصورة الخامسة : ترجيح ا لخر المغيد للوجوب على الخر 


۳۸٤ الممدللندت‎ 

الفصل الثاني : آثر الاحتياط فى الفقه 1۸-۷ 
المسألة الأول الان ع لمو ا ۳۹۰ 
المسألة الثانية : غسل الثوب والمكان كله عند خفاء النجاسة ‏ ”97" 
المسألة الثالثة : اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة 8 
المسألة الرابعة : حكم استعمال أواني المشركين ۳۹۸ 
المسألة الخامسة : نقض الوضوء بمسّ الذكر 66 


6١١ 


ا موضوع 


المسألة السادسة : الطهارة من الحدث المشكوك 

المسألة السابعة : ما يحل الاستمتاع به من الحائض 
المسألة التاسعة : معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط 
الخائمة 

القهارس 

فهرس الأحاديث والآثار 

فهرس المصادر ) 

فهرس الموضوعات 


